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يبعروت - تلبات 


شرح كتاب السسير الكبير 
]ف ايم 
0١‏ باب : من الأمان الذي يشك فيه 
وإذا أحاط المسلمون بحصن من حصون أهل الحرب » فأشرف منهم 
أربعة نفر » فقالوا : آمتونا على أن نكرب إليكم لراوضكم على الصلع + 
ففعل ذلك بهم ٠‏ فخرج منهم عشرون رجلا معا » فإن عرفنا الأربعة 
بأعيانهم كانوا آمنين » ومن سواهم فيء للمسلمين » إن شاءوا قتلوهم ؛ 
وإن شاءوا جعلوهم فيا » فإن استقام بين المسلمين وبينهم صلح ؛ » وإلا 


ردوهم إلى حصنهم ل كما هو موجب الأمان » وإن أبوا أن يرجعوا إلى 
الحصن لم يكن للمسلمين أن يجبروهم على ذلك . ولا يجوز التعرض لهم 


وو 


١‏ - باب : من الأمان الذي يشك فيه 


وإذا أحاط السلمون بحصن من حصون أهل الحرب » فأشرف منهم أربعة نر فقالو أمنونا 
علن أن نخرج إليكم لراوضكم عل الصلح . ؛ ففعل ذلك بهم" , فخرج منهم عشرون رجلاًمما؛ 
فإن عرفا ااربعةبعيانهم كاثوا منين”" » وم سواهم فيءللمسلمين» إن شاءوا فتلوهم » وإن شاموا 
جعلوهم فيا ؛ لأنهم حصلوا في أيدينا بغير أمان » إن الحصور بمجرد الخروج لا يستفيد الأمن ما لم 
يعط له الأمان نصًا » وكيف يستفيد الأمن » وإثما حصر ليخرج ». وليس بين الأربعة وبين من سواهم 
سبب يوجب الأمن لهم بطريق التبعة » وأما حكم الأربعة : فإن استتقام بين المسلمين وبينهم صلح » 
وإلاروهم إلى حصنهم» كما هو موجب الاسان» وان أب أن يرجعا إن الحصن لم يكن للمسلمين 
أن يجبروهم على ذلك » لأنهم حصلوا أمنين فينا . 


ولا يجوز التعرض لهم بحبس » ولا أسر ولكن يقال لهم : اذهبوا إلى أرض الحرب إن 


00 اعلم أنه إذا أمن رجل حر » أو امرأة حرة كافر) أو جماعة أو أهل حصن أو مديئة صح أمانهم ولم يكن 
لأحد من المسلمين قتالهم . والأصل فيه قوله كَكل: « المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعئ بلمتهم أدناهم » 
أي : أقلهم » وهو للواحد ء ولأنه من أهل القتال » فيخافونه إذ هو من من أهل المنعة فيتمحقق الأمان منه 
لملاقاته محله ثم يتعدى إلى غيره » ولأن سببه لا يتجزأ وهو الإيمان » وكذا الأمان لا يتجزأ فيتكامل كولاية 
الإنكاح .. انظر الهداية للمرغيناني [ 451/5 ] . 

(؟) فإن كان في أمانهم مفسدة » يتبل الأمان ويؤدبه الإمام. انظر الفتارئ الهندية [ 1948/57 ] . 
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بحبس » ولا أسر » ولكن يقال لهم : اذهبوا إلى أرض الحرب إن شئتم » 
فإنا لا نتعرض لكم حتى تبلغوا مأمنكم . فإن قالوا : لا نفارق عسكركم » 
فالسبيل أن يتقدم الإمام إليهم ويؤجلهم في ذلك على حسب ما يراه ؛ 
ويخبرهم أنهم إن لم يذهبوا جعلهم ذمة وأخرجهم إلى دار الإسلام . 

وليس للومام أن يقول لهم : إن ذهبتم إلى وقت كذا وإلا جعلناكم 
'عبيداً . أو: وإلا فدماؤكم حلال . ولو أن المسلمين قالوا لأربعة من أهل 
الحصن : انزلوا » فأنتم آمنون حتئ ثراوضكم على الصلح. فنزل عشرون 


شئتم » فإنا لا ثتعسرض لكم حتى تبلغوا مأمنكم ؛ لأن الوفاء بالأمان » والتحرز عن الغدر واجب . فإن 
قالوا : لا نفارق عسكركم » فالسبيل أن يتقدم الإمام إليهم ويؤجلهم في ذلك على حسب ما يراه 
ويخبرهم أنهم إن لم يلهبوا جعلهم ذمة وأخرجهم إلى دار الإسلام ‏ وقد تقدم بيان هذا الفصل . 

وليس للإمام أن بقول لهم : إن ذهبتم إلى وفت كذا وإلا جعلناكم عسبيدا» أو: وإلا فدساؤكم 
حلال؛ لألهم آمنون فينا ٠‏ ومن ضرورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسترقاق والقتل » وكما لا بملك 
تتفيذ ذلك منهم في الحال لا يملك تعليقه بمضي الزمان » بخلاف تصبيرهم ذمة على ذلك » فإن ذلك 
لا ينافي الأمان بل يقرره . والكافر لايبميكن من إطالة القام فينا بدون صغار الجسزية والتزام أحكامنا في 
العاملات لما في ذلك من الاستخفاف بالمسلمين , 


ولو أن السلمين قالوا لأريمة من أهل حصن : انزلواء فأثتم آمنون حتى ثراوضكم على 
الصلم”" . فنزل عشرون رجلا فبهم أولئك الأربعة » ولكن لانعلم الأربعة بأعيانهم . وكل واحد 
يقول : أنامن الأربعة , فهم جمبع ا آمنون . لايحل قتل أحد منهم ولا أسره ؛ لأن كل واحل منهم تردد 
حاله بعدما حصل فينا بين أن يكون آمنا معصوم الدم ؛ وبين أن يكون مباح الدم ٠‏ فيشرجح جانب 
العصمة عملاً بقرله يلل : 9 ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال » 29 , 


)١(‏ لو أن الأمير قال لجماعة من أهل الحرب معينين وهم في الحصن محصورون: احرجوا إلينا نواددكم علئ 
الصلح رأنتم آمنون » أو لم يقل :وأنتم. أمنون فخرجوا فهم آمنون » ولو قال لهم : اخعرجوا إلينا ولم يزد 
على هذا فخررجواافلا أمان » ولو قال لهم : انزلوا إلينا كان أمانًا » ولو قال : اخرجوا إليئا فبيعونا واشتروا 
منا كان أمانًا . انظر الفتاوئ الهندية [ 1949/9 ] . 
0) لا أصل له : دداه جابر الجعفي عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع . وقال الزين العراقي في تخريج 
منهاج الأصول : لا أصل له » وأدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل له .الظر كشف 
. الخفاء للعجلوني 775/51 ]1 25185 . 


فرج اكاب ادو ل عسي جب جب صب بز 


رجلاً فيهم أولئك الأربعة » ولكن لا نعلم الأربعة بأعيانهم » وكل واحد 
يقول : أنا من الأربعة . فهم جميعا آمنون » لابحل قتل أحد منهم ولا أسره 
ولكنهم يبلغون مأمنهم بمنزلة ما لو أمنوا جميعاً » ولو أن الأمير أمَن أربعة 
نفر من أهل الحصن بأعيانهم ولم يأمرهم بالنزول » ثم فتح الحصن ؛ فقال 
كل واحد منهم : أنا من الأربعة » فإن عرف المسلمون الذين أمُنوهم وإلا 
كان القوم كلهم فيئاً . 


الحصن » تااعن كل براح جيه ان حر اللي اتلك "كاثوا جديا ونا إل 
من عرف بعينه أنه كان فيمن أسلم ٠‏ فحيتئ. يكون خُرَ هو وأولاده الصغار » 


ويسلم له ماله . 


ولأن الأمان يتوسع في إثسات حكمه لا في المنع من ثبوت حكمه » ولأن ترك القتل والأسر » وهو 
حلال له خير من أن يقدم على قتل أو أسر في محل معصوم » ثم هذا التجهيل من ناحية المسلمين 
حين لم يعلموا الأربعة بعلامة يسمكنون من تمبيزهم بتلك العلامة عن أغيارهم ؛ فلا يؤثر ذلك في 
إبطال الأمان الثابت بطريق الاحتمال لكل واحد منهم. ولكنهم يبلغون مأمنهم بمنزلة ما لو أمنوا جميعا . 


ولو أن الأمير أمن أربعة نفر من أهل الحصن بأعيانهم ولم يأمرهم بالنزول » ثم فسح ا حصن ؛ 
فقال كل واحد منهم : أنامن الأربعة , فإن عرف المسلمون الذين أمئوهم وإلا كان القوم كلهم فيئا؛ 
لأنهم أخذوا في منعة أهل الحرب ؛ ومن كان في منعة أهل الحرب فهو مباح الأخل » إلا أن يعلم فيه 
مانع » ولم يعلم ذلك في واحد منهم ؛ بخلاف الأول »فهناك الأربعة صاروا آمنين ؛ وهم في منعة 
المسلمين » ومن في منعة المسلمين لا يكون محارباً لهم ؛ باعتبار الحال ؛ فما لم يعلم أنه محارب باعتبار 
الأصل وأنه لم يتناوله الأمان لا يجوز التعرض له 

ألا ترئ أنه لو أسلم أربعة في الحصن ؛ فأمرهم المسلمون بالنزول ٠‏ فتزل عشرون وادعئ كل 
واحد منهم أنه هو الذي أسلم في الحصن ؛ لم يحل سبي أحد منهم . 

لو أسلم أربعة في الحصن ولم يخسرجوا حتى ظهر المملمون على الححصن ء فلاعى كل واحدٍ 
مهم أله هو الذي أسلم» كاثوا جميما فيش إلامن عرف بعنه نه كا فيمن أسلم» فحيتل يكون حرام 
وأولاده الصغار» ويسلم له ماله ؛ لأنه هر الملحرز له فأما الكبار من أولاده فلا يتبعونه ف, الاسلاف 
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فأما الكبار من أولاده فلا يتبعونه في الإسلام فكانوا فيئاً أجمعين ٠‏ إلا 
أنه ليس للإمام أن يقتل أحداً منهم هاهنا . 

قال : ولو لم أسب هؤلاء لم أسب اهل قسطنطينية إذا علمت أن فيها 
مسلما واحداً أو ذمياً ولا أعرفه بعيئه » فهذا ليس بسبي 0 وكل من وقع عليه 
الظهور في دار الحرب فهو فيء ما لم يعلم المانع فيه . لو دحل قوم من دار 
الحرب بغير أمان قرية من قرئ أهل الذمة فأتاهم المسلمون ليأخذوا أهل 
الحرب فادذعى كل واحد في القرية أنه من أهل.الذمة» فهم آمنون كلهم . 

ولو أن قوما من أهل الذمّة دخلوا بعض حصون أهل الحرب بمرائ 
العين من المسلمين » ثم ظهرنا على أهل الحصن ء فكل من في الحصن فيء 


إلا من عرف بالذمة بعينه . 


ذكانوا فيئا أجمعين”" , إلا أنه ليس للإسام أن يقستل أحداً منهم هاهنا ؛ لأن كل واحد منهم قابل 
للإسلام أو راغب فيه » وإسلام الأسير يؤمنه عن القتل ولكنه لا يؤمنه عن الاسترقاق . 

قال ولولم سب هؤلاء لع أسب اهل نسطتطينية إن علمت أن فيها مسلما واجدا أ ذيً ولا 
أعرف عينه؛فهذالبس بسي ء وكل من وق عله لظهور في دار الحرب فهو في مالم يعلم امانع فيه » 
واستوضع هذا الفرق بما لو دخل فوم من دار الحرب بغير أمان قرية من قرئ أهل الذمة فأناهم المسلمون 
لببخذوا أهل الحرب فاذعئ كل واحد في القرية أنه سن أهل الذمة ‏ فهم آمنون كلهم ؛ لأنهم في 
موضع الامن والعصمة ؛ فلا بحل التعر لاحد منهم ما لم يعلم أنه من أهل الحرب » ولو أن قوماً 
من أهل اللبعة دخلوا بعض حصون أهل الحرب بمرأى العبن من السلمين » .ثم ظهرنا على أهل 
الحصن . » فكل من في الححصن في م إلا من عرف بالذمة بعينه ؛ لأنهم وجدوا في موفع النهبة 
والإباحة فكانوا فيئآ » ما لم بظهر المانع في بعضهم , وتحكيم امكان في مثل هذا أصل في الشرع . 


ألا ترئ أنه من رأئ شخصا في دار الحرب وهو لا يعلم حاله يباح له الرمي إليه ما لم يعلم أنه 
مسلم أو ذمي ؛ ولو رآه في دار الإسلام لا يحل له ذلك ما لم يعلم أله حربي . 


ا 0 وكل من لا يستامن 
لنفسه في الغالب بنفسه يجعل تابعًا لغيره في الأمان . انظر الفتاوئ الهندية [ ٠٠/9‏ 
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ولو أن ذميً دخل حصنا من حصونهم » فافتتح الحسصن حين دخل 
الرجل ٠‏ ولم يققتل أحدا منهم حتئ أخذوا . وقد أحاط العلم بان الذمي 
فيمن أخذ ولا يعلم أيهم هو , » فإنه لا ينبغي للإمام أن يقتل أحداً منهم . 
فإن كان القوم قتل بعضهم » أو مات بعفتُهم » أو خرج بعضهم » ٠‏ فلم 
يحظ العلم بأن الذمي فيهم فلا باس بقتل الرجال كلهم . فإن كان أكبر ظن 
الإمام أن الذمي فيهم وكلهم يقول : أنا الذمي » فالمسشحب له أن لا يقتل 


ولو أن ذميأ دخل حصنا من حصونهم » فافتتح الحصن حين دخل الرجل جل ؛ ولم يقتل أحذا منهم 
حت أخذوا ‏ وقد أحاط العلم بأن الذمي فيمن أخد ولا يعلم أيهم هو» فإنه لاينبفي للإمام أن يقتل أحداً 
منهم ؛ لأنه ليس بعضهم بأن يقتله أولى من البعض ٠‏ ولو قتلهم جميعاً كان متسيقناً بقتل من لا يحل 
قتله » ولا طريق له إلى التحرر عما لا يحل إلا بالكف عن أتلهم جميعا . وهذا لآن التحرز عن فتل: 
الذي فرض عليه » وقتل الحربي الأسير مباح له 7 ؛ ولا معارضة بين لمباح والفرض» وفي الموضع 
الذي تتحقق امعارضضة » يترجح جانب الحرمة على الحل ٠‏ فهنا أولى . فإن كان القوم ل بعضهم» أو 
ماث بعضهم ؛ أو خرج بعضهم فلم بحط العلم بان الذمي فيهم فلا باس بقل الرجال كلهم؛ لأنهم 
وجدوا في موضع الحرب ؛ والائع من قتلهم كون الذعي فيهم . وذلك غير ميقن به » فلا باس 
ما ل ا ل ا ل 
الظاهر يقين بخلاقه في الفصيل 55 الظاهريقين؛ 08 بكون لمي نهم . ؛ وفي 
هذا الفصل لم يعارض الظاهر يقين » فبني الحكم عليه . فإن كان أكبر ظن الإمام أن الذمي فيهم 
وكلهم يقول : أن الذمي » فالمستحب له أن لا يقتل أحدا منهم ؛ لأن أكبر الرأي - وإن كان لا يعارض 
الظاهر - لكن يثبت به استحباب الاحتياط. ألا ترئ أن من وجد ماء وغلب علئ رأيه أنه نجس ولكن 
لم يخبره أحل بنجاسته فالمستحب له أن يتوضا بغيرء”" ؛ وإن توضا به أجزأه”. فهاهنا أيضاً المستحب 
أن لا يقتل أحدأ منهم . 
)١(‏ انظر الهداية للمرغيئاني 1 477/7 ] . (؟) اعتبارا بالاحتياط . 
(*) إن كان المقصود بعد التحري فهو محل نظر ظاهرء لأنه في التحري يعمل بما ذهب إليه تحريه وأما إن كان 
قبل التحري يصح وضوزه إن مسح في موضعين من رأسه لا في موضع ؛لأن تقديم الطاهر مزيل للحدث 
وقد تنجس بالثاني وفاقد المطهر يصلي مع النجاسة » وطهر بالغسل الثاني إن قدم النجس ومسح محلا آخخر 
من رأسه » وإن مسح محل الماءين دار الأمر بين الجوار » ولو قدم الطاهر وعدم الجوار لتننجس البلل بأول 
ملاقاة لو أخر الطاهر فلا يجور للشك احتياطًا . انظر مراقي الفلاح للشرنبالي الحنفي 1[ ص : 8 ٠‏ 15 . 
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أحداً منهم 2 وإن كان لو قتلهم » جار » باعتبار الظاهر ٠‏ والأصل فيه قوله 
يكدِ لوابصة بن معبد : ١‏ ضع يدك على صدرك واستفت قلبك . فما حك 
في صدرك فدعه » وإن أفتاك الناس به » » وإن كان لا رأي له في ذلك فلا 
بأن يقتل الباقين ويسبي الذين ن في أكبر رأيه أن الذميى فيهم . وكذلك لو أن 
رجا ينوم ادرف على الحمين فذلنا على غوزة من عسوراتهم فأمنه الومام 

ثم افتتح الحصن من ساعته فهذا والذمي سواء 1 ولو وجحدت المراوضة بين 
المسلمين وبين أهل الحصن علئ على الصلح فقال المسلمون : أخرجوا إلينا أربعة 


وإن كان لو قتلهم ؛ جاز» باعتبار الظاهر , والأصل !© فيه قوله ولو لوابصة بن معبد : ضع 
بدك على صدرك واستفت قلبك ؛ فما حك في صدرك فدعه ؛ وإن أفتاك الناس به ؟ ”© » وإن كان لا 
رأي له في ذلك فلا بأس بأن يقتلهم باعتبار الظاهر» » وإن شك في اثنين أو ثلاثة منهم فلا بأس بأن يقتل 
بين ويسبي الذين في أكبر رايه أن الذمي فبهم . وكذلك لو أن رجلاً منهم أشرف على الحصن فدلنا 
على عورة من عوراتهم فأمنه الإمام ؛ ثم انتتح الحصن من ساعته فهذا والذدي سواء ؛ لان الذي أمناه 
معصوم عن القتل ٠‏ فإن حرمة القتل بالأمان وبالذمة سواء . 

ولو وجدت المراوضة بين السلمين وبين أهل الحصن على الصلح فقال المسلمون : أخرجوا 
ينا أربعة متككم ٠‏ فهم أمنون حن نراوضهم , فخرج منهم عمششرون معساء فهم أمنون ؛ لان أربعة من 
العشرين قد صاروا أمنين بإعطاء المسلمين لهم الأمان » فإنّ إعطاء الأمان لمجهول صحيح 7" ٠‏ فإذا 
حصلوا في عمسكرنا وبعضهم آمنون ثبت الأمان لهم جميعاً إذ ليس بعضهم بأولن من بعض ؛ ولا 
بحل التعرض لواحد منهم لتردد حاله بين أن يكون آمنا معصوماً وبين أن يكون مباحاً . 

ألا ترئ أن المسلمين لو قالوا : ليخرج إلينا رجل منكم فهو آمن » فإذا قم الباب كان لكل 
واحد منهم أن يخرج ويكون آمنأ . فإذا خرج عشرة معا فكل واحد منهم في صورة من سلطه 


: . بمعنى الدليل‎ )١( 

(1) ضعبف : أرجه الدارمي في البيوع [ "٠ /١‏ ].الحديث [ 7517# ] . والإمام أحمل في مسئده [ 4/ 
04] الحديث [ 71 6٠‏ ] . وأبو يعلى [ 719١‏ ] . والطبراني في الكبير[1؟77/ 2١518‏ 14 ] 
الحديث [ .401 ] وفي سنده أيوب بن عبدالله بن مكرر » لا يتابع علين حديثه قاله ابن عدي » وقال 

. الحافظ ابن حجر : : مستور . انظر التقريب [/ا١”‏ ] ٠‏ مجمع الزوائد [ '/١‏ ما ] 

(؟) نعم ع قال في بداية المبتتدي إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كافر) أو جماعة أو أهل حصن صح. أمالهم 
ولم يكن لالحد من المسلمين قتالهم ) انظر الهداية للمرغينائي 1 41/7 ] . 


كو نات افو ل لم ع بج جعي و 
منكم » فهم آمنون حتى نراوضهم» فخرج منهم عشرون معاً » فهم آمئون. . 

ولو قال : إن خرج رجل منكم إلينا لنراوضه على الصلح فهو آمن» 
فخرج رجل » ثم تبعه آخر » ثم آخر » فإن كان الأول صار في منعتنا قبل 
خروج الآخرين» فالئاني والثالث فيء للمسلمين . وإن لم يصل الأول إلى 
منعتنا حتى للحقه صاحباه فهذا وخروجهم معاً سواء . 


المسلمون على الخروج » ولو خرج وحله كان آمنآ » فخروج غيره معه لا يبطل ما أوجب له المسلمون 
من الأمان . 

ألا ترى أنهم لو قالوا : إن فتح رجل منكم الباب فهو آمن » فوثب ععشرة منهم ففتحوه معأ 
كانوا آمنين ؛ لأنّ كل واحد منهم لو فتحه وحله كان آمنا ٠‏ فلا يبطل أمانه بفتح الغير معه . 


ولو قال : إن خرج رجل منكم إلينا لدراوضه على الصلح فهو آمن فخرج رجل؛ ثم نبعه آخر» 
ثم آخر » فإن كان الأول صار في منعتنا قبل خروج الآخرين فالثاني والثالث فيء للمسلمين؛ لأن حكم 
الأمان تعين في الأول حين صار في منعتنا وحده » ثم خرج الثاني والثالث بغير أمان » فإن الدكرة في 
موضع الإثبات يخص ؛ فبعد ما تعين الأول له لا يمس الثاني والثالث . ون لم بصل الأول إلى منعتنا 
حتى للحقه صاحباه فهذا وخروجهم معأ سواء ؛ لأن النصوص عليه خمروجه إلينا » وإفا يتم ذلك 
بوصوله إلى منعتنا » فقبل ذلك لم يتعين الأمان في الأول » فكان هذا وخروجهم معا سواء . 


ألا ترئ أن الأول لو رجع قبل أن يصل إلى منعتنا ئم خمرج الأخسر كان آمنا إذا وصل إلى 
مبعتنا . ولو وصل الأول إلى منعتنا ثم مات أو رجع فخرج الآخر كان فيئا . 


أرأيت لو أن الشائي عجل فوصل إلى منعتنا قبل أن يخرج الأول من منعة المشركين ألم يكن 
آمنا؟ » وهو أول رجل وصل إلى منعتنا » فعرفنا أن المعتبر حال الوصول إلى منعتنا ٠‏ وقد وصلوا إلينا 
معاً فكأنهم خرجوا معاً فكانوا آمنين » فإن قيل : إذا خرجيوا معأ كيف يشبت الأمان لهم والنكرة في 
الإثبات لاتعم ؟ "2 . 


)١(‏ أي سواء كانت للامتنان أم لا » وذهب القاضي أبو الطيب في أوائل تعلقته علي( مختصر المزني - محمد 
فارس ) أنها إذا كانت للامتنان عمث كقوله ‏ تعالئ -: ا فيها فاكهة ونخل ورمان » ووجهه : أن الامتنان 
مع العموم أكثر » إذ لو صدق بالنوع الواحمد من الفاكهة لم يكسن في الامتنان بالجنتين كبيسر معن . انظر 
التمهيد في تخريج الفروع علئ الأصول 1 ص :306 ]. 


6بص٠سسسسسس ‏ ب ب سس شرح كتاب السير الكبير 


ولو كان قال: عشرة منكم آمئون على أن تفتحوا الباب » فقال 
الإمام: نعم » ففتحوا الباب » فعشرة منهم آمنون » والخيار في تعيبنهم إلى 
الإمام » وإنما يثبت الأمان لعشرة منهم بغير عيال ولا مال » إلا ما عليهم من 
الكسوة والسلاح استحسانا » وإن كانوا قالوا : عشرة من أهل حصننا آمنون 
على أن يفتح لكم الباب . فقال الإمام : نعم . فله الخيار » إن شاء جعل 
العشرة من نسائهم وصبيانهم وإن شاء جعلهم من رجالهم ٠‏ وينبغي أن 
يحتاط للمسلمين في ذلك » حتئ لا يختار للأمان من تكون منفعة المسلمين 
في استرقاقه أقل ؛ لأنه نُصب ناظراً لهم . 


قلنا : هذه ذكرة مسوصوفة بصفة عامة وهي الخروج إلينا 3 ومثل هذه التكرة تعم ( كالرجل 
يقول: لا أكلم إلا رجلاً عالا ‏ ولكن ينتهي شرط الأمان بوصول أحدهم إليئا قبل خروج الآخرين » 
فإذا خرجوا معاً كانوا آمنين لهذا . 

ولو كان قال: عشرةٌمنكم آمنون على أن تفتحوا اباب » فقال الإمام : نعم » ففتحوا الباب ؛ 
فعشرة منهم أمنون » والخبارٌ في تعيبنهم إلى الإمام ؛ لأنه ما أوجب الأمان للفاتحين بأعيانهم » 1 
أوجبه لعشرة منكرة منهم ) ولكن إيجاب الأمان للمجهول يصح منجزأ ) وكذلك معلقا بالشرط ١‏ ثم 3 
البيان يكون إلى من أوجب في المجهول كما في الطلاق والعتاق ١‏ قات اناك ريه بر 
عبال ولا مال؛ ؛إلاماعليهم من الكسوة والسلاح استحسانا ؛ لأن ثبوت الأمان لهم بعد فتح الباب وتام 
القهر» وفد بين أن العيال لا يدخلون في مثله . وإن كانوا قالوا : ”2 عشرة من أهل حصننا آمنون على أن 
يفتح لكم الباب . فقال الإمام : نعم . فله الخيار , إن شاء جعل العشرة من نسائهم وصبيانهم وإن شاء 
الأول إنما خاطب الرجال » فيثبت الأمان لعشرة من الرجال يعيئهم الإمام 1 

وينبغي أن بحتاط للمسلمين في ذلك ؛ حتئ لا يختار للأمان من نكون متفعة السلمين في 
0 0 ولا ا 00 


)١(‏ أما لو قال رأس الحصن ذلك » وقال المسلمون : لك ذلك ففتح الحسصن فهو آمن وغشرة معه والخيار في 
تعيير العشرة إلى رأس الحصن 3 وستأتي هله المسألة .الظر الفتاوول الهئدية 1 / ]٠١‏ 


شرح كتاب السير الكبير 


ولو قال : ليخرج إلينا هؤلاء الأربعة حتى نراوضهم على الصلح . 
فخرجوا » فهم آمنون » سواء قال : وهم آمنون أو لم يقل » بخلاف ما 
إذا قال لأربعة منهم : اخرجوا إلينا » فخرجوا ء فإنه يكون له أن يقتلهم. 
ولو قال : انخرجوا إلينا فبيعوا واشتروا » كانوا آمنين » ولو قال : ليخرج 
إلينا هؤلاء الأربعة حتئ نراوضهم على الصلح ٠‏ فخرج أريعة فخين انلك 
الأربعة» فهم فيء للمسلمين ٠‏ ولو قال لأربعة بأعيانهم : أمنتكم ٠‏ فخرج 
غيرهم كانوا فيا » » وإن أشكل على المسلمين فلم يدروا أيهم أولئك الاربعة أم 
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منهم لو خرج وحله كان آمنا » فبانضمام غيره إليه لا ييطل الأمان ٠‏ وهذا الأمان لعشرة منهم بعد 
تتح و ني الحصن . وحقيقة هذا الفرق ما ذكرنا أن النكرة هنا غير موصوفة » وهناك التكرة 
موصوفة بالخروج إلينا 

الا ترى 0000 
آمنين ١‏ لأن الككرة موصوفة ٠‏ وكل واحد منهم لو رمى بنفسه وحده كان آمنا » فبانضمام غيره إليه لا 
10 


ولو قال: ليخرج إلينا هؤلاء الأربعة حتئ نراوضهم علئ الصلح , فخرجواء فهم أمنون . سواء 
قال : وهم آمنون أو لم يقل؛ ؛ لأنه دعاهم إلى الخروج لطلب السلم والموافقة » ولأن المراوضة على 
الصلح إنما تتأتى من كان آمنا على نفسه ٠‏ فهذا دليل الأمان لهم ٠‏ بخلاف ما إذا قال لأربعة منهم : 
اخرجوا إليناء فخرجواء فإنه يكون له أن يقتلهم ؛ لأنه ليس في لفظه ما يدل على الامان » أو على 
الخروج علئ سبيل الموافقة» ولكن هذا طلب البارزة . فكأنه قال: اخرجوا إلينا للقتال إن كنتم رجالاً» 
ولو قال: اخرجوا إلينا فبيعوا واثستروا ؛ كانوا آمنين ؛ لان في كلامه ما دل على الأمان والخروج إلى 
الموافقة ”'» . فالتجارة تكون عن مراضساة ٠‏ وإثما بتمكن منها من يكون آنا » ولو قال : لينخرج إلينا 
هؤلاء الأربعة حتى نراوضهم على الصلح . فخرج أربعة غير أولئك الأربعة؛ فهم فيء للمسلمين ؛ 
لأن دلالة الأمان لا تكون فوق التصريح بعينه » ولو قال لأربعة بأعيانهم : أمتكم » فخرج غيرهم كانوا 

وإن أشكل على المسلمين فلم يدروا أيهم أولئك الأربعة أم غيرهم , فإن الإمام بسألهم عن 


. ] ٠١0 / فهذا يجري مجرئ ': أمنتكم أو : أنتم آمنون أو :أعطيتكم الأمان .انظر بدائع الصنائع [ /ا‎ )١( 


1ل للل يس لسلس ورم كتاب السير الكبير 


غيرهم » فإن الإمام يسألهم عن ذلك ٠»‏ فإن زعموا أنهم غيرهم » كانوا فيئاً 
لإقرارهم على أنفسهم بحق الاسترقاق ٠»‏ وإن زعموا أنهم أولئك الأربعة » 
فالقول قولهم ٠‏ فإن اتهمهم » استحلفهم بالله على ذلك » فإن نكلوا عن 
اليمين كانوا فيئً » ولكن لا يقتلون . وإن حرج عشرون رجلاً معآ فقال كل 
واحد منهم : أنا من الأربعة » وحلف على ذلك » فهم آمنون جميعا . 


؟ 6 باب : الخيار في الأمان 


قال : وإذا حاصر المسلمون حصنا فأشرف عليهم رأس الحصن فقال: 
أمنوني علئ عشرة من أهل هذا الحصن على أن أفتحه لكم . فقالوا : لك 
ذلك . ففتح الحصن . فهو آمن وعشرة معه ». ثم الخيار في تعيين العشرة 
ذلك» فإن زعسموا أنهم غيرهم ؛ كانوا فبئا لإقرارهم علئ أنفسهم بحق الاسترقاق » وإن زعموا أنهم 
أولئك الأربعة ؛ فالقول قولهم ؛ لان الظاهر شاهد لهم , والظاهر أنه لا يتجاسر أحد على الخروج إلا 
من أو بعينه » فإن اتهسمهم ؛ استحلفهم بالله على ذلك » فإن نكلوا عن السمين كانوا فين » ولكن لا 
يقتلون ؛ لأن الذكول بمنزلة الإفرار » ولكن فيه ضرب شبهة واحثمال » فلا يجب القتل به . وقد 
تقدم بيانه ٠‏ وإن خرج عشرون رجلا معأ فقال كل واحد منهم : أنا من الأربعة . وحلف على ذلك » 
فهم آمنون جميعاً ؛ لان كل أربعة لو خرجوا وحدهم وحلفوا كان القول قولهم » فخروج غيرهم لا 
ييطل حكم الأمان في حقهم » أو لأنه اخستلط المستأمن بغير المستأمن في منعتنا ظ وفي مثل هذا يثبت 
الأمان لهم جميعا احتياطاً » فعلى الإمام أن يبلغهم مأمنهم . 


ه ‏ باب : الخبار في الأمان 


قال : وإذا حاصر المسلمون حصنا فأشرف عليهم رأس الحصن فقال : أمنوني على عشرة من 
أهل هذا الحصن عل أن أفتحه لكم . فقالوا : لك ذلك . ففتيح الحصن . فهو أمن وعشرة معه ”© ؛ لانه 
استأمن لنفسه نصا بقوله : أمنوني ١‏ فالياء والنون يكني بهما المتكلم عن نفسه » وقوله : على عشرة » 
كلمة عشرة للشرط » وقد شرط أمان عشرة مئكرة و امي وااداين سواه » ثم الخيار 
في تعيين العشرة إلى رأس الحصن ”" ؛ لانه جعل نفسه ذا حفاٌ من أمانهم وهو ليس بلي حظ » 


] ٠٠١ انظر القتاوئ الهندية [ ؟/‎ )( . ] ٠٠٠١ انظر الفتارئ الهندية [ ؟/‎ )١١ 


شرح كتاب السير الكبير ب سس بيب بيب و0 


إلى رأس الحصن ؛: ولو كان قال : أمنوا لي عشرة من أهل الحصن . فله 
عشرة يختار أي عشرة شاء » فإن اختار عشرة هو أحدهم فذلك جائز وإن 
اختار عشرة سواه فالعشرة آمنون وهو فيء » فإن عين نفسه في جملة العشرة 
صار آمناء وإن عين عشرة سواه فقد تعين حكم الأمان فيهم وصار هو فيئا » 
قال : وبلغنا نحو ذلك عن الأشعث شعث بن قبس أنه قال ذلك يوم النجير . ولو قال: أفتح لكم 
على أن تؤمنوني في عشرة من أهل الحصن» أو على أني آمن في عشرة. فهو سواء » وهو 


باعتبار أنه داخخل في أمانهم » فقد استأمن لنفسه بلفظ على حلة ؛ وليس بلي حظ على أله سباشر 
لأمانهم » فإن ذلك لا يصح منه » فعرفنا أنه ذو حظ على أن يكون معيئا لمن تسناوله الأمان منهم » 
باعتبار أن التعيين في الجهول كالإيجاب المبتدأ من وجه . ولو كان قال : أمنوا لي عشرة من أهل 
الحصن . فله عشرة يختار أي عشرة شاء ‏ فإن اختدار عشرة هو أحدهم فذلك جائز وإن اختار عشرة 
سواه فالعشرة آمنون وهو فيء ؛ لأنه ما استأمن لنفسه عينا » وإنما استأمن لعشرة متكرة » ولكن بقوله: 
لي شرط لنفسه أن يكون ذا حظ ؛ ولا يمكن أن يجعل ذا حظ على وجه مباشرة الأمان لهم » ٠»‏ فإن 
ذلك لا يصح منه» فعرفنا أنه ذو حظ » على أن يكون هو المعين للعشرة » ونفسه فيما وراء ذلك 
كنفس غيره إذا لم يتناوله الأمان نص . فإن عين نفسه في جملة العشرة صار آمنًا.. بمنزلة التسسعة الذين 
عينهم مع نفسه . وإن عين عشرة سواه فقد تعين حكم الأمان فيهم وصار هو فيئاً. كغيره من أهل 
الحصن؛ وكان حقيقة كلامه: أمنوا لأجلي عشرة؛ وأوجبوا لي حق تعيين عشرة تؤمنوثهم ,» ولو قال 
ذلك كان الحكم فيه ما بينا . قال: وبلغنا نحو ذلك عن الأشعث بن قيس أنه قال ذلك يوم الجر "© , 
وقد ذكر أهل الحديث نحو ذلك عن معاوية - رضي الله عنه - وكذلك لو كانت البداية من رأاس 
الحصن بأن يقول : فافتح لكم الحصن على أني آمن على عشرة . أو قال: علئ أن لي عشرة آمنيين 

من أهل الحصن , فهذا وما تقلم سواء في الفصلين جميعاً ٠‏ ولوقال : أنتح لكم على أن تؤمنوني في 
عشرة من أهل الحصن » ؛ أو على أني أمن في عشرة . فهو سواء ؛ وهو آمن ونسعة معه ؛ لأن حرف في 
للظرف ٠‏ فقد جعل نفسه في جملة العشرة الذين التمس الأمان لهم . فلا يتناول ذلك إلا نسعة معه » 
لأنه لو تناول عشرة سواه كان هو آمناً في أحد عشرة؛ بخلاف الأول ؛ ٠‏ فهناك ما جعل نفسه في جملة 
العشرة + فإن فيل : فقد جعل العشرة هنا ظرفاً لنفسه والمظروف غير المظرف . قلنا : هو كذلك فيما 
يتحقق فبه الظرف ٠‏ ولا يتحقق ذلك في العدد إلا بالطريق الذي قلنا » وهو أن يكون هو أحدهم 
ويجعل كأنه قال : اجعلوني أحد العشرة الذين تؤمنونهم . 


. والذي حاصرها هو زياد بن لبيد‎ . ] ١4 /7 [ هو حصن قرب حضصرموت . انظر / القاموس المحيط‎ )١( 
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34ح حي ب ا ان مي م سيت كرب كاتا السير اكير 
آمن وتسعة معه » ثم الخيار في النسعة الذين معه إلى الإمام هاهنا » لا إلى 
رأس الحصن » ولو قال: أمنوني وعشرة ٠»‏ أو أفتح لكم علئ أني آمن أنا 
وعشرة» فالأمان له ولعشرة سواه . فإن لم يكن في لصن إلا ذاك العدد 
أو أقل ٠‏ فهم آمنون كلهم ء وإن كان أهل الحصن كشيراً فالخيار في تعيين 
العشرة إلئ الإمام» وإن رأئ أن يجعل العشرة من النساء والولدان فله ذلك» 
ولو قال: .أمنوني بعشرة من أهل الحصن» كان هذا وقوله: وعشرة سواء . 


فإن قسيل : إذا لم يمكن حمله علئ معنى الظرف حقيقة فيتبغي أن يجعل بمعنى مع » كقوله 
-تعالى- : 8 فادخحلي في عبادي » أو يجعل بمعنى على ؛ كقوله ‏ تعالى ‏ : 8 ولاصلبتكم في 
جذوع النخل 4 وباعتبار الوجهين يثبت الأمان لعشرة سواه . قلنا : الكلمة للظرف حقيقة » فيجب 
حملها على ذلك بحسب الإمكان . وذلك أن يكون هو أحدهم داخلاً في عددهم » فلهذا لا نحمله 
علئ امجاز ‏ ثم الخبار في التسسعة الذين معه إلى الإمام هاهناء لا إلى رأس الحصن؛ لأنه جعل نفسه 
أحد العشرة ٠‏ فكما لا خيار له لمن سواه من العشرة في التعيين لا خيار له . وهذا لأنه جعل نفسه ذا 
حظ من أمان العشرة على أن يتناوله حكم أمائهم » لا أن يكون هو معيئا لهم . وقد نال ما سأل . 
وبقي الإمام موجباً الأمان لنسعسة بغير أعيانهم فإليه بيانهم » ولو قال : أمنوني وعشرة , أو أفتح لكم على 
أني آمن أنا وعشرة . فالأمان له ولعشرة سواه ؛ لأن حرف الواو للعطف . وإما يعطف الشيء علئ غيره 
لاعلى نفسه . ففي كلامه تنصيص على أن العسشرة سواه هاهنا ٠‏ فإن لم يكن في الحسصن إلا ذاك 
العدد أو أقل ؛ فهم أمنون كلهم ؛ لأن الأمان بذكر العدد بمنزلة الأمان لهم بالإشارة إلى أعيانهم » وإن 
كان أهل الحصن كثيراً فالخيار في تعيين العثيرة إلى الإمام ؛ لأن امتكلم ما جعل نفسه ذا حظ في أمان 
العشرة ' وإنما عطف أمانهم على أمان نفسه . فكان الإمام هو الموجب للأمان لهم فإليه التعيين ؛ وإن 
رأئ أن يجعل العشرة من النساء والولدان فله ذلك ؛ لأنهم من أهل الححصن ء إلا أن يكون المتكلم 
أشترط ذلك من الرجال ٠‏ ولو قال: أمنوني بعشسرة من أهل الحصن » كان هذا وقوله : وعشيرة سواء ؛ 
لآن الباء للإلصاق » فقد ألصق أمان العشرة بأمانه . وما يتحقق ذلك إذا كانت العشرة سواه . ولكن 
هذا غلط رل به قلم الكاتب والصحبح ما ذكر في بعض النسخ العتديقة :( أمنوني فعشرة ). لأن الفاء 
من حروف العطف وهو يقتضي الوصل والتعقيب » فيستقيم عطفه على قوله: أمنوني وعشرة .فأما 
الباء فنصحب الأعواض فيكون قوله : أمنوني بعشرة بمعلى : عشرة أعطيكم من أهل الحصن عوضاً 
عن أماني . وهذا لا معنى له في هذا الجنس من المسائل. فعرفنا أن الصحيح قوله: أمنوني فعشرة . 
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ولو قال : أمنوني ثم عشرة؛ كان هذا والأول سواءء؛ فالعشرة سواه» 
ولو قال : أمنوا لي عشرة » فالخيار في تعبينهم إلى الإمام ٠‏ إن شاء جعل 
المتكلم أحدهم ٠‏ وإن ثساء لم يجعل » ولو قال : أمنوني مع عشرة ٠»‏ 
فالعشرة سواه , والخيار في تعيينهم إلى الإمام .. ولو قال : أمنوني في 
عشرة من أهل حصني . فهذا وقوله: من أهل الحصن سواء . والأمان له 
ولتسعة يختارهم الإمام . وكذلك لو قال : في عشرة من أهل بيتي 3 أو في 


ولو قال : أمنوني ثم عشرة . كان هذا والأول مسواء: فالعشرة سواه ؛ لأن كلمة ثم للتعقيب مع 
التراخي . وبهذا يتبين أيضأ أن الصحبح في الأول قوله : فعشرة » لأنه بدأ بما هو للعطف مطلقاً ثم بما 
هو للعطف على وجه التعقيب بلا مهملة ثم لها هو للتعقيب مع التراخي ٠‏ ولو قال : أمنوا لي عمشرة؛ 
فالخيار في تعيبنهم إلئ الإمام ؛ لأن المتكلم لم يجعل نفسه ذا حظ » وإما التتمس الأمان بعشرة مثكرة . 
فكان الإمام هو الذي ابتدأ فقال: عشرة منكم أمنونى على أن يفتحوا . فالخيار في تعيينهم إلى الإمام » 
إن شاء جعل المتكلم أحدهم , وإن شاء لم يجعل » ولو قال : أمنوني مع عشرة » فالعشرة سواه”؟ ؛ لأن 
كلمة مع للضم والقران . وإنما يضم الشيء إلى غيره لا إلى نفسه . فعرفنا أن العشرة سواه » والخبار 
في تعيبنهم إلى الإمام ؛ لأنه هو الذي أبهم الإيجاب والتكلم ما جعل نفسه ذا حظ من أمان العشرة » 
ولو قال : أمنوني في عسشرة من أهل حصني . فهذا وقوله : من أهل الحصن سواء . والأمان له ولدسعة 
بختارهم الإمام ”") ٠‏ فإن قبل : هو جعل نفسه معرفة بإضافة الحصن إلى نفسه والعشرة منكرة فينبغي 
أن لا يدخل المعرفة فى الدكرة ؛ كما قال في ١‏ الجامع ) : إن دخل داري هذه أحد فعبده حر فلخلها 
هولم يحنث . 

قلنا : هو معرفة هنا بإضافة الأمان إلى نفسه قبل إضافة الحصن إلى نفسه بقوله: أمنوني . وإما 
الحاجة إلى معرفة حكم ( في ) ٠‏ وقد بينا أنه للظرف . ولا يتحقق ذلك إلا بعد أن يكون هو في 
جملة العشرة . والعمل بالحقيقة هاهنا نمكن لأنه من أهل الحصن كغيره . 

وكذلك لو قال : في عمشرة من أهل بيني : أو في عشرة من بني أبي , كان هو ونسعة سواء”" ؛ 
لأنه من جملة أهل بيته والمراد بيت النسب . وهو من ججملة بني أبيه . فكان العمل بحقيقة الظرف 
هاهنا ممكنا » فلهذا كان الأمان بعشرة بمن سماهم هو أحدهم ٠‏ والبيان إلى الإمام . 
)١(‏ انظر الفتاوئ الهندية [ ؟/ 7٠١‏ ] . (1) انظر الفتاوئ الهندية 1 ؟/ 5٠١‏ ] . 
(") انظر الفتاوئ الهندية 3 7٠١/9‏ ] , 
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عشرة من بني أبي » كان هو وتسعة سوه » ولو قال : في عشرة من 
إخواني » فهو آمن وعشرة سواه من إخوانه . وكذلك لو قال : في عشرة 
من ولدي ». ولو قال : عشرة من أهل بيتي أنا فيهم » أو عشرة من أهل 
حصني أنا فيهم » فالأمان لعشرة وهو أحدهم . ولو قال : في عشرة من 
بني » فهو على عشرة من بنيه سواه يعينهم الإمام » فإن كانوا ذكوراً كلهم أو 
مختلطين فالإمام يعين أي عشرة شاء من ذكورهم أو إنائهم » فإن لم يكن 
فيهم ذكر فهم فيء كلهم سوئ الرجل المستأمن » ولو كانوا بنين وبنات » 


ولو قال : في عشرة من إخواني » فهو آمن وعشرة سواه من إخوائه ”؟ ؛ لأنه صرح بما يمنع 
العمل بحقيقة الظرف هنا . والإنسان لا يكون من إخوانه ؛ فوجب أن يجعل حرف ( في ) ٠‏ بعى 
مع؛ كما هو الأصل أنه متى تعذر العمل بحقيقة الكلمة وله مجاز متعارف يحمل على ذلك المجاز 
لتصحبح الكلام . وكذلك لو قال : في عشرة من ولدي ”"' ؛ لأنه لا يكون من ولد نفسه ١‏ فلابد 
من أن يجعل العشرة سواه ٠‏ وعلئ هذا لو قال : أمنوا عشرة من إخواني أنا فيهم ؛ أو قال عشرة 
من أولادي أنا منهم فالأمان لعشرة سواه » ولو قال: عشرة من أهل بيني أنا فيهم , أو عشرة من أهل 
حصني أنا فيهم ؛ فالأمان لعشرة وهو أحدهم”" ١‏ ما بينا من الفرق » ولو قال : في عشرة من بني » فهو 
على عشرة من بنيه سواه يعينهم الإمام ؛ لأنه لم يجعل نفسه ذا حظ من أمانهم 2( فإن كانوا ذكوراً 
كلهم أو مختلطين فالإمام يعين أي عشرة شاء من ذكورهم أو إنائهم . فإن لم يكن فيهم ذكر فهم فيء 
كلهم سوئ الرجل المستأمن ؛ لأنه إنما استأمن لبنيه. وقد بيئا أن هذا الاسم لا يتناول الإناث المفردات. 

فإن فيل : اليس إنهم لو كانوا مختلطين فعين الإمام عسشرة من الإناث كان له ذلك ؛ وإذا لم 
يتناولهم اسم البنين فكيف يعيئهم الإمام ؟ قلنا : لأنه ما أمن عشرة وهم بنوه » وإثما أمن عشرة هم من 
بنبه . وعند الاختلاط البئات العشرة هم عشرة من بيه . فلهذا كان له أن يعيئهم .فأما عند عدم 
الاختلاط فالإناث المفردات لسن من بنيه فكيف يتناولهن الأمان ؟ 

ولو كانوا بئين وبئات ؛ وبني بنين وبني سنات » فله أن بختار عشرة » إن شاء من الولدان وإن شاء 
من ولد الولد » وقد ينا أن هذا الاسم يتناول بني البنين في الأمان كما يتناول البنين استحساناً . 
)١(‏ انظر الفتارئ الهندية [ 9/ 7٠١‏ ] . 


(١؟)‏ انظر الفتاوئ الهندية [ ؟/ 7٠٠١‏ ] . 
(9) انظر الفتاوئ الهندية [ ؟/ 5٠١‏ ] . 
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وبني بنين وبنى بئات ٠‏ فله أن يختار عشرة : إن شاء من الولدان وإن شاء 
من ولد الولد » ولو قال : أمنوني في عشرة من أصحابي » فالعشرة سواه. 
وكذلك لو قال : فى عشرة من رقيقي » أو في عشرة من موالي » ولو نظر 
الإمام إلى فارس منهم فقال : أنت آمن في عشرة من فرسانكم » فهو آمن 
وتسعة سواه » وإن قال : أنت آمن فى عشرة من الرجالة . فالعشرة من 
الرجالة سواه » وكذلك لو كان عل كن هذا » قال : وإنما يؤخل فى 
هذا بما عليه كلامالنانن 6 ولو "قال َي عشر هن بئاتئ ٠‏ و له-بئوت :6 قالامان. 
للبنات خاصة» وكذلك لو كان له بنات بئين» فهو عليهن دون البئين . 


ذكر في الكتاب ١‏ بني البنات » فمن أصحابنا من قال : هذا غلط من الكاتب ؛ والصحيح : 
بنات البنين » وقسيل : بل هو صحبح » وهو إحدكل الروايتين اللتين ذكرنا فيما سبق أنه يطلق أسم 
البنين على أولاد البنات كما يطلق على أولاد البنين ١‏ والإخوة والأخوات فى هذا بمنزلة البنين والبنات» 
إلا أنه إذا قال: في عشرة من إخواني وله أخوات منفردات و بني إخوة فهم فيء كلهم لأن اسم 
الإخوة لا يتناول الأخوات المنفردات ولا بنى الإخوة حقيقة ولا مجازاً » بخلاف بني البنين . فالاسم 
هناك يتناولهم مسجازاً ‏ فإذا اختلسط ابن الابن بالبنات المتفردات يتناولهم اسم البنين مجازاً » ولو قال: 
أمنوني في عشرة من أصحابي . فالعشرة سواه”" ؛ لأن أصحابه غيره» ولا وجه لإعمال حرف (في) 
هاهنا للظرف ١‏ وكذلك لو قال : في عشرة من رقيقي , أو في عشرة من موالي . 

ولو نظر الإمام إلى فارس منهم فقال: أنت آمن في عشرة من فرسانكم . فهو أمن ونسعة سواه ؛ 
فإن حرف ( في ) هاهنا للظرف » فإنه بصفة العشرة الذين أمنهم الإمام » فيمكن أن يجعل هو 
أحدهم» وإن قال : أنت أمن في عشرة من الرجالة . فالعشرة من الرجالة سواه ؛ لأنه ليس بصفة 
العشرة» فإنه فارس » فعرفنا أن حرف ( في ) بمعنى (مع ) هنا 0 وكذلك لو كان على عكس هذا » 
قال: وإنما يؤخذ في هذا بما علبه كلام الناس » يعني الذي سبق إلى فهم كل أحد من هذه الألفاظ التي 
ذكرت» ولو قال: في عمشر من بنائي » وله بنون » فالأمان للبنات خاصة ' ؛ لأن اسم الببدات لا يتناول 
الذكور بحال » وكذلك لو كان له بنات بنين » فهو عليهن دون البنين ؛ لأن أسم البنات لا يتناولهن 
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وإن لم يكن له إلا بنات بنات» فليس يدخلن في الأمان» ولو قال: 
أمنوني في موالي . وله موال » وموالي موال » كانوا آمنين استحسانا ‏ 
ولو قال : أمنوني في موالي' ٠»‏ وله موال أعتقوه وموال أعتقهم » فالأمان لا 
يتناول الفريقين بهذا اللفظ ٠‏ فيكون ذلك عار فاانواء الذي أمنهم ؛ وهو 
مصدق في ذلك؛ فإن قال: ما نويت شيئاً » فهم جميعا آمنون استحساناً. 


مجاراً » وإن لم يكن له إلا بنات بنات ؛ فليس يدخلن في الأمان , وهذا بناء على أظهر الروايتين أن أولاد 
البنات ينسبون إلى أبائهم لا إلى أبي أمهم . إلا أن يكون جرئ مقدمة بأن يقول : لي بنات بئات » وقل 
ماتت أمهاتهن » فامنوني في بناتي . فحينئل يعرف بتلك المقدمة أنه إنما استأمن لهن . والرجوع إلى 
دلالة الخال لمعرفة المقصود بالكلام أصل صحبح في الشرع ١‏ ولو قال : أمنوني في موالي ٠‏ وله مول ؛ 
وموالي موال ؛ كانوا آمنين استحسانا ؛ لأن الاسم لمعتقه حقيقة » باعتبار أله أحياهم بالإعتاق حكماً » 
أو لمعتق معتقه مجازا » باعتبارأنه حين جعل المعتقين أهلا لإيجاب العتق لهم » ٠‏ فكأنه سبب لإعتاقهم . 
وقد بينا أن الأمان مبني على التوسع ٠‏ وأن مجرد صورة اللفظ يكفي لثبوت حقن الدم به اححنياطاً » 
وإما لا يجمع بين الحقيقة والمجاز في محل واحد ‏ فأما في محلين فيجوز أن يجمع علئ وجه لا 
يكون المجاز معارضا للحقبقة في إدسخال الجنس على صاحب الحقيقة » وفي الأمان لا يؤدي إلى هلم 
المعارضة بخلاف الوصية ؛ وإما هذا نظير قوله ‏ تعالن ‏ :ف( حرمت عليكم أمسهاتكم 4 حتئ يتناول 
الأم والبدات جميعاً ٠‏ ولو قال : أمنوني في موالي ؛ وله موال أعتقوه وموال أعتقهم » فالأمان لا يتناول 
لفن بهل لظ ١‏ لاه ستصرد من طلب لاسا لأملى جار على ما ثم علب + 
وللأسفل الترحم والزيادة ذ في الإنعام عليه به . وهما معنيان متغايران ؛ ولا عموم للاسم الشئرك » باعتبار 
له لا يتحقق اجتماع العنين التفايرين في كلمة واحدة . فلهذا كان الأمان لأحمد الفريقين كالوصية » 
إلا أن الوصية للمجهرل لا نصح » فكانت باطلة بهذا اللفظ . والأمان للمجهول صحبح » فيكون 
ذلك علئ ما نواه الذي أمنهم , وهو مصدق في ذلك ”" ؛ لانه لا يعرف إلا من جهته » فإن قال : ما 
نوبت شيئاً. لهم جميعا آمنون استحسانا”" ؛ لا باعتبار أن اللفظ امشترك عمهم فامشترك ل عموم له » 
ولكن باعتبار أن الأمان يتئاول أحد الفريقين ؛ ولا يعرفون بأعيانهم . وعند اخشلاط امستأمن بغير 
المستأمن يثبت الأمان لهم احتياطاً كما بينا. 
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وإن قال المتكلم: أنا نويت الأسفلين» وقال الإمام: أنا نويت الأعلين » 
فهو علئ ما عني الإمام » ولو قال : أمني على عشرة من موالي الأسفلين » 
فالخيار في تعسيينهم إلى المستأمن هنا » كما في قوله : على عشرة من أهل 
حصني؛ وكذلك لو قال : علي ابن عمى ٠‏ فله أن يختار أيهما شاء إذا كان 
له ابنا عم . ٍ ١‏ 


فإن قبل : كان ينبغي أن يكون خيار التسعيين إلى الإمام ٠‏ وإن لم ينو شينًا في الابنداء ٠‏ لأنه أوجب في 
المجهول » فإليه البيان . قلنا : لا كذلك » فإن المشترك غير المجمل ٠‏ واللفظ الذي أوجب الأمان هنا 
لس بمجمل حتى يرجع في البيان إلى المجمل » وإثما هو مشترك باعتبار أنه يحتمل كل واحد من 
فريقين على وجه الانفراد » كأنه لبس معه غييره . وفى مثل هذا لا بيان للموجب ٠؛‏ وإما يطلب 
لبان بالتامل في صفة الكلام فإذا تعذر الوقوف عليه ككانوا جمبعا آمنين » لاخقلاط المستأمن بير 
المستأمن . وهذا لأن بيان المشترك بما يكون مقارناً ٠‏ فأما ما يكون طارئاً فهو نسخ » فلا جرم إذا قال : 
نويت الأسفلين أو الأعلين » كان ذلك صحيحًا ؛ لأنه بيان بما اقسترن بالكلام » فأما إذا قال : اختار 
الآن ؛ فهذا ليس يبيان » إنما هو في معنى النسخ » وهو لا يملك ذلك. 

وإن قال المتكلم : أنا نوبت الأسفلين . وقال الإمام : أنا نوبت الأعلين .فهو على ما عني الإمام ؛ 
لأنه هوالموجب بالصيغة الشتركة . ألا ترئ أنه لو قال : أمنئ على قريبي عباس بن عمر .فقال : 
أمنتك » وله قريسان كل واحد منهما بهذا الاسم ؛ فقال الإمام : عنيت هذا . وقال المستأمن عنيت 
الآخر . كان ذلك على ما عني الإمام ؛ وإن قال الأمير: لم أعن واحداً منهما بعينه . وقال المستأمن 
كذلك فهما آمئان . لاختلاط من صار آمنأ بغيره علئ وجه لا يمكن تمييزه » وإن قال المستأمن عئيت 
هذا . وقال الأمير : لم أعن واحداً بعينه » نما أجبته إلى ما طلب . فالأمان الذي عناه المستأمن ؛ لأن 
الإمام بئى الإيجاب على كلامه ؛ وأحدهما في ذلك عين بإرادة المستأمن إياه . فيجعل ذلك كالمعين في 
جواب الإمام أيضاً » ولو قال : أمني على عشهرة من موالي الأسفلين . فالخيار في تعبينهم إلى المستأمن  ٠‏ 
هناء كما في قوله: علئ عشرة من أهل حصني ”2 ؛ لأنه جعل نفسه ذا حظ من أمانهم ٠‏ بلكر كلمة 
الشرط بعد أمان نفسه » وكذلك لو قال : علي ابن عمي » فله أن يختار أبهما شاء إذا كان له ابناعم . 
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ولو قال : علي ابن عمي زيد بن عمرو » فإذا كان له ابنا عم كل 
واحد منهما بهذا الاسم » وأجمع المستأمن والذي أمن أنهما لم يمينا واحداً 
منهما » فهما آمنان . ولو قال:: أمئونى في عشرة أنفس من بني ٠‏ فقد تقدم 
بيان هذا » إلا أن هنا ليس للإمام أن يعين عشرة من بناته ليس فيهن ذكر . 
ولو قال : أمنوني على موالي » وليس له إلا مواليات إناث لا ذكر فيهن » 
نوق اساخ نه شان : وأهل اللغة يستجيزون إطلاق اسم الموالي علئ 
الإناث المفردات » ويعدون قول القائل: مواليات من باب التكلف » بل 
يقولون للمعتقات : هن موالي بني فلان » كما يقولون للمعتقين ٠‏ وللعرف 
عبرة في معرفة المراد بالاسم : 


ولو قال : علي أبن عمي زيد بن عمرو. فإذا كان له بناعم كل واحد منهما بهذا الاسم ؛ وأجمع 
امستامن والذي أمن أنهما لم بعينا واحداً منهما » فهما آمنان ؛ لأن التعريف بالاسم والنسب كالتعريف 
بالإشارة » وإثما وقع الأمان بهدا اللفظ على أحدهما بعينه » ولكنا لا نعرفه » فاختلط المستأمن بغير 
المستأمن ٠‏ وفي الأول إنما أوجب الأمان في منكر مجهول ؛ فكان له أن يعين أيهما شاء . آلا ترئ أنه 
لو أعنق عبداً بعينه من عسيله ؛ ثم اختلط بغيره على وجه لا يمكن ميزه لم يكن له خبار النعيين » 
وواطديا ار الاق اح غري بر مين ٠‏ ولوقال : أمنوني في عشرة أنفس من بني . فقد تقدم بيان هذا . 
إلا أن هنا ليس للإمام أن بعيّن عشرة من بنانه ليس فيهن ذكر ؛ لأنه أوجب الأمان لعشرة هم بنوه . 
وهذا لا يتناول الإناث المفردات » بخلاف الأول . فهناك أوجب الأمان لعشرة هم من بنيه » والإناث 
المفردات من بنيه إذا كان له معهن ذكر . ولو قال : أمنوني علئ موالي . ولبس له إلا مواليات إناث لا ذكر 
فيهن . فهن أمنات معه استحسانا” . وفي القياس هذا وما تقدم من الإخوة والبنين سواء في أنه لا 
يتناول الإثاث المفردات ولكنه استحسن فقال : وأهل اللغة يستسجيزون إطلاق اسم الموالي على الإناث 
الفرداث » ويعدون ول الفائل : مواليات من باب التكلف , بل يقولون للمعتقات : هن موالي بني فلان 
كما يقولون للمعتقين ؛ وللعرف عبرة في معرفة المراد بالاسم . فلها تناول هذا اللفظ الإناث المفردات 
في الأمان والوصية بخلاف اسم الإخوة والبنين . والله أعلم بالصواب . 
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5 . باب : الأمان على غيره 
ما يدخل هو فيه وما لا يدخل وما يكون فداء وما لا يكون 
قال : رجل من المحصورين » قال للمسلمين : أفتح لكم الحصن علئ 
أن تؤمئوني على فلان رأس الحصن» فقالوا: نعم؛ ففتح الحصنء فهو 
والرأس آمنان . وكذلك لو قال : أنا آمن على فلان رأس الحصن إن فتتحت 
الباب . فقالوا : نعم . وكذلك لو قال : اجعلوا لي الأمان على فلان . 


6 باب : الأمان علئ غيره 

مايدخل هو فيه وما لا يدخل » وما يكون فداء وما لايكون 

فال : رجل من المحصورين ؛ قال للمسلمين : أفتح لكم الحصن على أن تؤمنوني على فلان 
رأس الحصن . فقالوا : نعم , ففتح الحسصن ؛ فهو والرأس آمنان. لأنه صرح باشتراط الأمان لنفسه 
وللراس على فتح الحصن ؛ فإنه أضاف الأمان إلى نفسه بالكناية ٠‏ وإلى الرأس بالتصريح باسمه 
ووصل كلمة على الذي هو للشرط به ٠‏ وكذلك لو قال : أناآمن على فلان رأس الحصن إن تحت 
الباب . فقالوا : نعم » وهذا لأن نعم غير مفهوم المعنى بنفسه . فإذا ذكر فى موضع الجواب يصسير 
الخطاب معاداً فبه ؛ فكأن المسلمين قالوا له : أمناك على فلان رأس الحصن على أن تفتح الباب » 
وفى هذا إيجاب الأمان لهما ٠‏ بمنرلة ما لو قالوا : أمناك على أهلك وولدك ء أو على أهلك ومالك » 
على أن تفتح الحصن ولو كان قال : اعقدوا لي الأمان على فلان فهما آمنان أيضاً. وكذلك لو قال : 
اجعلوا لي الأمان على فلان ؛ لأنه صرح باشتراط الأمان لنفسه ولفلان . وهذا بخلاف ما قال في 
الباب الأول آمنوا لي عشرة . فإنه لا يتناوله الأمان » لأن تقدير كلامه هناك آمنوا لأجلي ٠‏ فلا يصير 
مضيفاً الأمان إلى نفسه بل يصير ملتمساً الأمان لعشرة منكرة » متشفعاً في ذلك . وكم من شفيع لا 
حظ له فيما يشفع فيه » ولا يتحقق هذا المعنى هنا » فإن فوله :اعقدوا لي الأمان تصريح بإضافة 
الأمان إلى نفسه . ولأنه قال على فلان » ولو حملنا قوله على معنى الشفاعة لم يبق لقوله : ( على ) 
فائدة » بل يصير كلامه اعقدوا أو اجعلوا لأجلي وبشفاعتي الأمان لفلان . وكلمة على للشرط ) 
فلابد من إعمالها إذا صرح بها » وذلك في أن يلتمس الأمان لنفسه ويشترط أمان فلان معه . وفي 
تلك المسألة لم يذكر كلمة على ٠‏ إما قال : آمنوا لي عشرة . 


لل سس سس سح شرح كتاب السير الكبير , 
ولو قال : عاقدوني علئ أن الأمان على رأس الحصن ٠‏ فالرأس آمن والمتكلم 
فيء » ثم إنما يأمن الرأس وحده ء ولا يدخل في الأمان عياله ورقيقه في 
هذين الفصلين . ولو قال : عاقدوني الأمان » أو اكتبوا إلى" الأمان على 
فلان » فقالوا : نعم » فالأمان لفلان دونه . ولو قال : اعقدوا لي الأمان» 
أو :عاقدوني على الأمان على عيالي» أو قال : على ولدي » أو على 
مالي» أو على قرابتي . فهو آمن » وجميع من اشترط عقد الأمان عليه . 


ولو قال : عاقدوني علئ أن الأمان على رأس الحصن . فالرأس آمن والمتكلم فيء ؛ لأئه ضاف 
العقد إلى نفسه دون الأمان . وكم من مباشر للعقد لا حظ له من المقصود بالعقد خصوصًا في هذا 
العد الذي لا تتعلق الحقوق فيه بالعائد . ولابد من الإضافة إلى من يقع العقد له ؛ ألا ترئ : أن 
المسلمين لو قالوا : عافدناك الأمان على الرأس إن فتئحت . فكان الأمان على الرأس دوئه . لأن 
المعاقدة على مبزان المفاعلة » فيه يصير العقد مضافاً إليه دون ما يتناوله العقد وهو الأمان » ثم إمايأمن 
الراس وحده؛ ولا يدخل في الأمان عياله ورقيقه في هلين الفصلين ؛ لأن الأمان له بعد الفتح وتمام 
الهر » وفي مثله لا يدشحل إلا ما عليه من اللباس . ولو قال : هاقدوني الأمان» أو اكتبوا إلي الأمان 
على فلان . فقالوا : نعم , فالأمان لفلان دونه ؟ لأنه النمس أن يكتبوا إليه أمان فلان . والمكتوب إليه قد 
لا يكون ذا حظ من الكتوب ‏ فهذا وفوله : عاقدوا لي سواء ؛ ووقع في بعض النسخ : اكستبوا لي 
الأمان على فلان » وهو غلط ٠‏ فإن قوله : اكتبوا لي الأمان كقوله : اجعلوا لي الأمان . لأن فيه 
تصريحا بإفضافة الأمان الكتوب إلى نفسه ؛ فعرفنا أن الصحبح : اكتبوا إلى . ولو قال : اسقدوا لي 
الأمان» أو : عافدوني علئ الأمان علئ عيالي » أو قال : على ولدي ‏ أو على مالي » أو علئ قرابتي . فهو 
آمن ؛ وجمييع من اشترط عقد الأمان عليه . أما في قوله : اعمقلوا لي ؛ فهو غير مشكل . وأما في 
فوله: عافدوني فهو لا يدخل في الأمان في القياس ؛ كما في الفصل الأول ؛ لانه أضاف العقد إلى 
نفسه دون الأمان » ولكئه استحسن هنا لوجهين : ْ 

أحدهما :أن في كلامه دلالة اثستراط الأمان لنفسه ؛ لأنه شرط الأمان لولده ولعياله . 
والقصود به إبقاؤهم . وإما بقاؤهم ببقائه على وجه يعولهم بعد هذا » كما كان يعولهم من قبل . ولا 
يتحقق هذا إلا ذا تناوله الأمان ؛ فإنه إذا قئل أو امسترق لا يعولهم بعد ذلك . وهذا في قوله : على 
سالي » أظهر . لأنه لاغرض له في طلب الامان لاله سوئ أن يبقي على ملكه ٠‏ فيصرفه إلى ش 


ولو قال : عاقدوني على الأمان على عيال فلان أو علئ ولد فلان » 
فهو لا يدخل في الأمان . لو قال الرأس : عاقدوني الأمان على أهل 
ملكتي » أو علئ ببتي » فإنه بهذا اللفظ يعلم كل واحد أن مراده إبقاء نفسه 
على ما كان عليه متصرًا في مملكته » وذلك لا يكون إلا بعد ثبوت الأمان . 
ولو قال : اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أفتحه لكم » فهو 
آمن واهل الحصن من بني آدم » فأما الأموال والسلاح والمتاع والكراع فهو 
فيء . ولو تناول الأمان جميع ما في الحصن من الأموال والنفوس لم يبق 
للمسلمين فائدة في فتح الباب . 


وف 


حوائجه » ولا يكون ذلك إلا بعد أن يثبث الأمان له » ولأنه ليس بسفير فى هذا العقد . فالعافد على 
مال نفسه يكون عاملا لتفسه ؛ ولا يكون سغير) عن غيره . وكذلك في حق العسيال والولد.» لأن 
قصده إلى استتقاذهم لحاجته إلى ذلك حت يقوموا بمصالحه » أو لإظهار.الشفقة عليهم » وذلك في 
حق نفسه أظهر . فعرفنا أنه طلب الأمان لنفسه دلالة بخلاف ما سبق . ولو قال : عاقدوني علئ الأمان 
على عبال فلان أو على ولد فلان . فهو لا بدخل في الأمان ؛ لأنه ليس في كلامه دليل على طلب 
الأمان لنفسه » فإن بقاء عيال فلان غير متعلق ببقائه » وبقاؤه غير متعلق أيضا بقيامهم بمصالحه . فكان 
هذا وقوله على رأس الحصن سواء » ولم يذكر أن فلانًا امنسوب إليه العيال والولد هل يدخل في هذا 
الأمان أم لا ؟ وعلئ أحد الطريقين الاستحسان ينبغي أن يدخل ؛ لأن بقاء عيال فلان علئ ما كانوا 
عليه يتعلق بأمان فلان » وعلئ الطريق الآخر لا يدخمل » لأن المتكلم أظهر الشفقة والترحم على ولد 
فلان وعياله » وذلك لا يكون دليلاً على شفقته على فلان » ثم أو ضح هذا بما : لو قال الرأس: 
عاقدوني الأمان على أهل مملكتي » أو علئ بيني , فإنه بهذا اللفظ بعلم كل واحد أن مراده إبفاء نفسه على 
ما كان عليه متصرئًا في مملكته , وذلك لا يكون إلا بعد ثبوت الأمان . ولو قال : اعقدوا لي الأمان على 
أهل حصني على أن أفحه لكم ؛ فهو آمن وأهل الحصن من بني آدم ؛ فنأما الأسوال والسلاح وامتناع 
والكتراع فهو فيء ؛ لأن ثبوت الأمان بعد فتح الباب . وفي مثله لا تدخل الأموال تبعًا » ألا ترى أنهم 
شرطوا له ذلك جزاء على فتح الباب ؟ ولو تناول الأمان جميع ما في الحصن من الأموال والنفوس لم 
يبق للمسلمين فائدة في فتح الباب » فبهذا يتبين أنهم فصدوا ذلك ليتوصلوا إلى استغنام الأموال؛ ولآن 
في اشتراط فستح الباب دليل على أن الذين تناولهم الأمان غير مقرين على السكنى في الحصن » وإما 
تدخل الأموال في الأمان لأن التمكن من المقام بها يكون » فإذا انعدم ذلك المعنى هنا لا يدخل امال . 


4 سسسب سسسب سس شرح كتاب السير الكبير 


ولو قال : اعقدوا لي الأمان على أهل حصني علئ أن أدلكم على 
اللإريق. إن موقم كا القعنوا »وفع لصن 0 اين د فى الحضدن: 
وجميع ما فيه داخل في الأمان هنا. وكذلك لو قال : اعقدوا لي الأمان على 
أهل حصني علئ أن تدخلوه فتصلوا فيه » فليس لهم قليل ولا كثير من 
النفوس ولا من الأموال . ولو قال : أمئوني علئ أهل الخصن علئ أن 
تدخلوه» ولم يذكر غير ذلك » فهذا الأمان على الناس خاصة » وبعض هذا 
قريب من بعض » ولكن هذا على ما يقع عليه معاني الكلام . 

ولو قال : أفتح الحصن على أن تؤمنوني في أهل حصني . أو مع أهل 
حصني . أو وأهل حصني » لم تدخل الأموال في شيء من هذا ٠‏ ولو 


اي 

ولو فال : اعقدوالي الأمان على أهل حصني علئ أن أدلكم على الطريق إلى موضع كذاء 
ففعلوا» وفتح ال حصن . فجميع من في الحصن » وجميع ما فيه داخل في الأمان هنا ؛ لأن شرط الأمان 
هنا جزاء على الدلالة لا على فتح الباب ؛ ففي كلامه بيان أنه يدلهم ليتمكن القرار في حصنه مع أهل 
الحصن على ما كانوا من قبل . وفي مثل هذا الأمان تدخل الأموال . وكذلك لو قال : اعقدوا لي 
الأمان على أهل حصني على أن تدخلوه فتصلوا فيه . فليس لهم قليل ولا كشير من النفسوس ولا من 
الأموال9؟ ؛ لأن في كلامه تصريح بما هو فائدة فتح الباب ٠‏ وهو الصلاة فيه دون إزعاج أهله منه. 
وقد يرغب المسلمون في ذلك ليفشو الخبر بأن المسلمين صلوا بالجماعة في حصن كذاء فيقع به الرعب 
في قلوب المشركين؛ أو ليعبد الله في مكان لم يعبده في ذلك المكان أهله. ومكان العبادة شاهد للمؤمن 
يوم القبامة كما ورد به الأثر. ولو قال : أمنوني عل أهل الحصن على أن تدخلوه؛ ولم يذكر غير ذلك؛ 
فهذا الأمان على الناس خاصة ؛ لأن فائدة دخول الحصن: الاستغنام» هو الظاهر وما سواه محتمل. 
ولكن المحتمل لا يقابل الظاهر. فإذا انعدم التصريح بالوجه المحتمل كان الكلام محمولا على الظاهر . 
إليه أشار بقوله ) وبعض هذا قريب من بعض » ولكن هذا على ما يقع عليه معاني الكلام . 

ولو قال : أفتح الحصن على أن تؤمنوني في أهل حصني » أو مع أهل حصني » أو وأهل حصني؛ 
لم ندخل الأموال في شيء من هذا ؛ لأن اشتراط الأمان لهم جزاء على فتح الباب مطلمًا. ولو قال: 
أذتح الحصن على أن تؤمنوني على ألف درهم . فهو آمن . وماله كله فيء . إثما له ألف درهم يعطيه الإمام 
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قال: أفتح الحصن على أن تؤمنوني على ألف درهم . فهو آمن » وماله 
كله فيء . إنما له ألف درهم يعطيه الإمام من أي موضع شاء » فإذا فتح 
أعطي ما شرط له من العوض . وكذلك لو قال : أفتح الحصن وتؤمنوني 
على ألف درهمء فإن قال: أفتح الحصن فتؤمنوني على ألف درهم من . 
مالي » أو على أن تؤمئوني » فإنما له ألف درهم من ماله والباقي كله فيء. وإن 
لم يف ماله بألف درهم لم يكن زيادة على ماله. إذا قال: علي ألف من 
مالى» لاذا لا يجعل شرطًا للألف على نفسه للمسلمين عوضًا عن الأمان» 
تعن فاده الي فم العزوبر لقب درق اع قار دان 400 


من أي موضع شاء ؛ لأنه شرط ألف درهم مطلقًا مع أمان نفسه » جزاء على الفستح وفي مثل هذا 
الأمان لا يدخل ماله » ولكن يدخل ما شرط من الألف عوضا على فتح الباب . فإذا فنح أعطي ما 
شرط له من العوض . وكذلك لو قال: أفتح ال حصن وتؤمنوني علئ ألف درهم» فإن الواو هنا يمع 
الحال ؛ يعني في حال ما تؤمنوني على ألف درهم . فيكون شرطا . كقوله لامرأته : أنت طالق 
وأنت مريضة ٠‏ فإن قال : تح الحصن فتؤمنوني على ألف درهم من مالي ؛ أو علئ أن تؤمنوني ؛ فإماله 
ألف درهم من ماله والبسافي كله فيء . وإن لم يف ماله بألف درهم لم ييكن زيادة على ماله ؛ لأنا علمنا أنه 
لم يجعل الآلف لنفسه عوضًا » فإنه ضاف الألف إلى نفسه يقوله : من مالي . وماله لا يسلم له 
عوضًا عن فتح الباب » بل يسلم له بأن أعطي الأمان في ماله كما في نفسه ٠‏ ويطريق الأمان لا يسلم 
له زيادة على ماله » بخلاف الأول . فقد أطلق تسمية الألف بمقابلة منفعة شرطها على نفسه 
للمؤمنين» فيكون ذلك عوفًا » بمنزلة الأجير يقول : أعمل لك هذا العمل على درهم » ولو قال : 
أعمل لك هذا العمل على درهم من مالي لم يكن ذلك إجارة رأ ل رك سل فافم راك كان 
عروضًا أعطي من ذلك ما يساري ألا » لأنه قال : من مالي . فإما جعل المشروط فيه الآمان نجزء من 
ماله » وبصفة المالية الأموال جنس واحد » بخلاف ما إذا قال : علي ألف درهم من دراهمي . لأن 
المشروط فيه الأمان هناك جزء من دراهمه » فإذا لم يكن له دراهم لم يصادف هذا الأمان محله » 
فكان لغوا . ونظيره الوصية إذا قال : أوصيت لفلان بألف درهم من مالي . أعطي ألف درهم من 
ماله ؛ وإن لم يكن له دراهم. . وإن قال : من دراهمي لم يعط شينًا » ثم ذكر سؤالا فقال : إذا قال : 
علي ألف من مالي » لماذا لايجعل شرطًا للألف علئ نفسه للمسلمين عوضا عن الأمان فيصير كأنه 
شرط لهم فتح الحصن وألف درهم عن نفسه عوضا عن أمانه ؟. 


ألا 
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قلنا : لأن في هذا إلغاء هذا الشرط » فإنه لو فتح الباب ولم يذكر 
هذه الزيادة كان ماله كله فيئًا . ولو قال : على عشرة أرؤس من الرقيق » أو 
على عشرة أفراس كان ذلك عوضا » بمنزلة قوله : على ألف درهم مطلقًا 3 
بخلاف ما إذا قال: رقيقي أو كراعي. ولو لم يشرط فتح الحصن» ولكن 
قال: أمنوني حتى أنزل إليكم على ألف درهم » أو قال : على ألف درهم 
من مالي » فأمئوه » فعليه ألف درهم في الوجهين جميعا . 

وكذلك لو قال : علئ عشرة أرؤس من الرقيق ٠»‏ أو من رقيقي » 
فهذا عوض . وقد فدئ به نفسهء فعليه أن يدفع ذلك إلى المسلمين ٠‏ ولو 
قال : على أهلي » أو ولدي » أو مالي » فبه آمن . وجصيع ما نزل به 
من ذلك ولا شيء عليه . 


ا قلنا : لآن في هذا إلغاء هذا الشسرط . فإنه لو فتح الباب ولم يذكر هذه الزيادة كان ماله كله فين ؛ 
فعرفنا أنه ليس مراده وتؤمنوني علئ ألف من مالي أن تكون الألف للمسلمين من ماله ١‏ وإثما مراده 
أن يكون الألف سانا له من ماله بطريق الامان ٠.‏ وما سواه فيء للمسلمين . آلا ترئ أنه لو قال :أفتح 
الحصن على أن تؤمنوني علئ دقيقي أو علئ مالي أو على سلاحي كان ذلك محمولاً على طلب 
الأمان لهذه الأشياء مع نفسه . فكذلك قوله : على آلف من مالي ؟ ولو قال : على عشرة أرؤس من 
الرقيق أو على عشرة أفراس .كان ذلك عوضا ء بمنزلة قوله : على ألف درهم مطلقًا ؛ لان الرفيق يصلح 
عوفًا عما ليس بال كالدراهم ؛ وفتح الباب بهذه الصفة ؛ فللمسلمين أن يعطوه الأرؤس من أي 
موضع أحبوا ؛ بخلاف ما إذا قال : رقيقي أو كراعي ؛ ولولم يثشترط فتح الحصن ٠‏ ولكن قال : آمنوني 
حت أنزل إليكم علئ ألف درهم ؛ أو قال : علئ ألف درهم من مالي ؛ فأنوه؛ فعايه أل درهم في 
الوجهين جميعا ؛ لأنه ما شرط فى مقابلة ما التمس من الأمان منفعة للمسلمين ؛ فعرفنا أن مراده بذكر 
الألف أن كرو كرف للمببلين قان ابقة سواء أطلق أو قال : من مالى وهذا لأن بنزوله يتوصل 
المسلمون إلى ماله الذي في الحصن » ليكون ذلك دلالة التسماس الامان في هذا القدر من'ماله . وإذا 
حمانا على ائستراط العوض كان مفيل) للمسلمين بخلاف ما سبق . وكذلك لو قال : على عشرة 
أرؤس من الرقبق؛ أو من رفيقي , فهذا عوض . وقد فدئ به نفسه ؛ فعليه أن يدفع ذلك إلى المسلمين . 
ولو قال : على أهلي ؛ أو ولدي ٠‏ أو مالي » فهو آمن » وجميع ما نزل به من ذلك ولاشيء عليه؛ لان 


يفا 
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ولو قال : أمنوني على رقيقي على أن أنزل » فهو آمن ورقيقه . ولو 
قال : على نصف رقيقي كان هذا فداء » فإن قال : أمنوني على عشرة من 
رقيقي حتى أنزل» فهذا فداء » فإن نزل معه بماله وزوجته فهم فيء أجمعون» 
ولكنه إن نزل معه بمثل ما اشترط في فدائه فقال : جىت به للفداء الذي 
شرطتم علي » فالقياس أن يكون ذلك فيئًا » فيكون عليه فداه آخر » يحسب 
له هذا من الفداء . 


أهله وولده ليس يمال ١‏ ولم تجر العادة بأن يجعلهم المرء فداه لنفسه ؛ بل يجعل نفسه وقاية دونهم . 
فعرفنا أن مراده التماس الأمان لهم مع نفسه. وكذلك إذا ذكر المال مطلقًا » لأن ذلك مجهول الجئس 
والصفة والقدر» فلا يصلح أن يكون فداء ؛ ولأنه لا يفدي نفسه بجميع ماله عادة » إذَا يهلك جوعا. 
ولو قل : أنوني على رقيتي على أن أزل ؛ ؛ فهو آمن ورقيقه . ولو قال : على نصف رقيقي كان هذا فلاء ؛ 
وباعتبار حقيقة المعنى لا يضح الفرق بينهما » ولكن باعتبار عرف الناس . فإن الإنسان يفدي نفسه 
ببعضص ما يأتي به معه ليتعيش آمنا بما بقى » ولا يفدي بجمسيع ما ينزل به » فإذا ذكر نصف امال أو 
نصف جنس من امال فالغالب أن مراده الفداء » وإذا ذكر جميع امال أو جميع جنس من المال كالرقيق» 
فالغالب أن مراده طلب الأمان لذلك الجنس مع نفسه » فإذا ذكر ما ليس بمال كالزوجة والولد فالغالب 
أن مراده الاستثمان لهم لا الفداء » سواء ذكر عددا منهم أو ذكر جماعتهم » وهو بمنزلة ما لو ذكر إنسانا 
آخر بقوله : آمنوني على فلان ؛ فإنه يكون ذلك طلب الأمان لفلان لا جعله فناء لنفسه . فإن قال : 
أمنوني على عشرة من رقيقي حتئ أنزل ؛ فهذا فاء . فنإن نزل معه بماله وزوجته فهم فيء أجمعون ؛ | 
بينا أن في أمان النارل لا يدحل سوئ ما عليه من. اللباس ٠‏ ألا ترئ أن في الأمان بغير فداء لا يدخل 
الل وليل ؟ للك فى الأمان بالفلاء ٠‏ ولكنه إن نزل معه بمثل ما اشترط في فدائه فقال : جلت به 
للغداء الذي شرطتم علي » فالقياس أن يكون ذلك فبنًا» يكون عليه فدآء آخر ؛ لأن الأمان له بعد 
التزول » وذلك لايتناول ما معه من المال » فصنار المال فيا للمسلمين » وهو لا يتمكن من أداء ما التزمه 
من الفداء بفيء للمسلمين ولكنه استحسن فقال: يحسب له هذا من الفداء ؛ لأنه يتمكن من أداء ما 
التزمه بماله » وهو ينزل إلينا ولا مال له عنلنا .وإذا لم ينزل بهذا القدر مع نفسه لا يتمكن من الفداء . 
فكان اشتراط الفداء عليه تسليطا له علئ أن يأتي به » كما أن اشتراط بدل الكتابة على المكاتب يكون 
تسليطً له على الاكتساب وتمليكًا لليد والكسب مله . 
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فإن كان المشروط عليه عشرة أرؤس فجاء بأحد عشرة » كان لنا أن 
تأخحل الكل : عشرة بالفداء» والباقي لأنه فيء . وكذلك لو جاء بعشرين 
رأسا فقال : جثت بها لتبيعوها » فإنه يؤخخذ الكل منه . وإن جاء بصئف 
غير الرقيق فقال : أردت أن أبيعه وأعطيكم القيمة 2 فإنه يقبل ذلك منه مع 
يمينه استحسانًا . وهذا إذا قال : عليى عشرة أرؤس من الرقيق » وأما إذا 
قال : من رقيقي » ثم جاء بالدراهم » فذلك فيء » وهو مطالب بما التزمه 
من الفداء . فإن قال : لم يدعني أهل الحصن أنزل إليكم بذلك غ) فجثت 
بالقيمة ٠‏ لم يصدق على ذلك . ولو أن صاحب القلعة قال : أمنوني على 
قلعتي 3 أو على مدينتي على أن أفتحها لكم » فإن جرئ كلام يدل علئ أن 
المراد عبن القلعة والمديئة بأن قال : إني أخاف إن قتحت لكم أن تهدموا 
قلعتي » أو تخربوا مدينتي ؛ فقالوا له : أنت آمن على قلعتك ومدينتك» فهذا 
فإن كان المشروط عليه عشرة أرؤس فجاء بأحد عشرة » كان لنا أن نأسد الكل : عشرة بالفداء 
والباقي لأنه فيء! لأن الاستحسان في مقدار حاجئه إلى الفداء » وفيما زاد عليه يؤخذ بالقياس» 
وكذلك لو جاء بعشرين رأسًا ففال : جئت بها لتيبعوهاء فإنه يوْخْل الكل منه ؛ باعتبار القياس كما ذكرنا . 
وإن جاء بصنف غير الرقيق فقال : أردت أن أببعه وأعطيكم النيمة؛ ؛ فإنه يقبل ذلك منه مع يمينه 
استحسانًا؛ لأن الرفيق في معاوضة ما ليس بمال مطلقًا يثبت مترددا بين العين وبين القيمة » وبأيهما جاء 
قبل منه . فكانت الجانسة بين الفداء وبين ما جاء به ثاببنة » باعبار امالية ؛ فلهذا يصدق في ذلك . 
وهذا إذا قال : على عشرة أرؤس من الرفيق , وأما إذا فال : : من رفسي ؛ ثم جاء بالدراهم , فذلك فيء » 
وهو مطالب بما التزمه من الفداء ؛ لأنه بإضافة الرقيق إلى نفسه يصير معيئًا لهم . فكأنه عينهم بالإشارة: 
وفي مثل هذا لا يؤخل منه القيمة مكان العين » فإن قفال: : لم يدعني أهل الحمصن أنزل إليكم بذلك » 
فجثث بالقيمة . لم يصدق على ذلك ؛ لأن ما جاء به من الدراهم صار غنيمة للمسلمين ؛ فلا يصدق 
على أن يجعل ذلك محسوبًا عليهم بالفداء ٠‏ وذلك لأنه كان متمكنًا من أن يبين للمسلمين قبل نزوله 
أنهم يمنعونه من التزول بالرقيق حتئ يأذنوا له في النزول بالقيمة . فإذا لم يفعل كان التقصير منه » وإن 
فعل ذلك فأذنوا له في النزول بالقيمة كان ما يأني به من الدراهم فداء ولا يكون فيا . ولو أن صاحب 
القلعة فال : أمنوني على قلعتي » ؛ أو على مدبنتي علئ أن أنتحها لكم . . فإن جرئ كلام يدل على أن المراد 
عين القلعة والمديئة أن قال : : إني أخاف إن تحت لكم أن تهدموا قلستي أو تخربوا مديتتي , فقالوا له : 
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عليهما خاصة دون ما فيهما من الأموال والنفوس ٠‏ فأما إذا لم يسبق كلام 
يكون دليلاً على تخصيص ففي القياس الجواب كذلك أيضاء وفي 
الاستحسان هذا أمان على القلعة والمديئة وعلئى جميع ما فيها ‏ لدلالة 
العوفك. 

ولو أشرف رجل من أهل الحصن فقال : أفتح لكم على أن تؤمنوني 
من مالي علئ ألف درهم 3 فله ألف درهم من ماله بطريق الأمان لا بطريق 
العوض» كما في قوله: على أن تؤمنوني على ألف درهم من مالي. وكذلك 


أنت آمن علئ قلعتك ومدينتك . فهذا عليهما خاصة دون ما فيهما من الأموال والنفوس؛ لأن مطلق 
الكلام يتقيد بما سبق من دلالة الحال . وإما جعلوا له الأمان جزاء على فتح الباب . ومقصودنا من 
ذلك الاستغنام ٠‏ فعرفنا أن الأمان يختص بما سمي له ٠‏ إلا أنه يأمن ماله وولده وعياله » لأنه استامن 
على قلعته ليتمكن من القرار فيها » وتمكنه بهل الأثنياء . ففي هذا الحكم يشبه حاله حال المستأمن إلى 
دارنا للتجارة . فأما إذا لم يسبق كلام يكون دليلاً على تخصيص ففي القياس الحواب كذلك أيضنا ».ما 
بينا أن المقصود من فتح الباب هو الاستغنام والاسترقاق . ثم لبس في لفظة القلعة والمدينة ما ينبئُ عن 
أهلها أو عما فيها , ولعله إنما استأمن لهذه الصفة خوفه على القلعة أن تقلع وعلئ المديئة أن تحرق أو 
تخرب . وقد كان ذلك مسقط رأسه ومسكن آبائه ؛ فقصد بالأمان إيقاؤها دون إبقاء من فيها » وفي 
الامتحسان هذا أمان على القلعة والمدينة وعلى جميع ما فيها ؛ لدلالة العرف ؛ فإنه إذا يل هذه مديئة 
عامرة أو قلعة حصيئة يفهم منه عمارتها بكثرة أهلها لا بجدرانها . أرأيت لو قال : آمنوني على مملكتي 
على أن أفتح لكم القلعة أليس يفهم من هذا اللفظ جميع ما في مملكته من النفوس والأموال ؟ ولآن 
مقصوده أن تبقّى له المديئة والقلعة على ما كانت من قبل » ويكون هو المتصرف في أهلها كما كان :5 
وإنما يحصل هذا المقصود إذا دخلوا في الأمان . 

ولو أشرف رجل من أهل الحصن ففال : أفتح لكم على أن نؤمنوني من مالي علئ ألف درهم . 
فله ألف درهم من ماله بطريق الأمان لا بطريق العوض . كما في قوله : على أن تؤمنوني على ألف درهم 
من مالي . إذ التقديم والتأخمير في هذا لا يوجب اختلاف المعنى ؛ وكذلك لو قال : على ألف درهم ؛ 
فلا فرق بين أن يقدم ذكر الألف على أمان نفسه أو يؤخره في أن يكون عوضا شرطه عليهم بفتح 
الباب , ولو قال : أذتح لكم علئ أن تؤمنوني بألف درهم » كان آمنا وحده . وكان عليه ألف درهم يكنسبها 
فيؤديها ؛ لأن جميع ماله يصير فين بفتح الباب لو لم يقل بألف درهم فكذلك إذا قال : بألف درهم : 
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لو قال : على ألف درهم . ولو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني بالف 
درهم ؛ كان آمنًا وحده. وكان عليه ألف درهم يكتسبها فيؤديها » وكذلك لو 
قال : أفتح لكم وتؤمنوني بألف درهم . ولو قال : أفتح لكم علئ أن 
تؤمنوني من مالي بألف درهم » فالألف عوض عن أمانه أيضًا إلا أنه يؤخل 
مكن ثاله مسقنا الألفه وتمد يه كان فنا هدعوم ان الأمنان يتاذ 
الأول » وإن لم يجدوا له مالا هنا فعليه ألف درهم يؤديها إلى المسلمين . 

ولو لم يذكر فتح الباب ولكن قال : أمنوني حتى أنزل إليكم بالف 
درهم من مالي » أو من مالي بألف درهم » فهذا فداء ٠‏ وكذلك لو كان 
بحرف على هنا . 


ولو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني على أهلي وألف درهم . أو 


وهذا لأن حرف الباء يصحب الأعواض . فإذا وصل الألف بأمان نفسه بحرف الباء كان ذلك 
تنصيصنا على أن الألف عوض عن الأمان ؛ والأمان حاصل له . فكان الألف عليه بمنزلة من يقول 
لغيره : وهبت هذه العين منك على أن تبيعني جاريتك هذه بمائة دينار كانت امائة عوضا عن الجارية . 
وكذلك لو قال : أذنح لكم وتؤمنوني بألف درهم . ولو قال : أنتح لكم على أن تؤمنوني من مالي بألف 
درهم . فالألف عوض عن أمانه أبضا إلا أنه يؤخذ منه من ماله سقدار الألف وجد . مكان ما عليه عوضا 
من الأمان بخلاف الأول ؛ لأن هاهنا عين لما التزم من العوض محلاً مخصوصنا وهو ماله الذي في 
يله » وعلئ ذلسك أعطيناه الأمان . ولابد من أن يأنمل ذلك القدر مئه بطريق الفداء لا بطريق 
الاستغنام» وفي الأول التزم العرض في ذمته من غير أن عين له محلاً » فييقئ ماله فينًا كما هو موجب 
فتح الباب على وجه إثمام القهر . وإن لم يجدوا له مالأ هنا فعليه ألف درهم يؤديها إلى المسلمين ؛ لأن 
الأمان قد سلم له فيلزمه العرض بمقابلته . ولكنه كان يعطي ذلك العوض من امال الموجود في يده إن 
كان ٠‏ فإذا لم يكن فد عرفنا أن مراده من امال الذي يكسبه . ولو لم يذكر فتح الباب ولكن قال : 
أمنوني حت أنزل إليكم بألف درهم من مالي ؛ أو من مالي بألف درهم . فهذا قداء؛ لأن حرف الياء 
يصحب الأعواض . فإئما التمس أمانًا بعوض . وقد نال ذلك حين نزل فعليه إذا الألف . وكذلك لو 
كان بحرف على هنا ؛ لأنه لم يشترط على نفسه للمسلمين منفعة حتى يكون ذكر الألف شرطًا شرطه 
لئفسه على المسلمين , عوضا » فتكون الألف عوضًا عن أمانه في الوجهين : ولو قال : أفتح لكم على 
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قال: بأهلي وألف درهم فهو سواءء وله ألف درهم من ماله مع أهلهء وما 
سوئ ذلك فيء. ولو بدأ بالمال فقال: أفتح لكم و تؤمنوني على ألف درهم 
وعلئى أهلي وولدي ٠‏ كان آمنا على آلف يعطونها إياه » وعلئ أهله وولده » 
وما سوئ ذلك فيء . ولو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني بألف درهم 
وباهلي وولدي. فعليه الألف وأهله وولده كلهم فيء: فإذا بدا بالأهل فقال: 
على أن تؤمنوني بأهلي وألف درهم» فالقياس هكذا يقتضى؛ ولكن الاستحسان: 
الأهل ليس بمال ليصلح أن يكون عوضًا. ولو قال: أنزل إليكم على أن 
تؤمنوني على أهلي وألف درهم» أو بأهلي وألف درهم» فهو سواءء وله 
أهله وألف درهم من ماله الذي نزل به » وما سوئ ذلك فيء كما هو 
الحكم في أمان النارل . ولو قال : بألف درهم وأهلى ؛ فهذا فداء » وعليه 


أن تؤمنوني علئ أهلي وألف درهم . أو قال : بأهلي وألف درهم فهو سواء. وله ألف درهم من ماله مع 
أهله؛ وما سوئ ذلك فيء؛ لأن الأهل ليس بمال؛ فلا يكون ذكره الألف على سبيل البدل عن أمانه» 
سواء ذكره بسحرف على أو بحرف الباء؛ ولكنه على وجه الاستئمان لهم. ثم الواو للعطف؛ وحكم 
العطف حكم المعطوف عليه . فإذا كان المعطوف عليه استيمانًا كان المعطوف كذلك. ولو بدأ بالمال فقال: 
أفتح لكم وتؤمئوني على ألف درهم وعلئ أهلي وولدي » كان آمنًا على ألف. يعطونها إياه؛ وعلئ أهله 
وولده وما سو ذلك فيء ؛ لأن شرط ذلك كله لنفسه جزاء على فتح الباب 2 فما يصلح عوضا 
وهو الألف يعطوا له إياه ٠.‏ وأهله وولده كنفسه في أنه شرط أماتهم جزاء عذئ الفتح ٠‏ ولو قال : أفتح 
لكم على أن تؤمنوني بألف درهم وبأهلي وولدي . فعليه الألف وأهله وولده كلهم فيء ؛ لآن حرف 
الباء محكم في الأعواض. فقد قرئه بالألف فكان عوضنًا عن أمانه » وقرنه بالأهل والولد أيضا » 
وعطفهما على العوض أيضاء فكان تنصيصًا على أن كل ذلك عوضًا عن أمانه » فإذا بدأ بالأهل فقال : 
على أن نؤمنوني بأهلي وألف درهم » فالفياس هكذا يقدضى . ولكن الاستحسان : الأهل ليس بمال 
ليصلح أن يكون عوضا . فاستدللنا بذلك على أن المراد الاستثمان للأهل جزاء على الفتح ٠‏ وقد عطف 
الألف عليه » فيكون ذلك استئناء الألف من ماله من جملة ما يكون فينًا . ألا ترئ أنه لو فال : أفتح 
لكم على أن تؤمنوني بجميع فرابتي وبأهلي وولدي وبألف درهم؛ فالذي يسبق إلئ وهم كل أحد أن 
هذا كله اسثناء لا فداء. ولو قال : أنزل إليكم على أن تؤمنوني علئ أهلي وألف درهم , أو بأهلي وألف 
درهم . فهو سواء . وله أهله وألف درهم من ماله الذي نزل به . وما سوئ ذلك فيء كمأ هو الحكم في 


فنا 


زيذنا 


أن يعطيهم آلف درهم وأهله . 
معاني كلام الناس في كل فصل » إلا أن يكون قبل ذلك مراوضة تدل على 
فداء أو علئ آمان عليه ء فيؤشل بذلك . 


ولو قال: أفتح لكم وأعطيكم ماثة دينار على أن تؤمنوني علئ عشرة 
آلاف درهم من مالي» فعليه بعد فتح الباب أن يعطيهم ماثة ديئار »؛ وعليهم 
أن يسلموا له عشرة آلاف من ماله كما استثناه لنفسه» وهذا لا يكون فداء . 
ولو قال : افتح لكم وأعطيكم مائة دينار » علئ أن تؤمنوني بألف درهم . 
فعليه مائة دينار وألف درهم . 
ستناب سس لسلس ٠ص‏ 
أمان النازل ؛ لانه عطف الالف على الأهل ومراده في حق الأهل الاسنثمان دون الفداء » فكذلك 
فيما عطف عليه , ولو قال : بألف درهم وأهلي . فهذا فسداء . وعليه أن يعطيهم ألف درهم وأهله ؛ لأن 
الألف عوض حين قرن به حرف الباء ثم عطف الأهل عليه » فكان ذلك تنصيصًا على الفداء . 

نال : وبعض هذا أقرب من بعض . ولكن إما يؤخل بالغالب من معاني كلام الناس في كل 
فصل ؛ إلا أن بكون قبل ذلك مراوضة تدل على فداء أو على أمان عليه » فبؤخل بذلك؛ لان الكلام 
يحتمل كل واحد من امعنيين . فإذا مسبق ما يكون دليلا على أحد المعنيين ترجح ذلك ٠‏ وإذا لم يسبق 
حمل علئ أغلب الوجهين . كما هو الحكم في المشسترك إذا ترجح أحد المحتملين فيه بدليل في 
صينته . ولو قال: أفتح لكم وأصطيكم ماثةدبنار ع ان أن تؤمنوني علئ عمشيرة آلاف درهم من مالي . 
فعليه بعد فتح الباب أن بعطبهم مأثة دينار ؛ وعليهم أن يسلموا له عشرة آلاف من ماله كما استئناه لنفسه 
. وهذا لا ايكون فداء؛ لأنه لو لم يذكر الماثة الدينار كان ذلك استثمانًا منه على عشرة آلاف من ماله » 
ذكذلك إذا ذكر الث البار شرطا للمسلمين علئ نفسه مع فنح الباب . ولو قال : أفنتح لكم وأعطيكم 
ملة دبنار؛ على أن تؤمنوني بألف درهم . فعليه ماثة دينار وألف درهم ؛ دنه صرح بكون الألف عوضا 
عن أماله حين وصل حرف الباء بذكره ؛ وصرح بكون الدنائيير عوضمًا عن أمانه حين شرط على نفسه 
أن يعطيها للمسلمين » إلا أن يقول : بألف درهم آخخذها ؛ أو تعطونها ؛ فحينئل يكون ذلك تنصيصا 
علئ اشتراط الالف على المسلمين لنفسه عوضنا. وهذا تفسير ما قال إن هذا الكلام يحتمل معنيين. 
يعني بقوله ألف درهم. أي بألف درهم التزمها , أو بألف آخخذها منكم ٠‏ فإذا جاء دليل أنخل به » وإذا 
لم يأت دليل أخط بما هو الغالب من معاني الكلام : والله أعلم : 
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> 0 باب : الحربي يستأمن إلى معسكر المسلمين 

فإذا استأمن الحربي إلى العسكر من غير حصن ولا قلعة ولا مطمورة 
فقال : أستأمن لأخرج إليكم. ثم أرجع إلى أهلي» فآتيكم بالتجارات» 
فلذهب ثم جاء بتجارة أو سلاح أو غير ذلك» وقال: هذا مالي. فالقول 
قوله وهو آمن على ما جاء به. وكذلك لو جاء بامرأة فقال: هله اتراني» أو 
ابنتي » أو أخختي ٠‏ أو جاء بصبيان فقال : هؤلاء ولدي » هو معدل غلن 
ذلك . وهم آمنون معهء بمنزلة من استأمن إلى دار الإسلام » ومن كذبه 
منهم فيما قال فهو فيء. وإن صدقوه ثم رجع المستأمن فقال : لا قرابة بيني 
وبينهم » وكذبوه فهم آمنون . ولو جاء معه رجال فقال : هؤلاء أولادي 


4 - باب : الحربي يستأمن إلى معسكر المسلمين 

فإذا استأمن الحربي إلى العسكر من غير حصن ولا قلعة ولا مطمورة فقال : أستأمن لأخرج 
إليكم » ثم أرجع إلى أهلي , فآنيكم بالنجارات » فذهب ثم جاء بتجارة أو سلاح أو غير ذلك » وقال : هذا 
مالي . فالقول قوله وهو آمن على ما جاء به؛ لأنه استأمن في حال لم يصر مقهور) » فهو بمنزلة من 
استأمن ليخرج إلى دار الإسلام . وقد بينا أن هناك يدخل ماله في أمائه نبا . وإن لم يذكر » فكذلك 
الذي استأمن إلى العسكر إذا لم يكن محصور) ٠‏ وقوله في امال مقبول ب'تبار أن اليد له . فالظاهر 
شاهد له . 

وكللك أوجاء باراز تق : هله امرئي » أو بتي » أو أختي , أو جاء بصيان فقال : هؤلاء ولدي؛ 
فهو مصدق على ذلك . وهم آمنون مع بمنزلة من اس أمن إلى دار الإسلام '' ' . وقد ذكرنا هناك أنه 
يتبعه عياله في الأمان كما يتبعه ماله . ومن كلبه منهم فيما قال فهو فيء » لإقراره على نفسه بالرق حين 
كذبه في سبب التبعية في الأمان ( وإن صدقوه ثم رجع المستأمن ففال : لاقرابة بيني وبينهم » وكذبوه 
فهم آمنون ؛ ؛ لأنهم بالتصادق استفادوا الأمان في الاإنداء » فلا ييطل ذلك بقول المستأمن ؛ لأن إقراره 
عليهم بالرق أو ما بيظل أماتهم مردود » وإن اتهم الأبير أحذا منهم حأقه » ٠‏ فإن نكل أخل ملوكًا ؛ 
ولكن لا يقت بنكوله . ولو جاء معه رجال فقال: هؤلاء أولادي وإخواني فهم في اجمعون” . لما 
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وإخواني فهم فيء أجمعون. ولو جاء بمتاع أو رقيق فقال: هذا مالي» أو 
بامرأة فقال: هذه عيالي» فعلم أنه جاء بذلك من قرية أو مطمورة قريبة من 
العسكرء فإن كان لم يعلم بها أهل العسكر فذلك كله سالم» سواء كانت 
بحيث لو علموا بها كانوا قاهرين لاهلها أو لم يكونوا. وكذلك لو كان علم 
بهم؛ إلا أنهم لم يقاتلوهم ولم يتعسرضوا لهم وهم ممتنعون من المسلمين . 
وإن جاء به من قرية قريبة من العسكر ليست لهم منعة وقد علم أهل العسكر 
بها وبما فيهاء أو لم يعلموا بما فيها إلا أنهم لو دخلوها علموا ذلك» فليس 
له شيء هما جاء به. وإن كان أخخرجه من مطمورة في قرية قد عرف المسلمون 
القرية ولكنهم لم يعلموا المطمورة» فسجميع ذلك سالم. وإن جاء بذلك من 
حصن قل قاتلهم المسلمرن وهم مقيمون عليه ليفتحوه فجميع ما جاء فيه فيء . 


ينا أن القائلة لا يتسبعونه في الأمان لو اسستامن إلى دار الإسلام ؛ فكللك إذا استأمن إل العسكر ولم 
يستأمن لهم نصنًا ولا استامنوا لانفسهم : ولوجاء بمناع أو رقبق ففال: هذا مالي ؛ أو بامرأة فقال: هله 
عبالي . فعلم أنه جاء بذلك من قرية أو مطمورة قريبة من العسكر» فإن كان لم يعلم بها أهل العسكر 
فذلك كله سالم ؛ سواء كانت بحيث لو علموا بها كانوا قاهرين لأهلها أو لم يكونوا ؛ لآن معنى القهر 
لا يتحقق إذا لم يعلموا بهم » والقريب كالبعيد في حق من لا يعلم به . ألا ترئ أن من تيمم والماء 
قريب منه وهو لا يعلم به صمح تيممه ؛ بمنزلة ما لو كان الماء بعيذ ؟ . وكذلك لو كان علم بهم ؛ إلا 
أنهم لم يقاتلوهم ولم يتعرضوا لهم وهم ممتنعون من المسلمين ؛ لأن أهل امئعة لا يصيرون متهورين 
بمجرد العلم بهم ما لم يسعرضص لهم بالقتال . فإئما جاء بذلك من موضع لم يتناوله فهر المسلمين فيكون 
سانا له . وإن جاء به من قربة قربيبة من العسكر ليست لهم منعة وقد علم أهل العسكر بها وبمافيهاء أو 
لم يعلموا بم فبها إلا أنهم لو دخلوها علموا ذلك ؛ فليس له شيء بما جاء به ؛ لأن العسكر دتخلوا دار 
الحرب على قصد فهر امشركين ؛ فإذا نزلوا بساحة قوم غير متتعين منهم ؛ وعلموا ببحالهم » كانوا 
فاهرين لهم . ألا ترئ أن رسول الله يلِهُ حين قرب من خيبر قال : ١‏ الله أكبر خربت يبر » إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح امتلرين » . وإذا ثبت القهر بهذا الطريق عرفنا نه إثما جاء بهذا مما كان في يد 
المسلمين وتحت فهرهم . ولايسلم له شيء منه ؛ بمنزلة للحصور الذي يستاأمن لينزل أو ليفتح الباب ' 
وإن كان أخرجه من مطمورة في قرية قل عرف المسلمون القرية ولكنهم لم يعلموا المطمورة » فجميع 
ذلك سالم ؛ لأن ما في الطمورة لا يتناوله قهوهم إذا لم يعلموا بها , دخلوا القربة أو لم يدخلوها , 
فإنهم عدموا آلة الوصول إلبها . وإن جاء بللك من حصن قد قاتلهم المسلمون وهم مفيمون عليه 
ليفتحوه فجميع ماجاء فيه فيء ؛ لأن قهر المسلمين يتناول مسا في الحصن » بدليل أنه لو نزل رجل من 
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6. باب : الحربي يستأمن إلينا ثم نجده في أيديهم 


وإذا استأمن الحربي إلي العسكر ليدلهم على عورات المشركين ولقي 
المسلمون العدو ففقدوه. فلما هزموهم وجدوه فيهم وقال: أسروني من صف 
المسلمين» ولا يعرف كذبه من صدقه. فإنه ينظر فى حاله؛: فإن كانت هيئته 
كهيئة المأسور بأن كان مغلولا أو مربوطا أو مضرويًا لم يعرض لهء وكان 
عندنا علئ أمانه الأول . فإذا تبين بذلك أنه كان مأسورا فيهم قلنا: أسرهم 
إياه لا يبطل أمانه؛ كما لو أسروا ذميًا لا يبطل ذلك عهده؛ ولكنه يستحلف 
على ما يدعي من ذلك. وإن لم يكن عليه شيء من علامات الأسر فهو 
فيء؛ وللإمام أن يقتله. وإن أشكل أمره بأن دل بعض العلامات على أنه أثاهم 
اختيار) وبعض العلامات على أنهم أسروه فهو فيء ولكن لا ينبغي للإمام أن يفتله . 


أهل الحصن مستامئا لم يسلم شيء ما جاء به مع نفسه . فأي فرق بين أن يستأمن وهو خارج ٠‏ ربين 
أن يستأمن ليخرج في حق امال الذي يخرجه من الحصن . فكما أن هناك لا يسلم له شيء في المأل 
والعيال بدون التصريح بالاسثمان منه له » كذلك هذا , والله أعلم : 
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وإذا استأمن الحربي إلى العسكر ليدلهم علئ عورات المشركين ولقي المسلمون العدو ففقدوه . 
فلما هزموهم وجدوه فيهم وقال : أسروني من صف المسلمين » ولا يعرف كذبه من صدقه فإنه ينظر 
في حاله ؛ فإن كانت هيئته كهيئة اللأسور بأن كان مغلولاً أو مربوطا أو مضروبا لم يعرض له. وكان عندنا 
على أمانه الأول ؛ لأنه عند تعذر الوقوف على حفيقة الحال يصار إلى تحكيم الظاهر وإلئ العلامة 
والزي . فإذا تبين بذلك أنه كان مأسور) فبهم قلنا : أسرهم إياه لا ييطل أمانه كما لو أسروا ذميا ل بيطل 
ذلك عهده» ولكنه يستحلف على ما يدعي من ذلك؛ لأن بما شاهدناه من دلالة الحال يصير الظاهر 
شاهلا له ولكن لا تنتفي تهمة الكذب عن كلامه فالقول فوله مع يمينه . وإن لم يكن عليه شيء من 
علامات الأسر فهو فيء وللإمام أن يقتله ؛ لان الظاهر أنه فارق عسكرنا باختياره » والتحق بمنعة أهل 
الحرب » فانتهن به الأمان الذي بيننا وبينه » وحاله كحال غيره من أهل الحرب . وإن أشكل أمره بأن 
دل بعض العلامات عان أنه أناهم اخثيار) وبعض العلامات علئ أنهم أسروه فهو فيء . ولكن لا ينبغي 
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قال : ولو جالت شيل المسلمين جولة ثم إنهم عطفوا فهزموهم؛ فوجدوه 
في أيديهم » فهذا والأول سواء إذا علم أنه كان في منعتهم قبل هزيمتهم . وإن 
هزمهم المسلمون فوجدوه لا يدرون أكان معهم أو مع أهل الحرب» إلا أنهم 
كانوا فقدوه. فلما وجدوه قال: لم أبرح عسكركم. فإن كان أهل العسكر 
قليلاً وأحاط العلم بأنه لا يخفى مثله إن كان في االعسكرء فهو فيء. وإن 
كان العسكر عظيمًا قد يخفئ مثله فيه ولا يدرئ أصدق أم كذب» فهو على أمانه. 
وإن كان قليلاً ففقدوه؛ فلما هزموا العدو إذا هم به لا يدرون أكاث نسم .العدو 
أو كان معهم. فسئل عن ذلك فقال: ذهبت أتعلف العلف؛ أو ضللت الطريق 
ولم ألحق بالعدو. ففي القياس هو فيء. ولكنه استحسن وقال: هو مصدق مع يمينه , 


للإمام أن يقئله ؛ لأن عند تعارض العلامات يحكم الموضع الذي وجد فيه وإثما وجد في منعة أهل 
الحرب 0 رفي موضع إباحة الاسترقاق 5 إلا أن تعارض العلامات يمكن شبهة في أمره) فمئع القتل» 
إذ القتل مما يندرئ بالشبهات. فإن قبل : عند تعارض العلامات لماذا لا يتمسك بالأصل وهو الأمان 
الذي كان ثابنًا له منا ؟ . قلنا : التمسك بالأصل المعلوم هو لالعدام الدليل المزيل له ٠‏ لا لوجود الدليل 
البقي . وقد ظهر الدليل المزيل لامانه » وهو كونه في منعة أهل الحرب . فكان ينبغي على هذا القياس 
أن يكون قبن على كل حال» إلا أنا تركنا هذا القباس فيما إذا ظهر أنه كان أسير) فيهم بدليل فإذا انعدم 
ذلك أو جاء ما عارضه وجب الاعتماد على ما هو معلوم في الحال) وهو أنه حربي وجد في منعتهم. 


قال : ولو جالت خبل المسلمين جولة ثم إنهم عصطفوا فهزموهم . فوجدوه في أيديهم , فهذا 
والأول سواء. إذا علم أنه كان في منستهم قبل هزيمتهم؛ وإن هزمهم المسلمون فوجدوه لا يدرون أكان 
معهم أو مع أهل الحرب؛» إلا أنهم كانوا فقدوه . فلما وجدوه قال : لم أبرح عسكركم .فإن كان أهل 
العسكر فليلاً وأحاط العلم بأنه لا بخفى مثله إن كان في العسكرء فهو فيء؛ لأنا تيقنا بأنه كاذب محتال» 
وأنا حين فقلناه قد التحق بمنعة أهل الحرب» فانتهى حكم الأمان» وإن كان العسكر عظيما قد يخفى 
مثله فيه ولا يدرئ أصدق أم كلب . فهو على أمانه؛ لان الدليل المزيل للأصل المعلوم لم يظهر هناء 
وهو وصوله إلى منعة المشركين» ولكنا تدعي ذلك عليه وهو منكر »؛ فالقول قوله مع يمينه. وإن كان 
قليلاً ففقدوه: فلما هزموا العدو إذا هم به لا بدرون أكان مع العدو أو كان معهم. فسئل عن ذلك فقال: 
ذهبت أنعلف العسلف» أو ضلات الطريق ولم الحق بالعدو. ضفي الفياس هو فيء ؟ لان علمنا مفارقته 
العسكر في دار الحرب» ودار الحرب موضع أهل الحرب؛ فكان ذلك بمنزلة وصوله إلى منعتهم في 
حكم انتهاء الأمان. ولكنه استحسن وقال : هو مصدق مع بمينه ؛ لأنه أخبر بخبر محتمل . فإنه لم يجد 
بدا من أن يخرج من الممسكر ليقضي حاجته أو ليأئي بالعلف. وربما يضل الطريق عند النوف وكثرة 
الزحام» كما أخبر به. وقد عرفنا ثبوت الأمان له. فيجب التمسك بذلك الأصل ما لم يظهر مزيله 
بدليل. والله أعلم , 
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قال: ولو أن عسكر المسلمين أتوا حصنا من حصون أهل الحرب 
فناهضوه؛ وقال لهم أهل الحصن: يخرج عشرة منا يعاملونكم علئ الأمان » 
وقد رضينا بما صنعوا . فلما رج العشرة سألوا المسلمين أن يسلموا السبي 
ويأخذوا ما سوئ ذلك. فأبئ المسلمون ذلك. وصالحهم العشرة على أن 
يؤمنوهم خاصة وعيالاتهم. فتراضوا على ذلك. ثم دخلوا الحصن وفتحوا 
الباب. فدخل المسلمون يسبون. فقال أهل الحصن: أخبرنا العشرة بأنكم 
أمنتم السبي» لم يلتفت إلى كلامهم؛ سواء صدقهم العشرة في ذلك أو 
كذبوهم . وجميع ما في الحصن فيء سوئ العشرة مع عيالاتهم . وعلئى 
هذا لو شهد قوم من المسلمين كانوا في الحصن أن العشرة أخبروهم بذلك 


55 - باب : المراوضة على الأمان بالجعل وغيره 

قال: ولو أن عسكر المسلمين أتوا حصنا من حصون أهل الحرب فناهضوه » وقال 
لهم أهل الحسصن : يخرج عشرة منا يعاملونكم علئ الأمان: وقد رضينا بما صنعوا . 
فلما خرج العسشسرة سألوا المسلمين أن يسلموا السبي ويأخذوا ما سوئ ذلك . فأبن 
المسلمون ذلك . وصا حهم العشرة على أن يؤمنوهم خاصة وعيالاتهم . فتراضوا على 
ذلك . ثم دخلوا الحصن وفتحوا الباب . فدخل المسلمون يسبون . فقال أهل المحصن : 
أخبرنا العشرة بأنكم أمنتم السبي » لم يلتفت إلى كلامهم » سواء صدقهم العشرة في 
ذلك أو كذبوهم . وجميع ما في الحصن فيء سو العشرة مع عيالاتهم؟ لأنه لم يوخخل 
من المسلمين أمان لغير العشرة صريحا ولا دلالة .وأهل الحصن لا يدخلون في أمان 
العشرة تبعًا فإن في أمان المحصور لا يدخل من كان تبعًا له حقيقة فكيف يدخل من لم 
يكن تبعا؟» والعشرة وإن أخبروهم بأمان السبي كما زعموا فقد كذبوا في ذلك . 
والمشركون إنما أتوا من قبل أنفسهم حين نصبوا الخائنين للسفارة بيتنا وبينهم » وصاروا 
مغترين لا مغرورين من جهة المسلمين . وعلئ هذا لو شهد قوم من المسلمين كانوا في 
الحصن أن العشرة أخبروهم بذلك لم تنفعهم هذه الشهادة . لما بينا » فإن الثابت بالبيئة 
لا يكون أقوئ من الثابت بالمعايئة . 
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لم تنفعهم هذا الشهادة . ولو عاينا أن العشرة أخبروهم بذلك حين دخلوا 
الحصن لم يمنعنا ذلك من استرقاقهم . ولو كان أهل الحصن أخذوا الأمان 
من المسلمين على ما في حصونهم حتئ يرجع إليسهم العشرة بصلح أو غير 
صلح » فهذا والأول سواء . ولو كانوا أخخذوا الأمان حتئ ترجع إليهم 
العشرة فيخبروهم بما جرئ » علئن وجهه والمسألة بحالها » فقال العشرة : 
قد أخبرناهم بذلك . وقال أهل الحصن : لم تخبرونا بشيء من ذلك ٠‏ فهم 
على أمانهم . ولو شهد على مقالتهم قوم مسلمون ء أو من أهل الذمة ؛ 
كانوا فى الحصن ٠‏ قبلت الشهادة وكانوا فيئًا . فإن كان الشهود من المسلمين 
على ذلك فساقًا رد السبي إلئ الحصن » واعيد الأمر كما كان» ثم ينبذ إليهم 
ويقاتلون . وإن كانوا حين دخل المسلمون عليهم كسر حصئهم فصاروا لا 
مئعة لهم ٠‏ فعليهم أن يلحقوهم بمأمنهم . فلا يجوز اللتبذ إليهم حتى 


ولو عاينا أن العشرة أخبروهم بذلك حين دخلوا الحصن لم بمنعنا ذلك من استرقاقهم ؛ لأنه لا أمان لهم 
منا . ولو كان أهل الحصن أخ لوا الأمان من المسلمين على ما في حصونهم حتى برجع إسيهم العشرة 
بصلح أو غير صلح , فهذا والأول سواء؛ لأن ذلك الأمان فد انتهئ برجوع العشرة إليهم » فكأله لم 
يكن أصلا . ولو كانوا أخلوا الأمان حت ترجع إليهم العشرة فيخبروهم بما جرئ علئ وجهه والمسألة 
بحالها؛ فقال العشرة : قد ألخبرناهم بذلك . وقال أهل الحصن : لم تخبرونا بشيء من ذلك . فهم على 
أمانهم ١‏ لأن العشرة يدعون انتهاء الأمان الذي كان منا لأهل الحصن ؛ وأهل الحصن منكرون لذلك» 
فالقول قولهم ولا شهادة للعشرة على ذلك . لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم » ولألهم يشهدون 
على إجازة ما فعلوا » فإنهم يقولون : قد أخبرنا أهل الحصن ورضوا بما فعلنا » ولا شهادة للمرء على 
إجازة ما باشره . ولو شهد على مقالنهم قوم مسلمون » أو من أهل الذمة » كانوا في الحسصن » قبلت 
الشهادة وكانوا فين ؛ لأن شهادتهم حجة على أهل الحصن . فكان الثابت بشهادتهم كالثابت بإقرار أهل 
الحصن . فإن كان الشهود من المسلمين علئ ذلك فسائًا رد السبى إلى الحصن ؛ وأعيد الأمر كما كان ؛ 
ثم ينبذ إلبهم ويفاتلون ؛ لأن الآمر بالتوئف في خبر الفاسق منصوص عليه »؛ ولافرق بين أن يكون 
امشهود عليه مسلمًا أو حربيا في أنه ليس للفاسق عليه شهادة مقبولة . وما لم يثبت إخبار العشرة إياهم 
بالأمر على وجهه كانوا آمئين فلا يحل سبيهم ٍ وإن كانوا حين دخل المسلمون عليهم كسر حصلهم 
فصاروا لا منعة لهم ؛ فعليهم أن يلحقوهم بمأمنهم؛ لأنهم في أمان منا ٠‏ فلا يجوز النبل إلبهم حتى 
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نبلغهم مأمنهم. ولو قالت العشرة: ما أخبرناهم بالصلح. علئ وجههء 
ولكنا أخبرناهم أنكم أمنتم السبي. فهذا والأول سواءء ولا يجوز التعرض 
بشيء نما في الحصن. فإن قال المسلمون: فنحن نسلم لكم السبي كما 
أخبركم به العشرة ونأخذ ما سواه من المتاع» لأنكم رضيتم بذلك وفتحتم 
الحصن عليه. وقال أهل الحصن: لا نرضى بهذا الآن . فذلك لأهل 
الحصن. ولو بعث الأمير مع العشرة رجلاً من المسلمين. فقال الرجل المسلم: 
قد أتصبرهم العشرة كيف كان الصلح. وأنكر ذلك أهل الحصنء» فالقول 
قولهم. وإن كان بعث معهم رجلين مسلمين أو أكثر فشهدا بذلك كانوا فينًا. 
وإن كان الرجلان ممن لم تقبل شهادتهما ب بين المسلمين فالقوم علئ أمانهم . 
ولو كان بعث رجلين من أهل الذمة مع العشرة رهما من ثقبل شهادتهما على أهل 


نبلغهم مأمنهم . ولو قالت العثيرة : ما أخبرئاهم بالصلح على وجهه : ولكنا ألخبرناهم أنكم أمنتم السبي . 
فهذا والأول سواء ؛ ولا يجوز التعرض بشيء مما في الحصن؛ لأنهم كانوا في أمان منا إلى غاية . وهو 
أن يخبرهم العشرة بالأمر على وجهه ٠‏ ولم يفعلوا. فإن فال المسلمون : فنحن نسلم لكم السبي كما 
أخبركم به العشسرة ونأخذ ما سواه من المناع ؛ لأنكم رضيتم بذلك وفتحتم الحصن علبه . وقال أهل 
الحصن : لا نرضئ بهذا الآن . فذلك لأهل الحصن ؛ لأن الأمان منا يتناول جميع ما في الحصن ؛ 
فهم على ذلك الأمان » وإن رضوا بغيره ؛ ما لم ينبل إليهم أو ينتهى بوجود غايته » وغايته الإخبار 
بالأفر على وجهه . فإذا لم يوجد كان علينا أن نعيدهم إلى منعتهم كما كانوا ؛أو نبلغهم مأمنهم ثم تنبل 
إليهم . ولو بعث الأمير مع العشرة رجلا من المسلمين . فقال الرجل المسلم : قد أخبرهم العشرة كيف 
كان الصلح . وأنكر ذلك أهل الحصن » فالقول قولهم ؛ لأن شهادة الواحد في الإلزام لا تكون حجة 
على المستأمنين كما لا تكون حجة على المسلمين . وإن كان بعث معهم رجلين مسلمين أو أكثر 
فشهدا بذلك كانوا فيا ؛ لأن شهادة المسلمين حجة تامة» فيثبت بشهادتهما ما يوجب انتهاء الأمان به . 
فإن قيل :كيف تقبل شهادتهما وهما يجران بها نفعا إلى نفسهما لآن لهما نصيئًا في الغئيمة ؟ 
قلنا : نعم . لكن الحق في الغنيمة لا يتأكد قبل الإحرار . ولهذا من مات مهم لا يورث نصيبه ومثل 
هذا الحق الضعيف لا يورث تهمة مانعة من قبول الشهادة . ألا ترئ أن مسلمين من الجند لو شهدا 
على ذمى أنه سرق من الغنيمة شينًا بعينة أو شهد عليه أنه سرق شيمًا من مال بيت المال . كانت 
شهادتهما مقبولة ولا ينظر إلى ما لهما فيه من المنفعة بناء على الشركة العامة. وإن 
كان الرجلان من لم تقبل شهادتهما بين المسلمين فالقوم علئ أمانهم؛ لأن ما ينتهي به 
الأمان لم يثبت بهذه الشهادة» فإن ثبوته بناء على قبول شهادتهما. ولو كان بعث رجلين 


5: 


شرح كتاب السير الكبير 


الذمة فهم فيء أيضنًا . فإن شهد على ذلك رجل وامرأتان » جازت الشهادة 
وكانوا فينًا » إلا أنهم لا يقستلون . ولو كان بعث مع العشرة رجلين من أهل 
الحرب مستآمنين » فشهدا عليهم . فإن كان من أهل تلك الدار جارت 
شهادتهما ٠‏ وإن كان من غير تلك الدار بأن كانا من الترك ٠»‏ وأهل المحصن 
نصارئ لم تقبل شهادتهما ٠‏ لتباين الدارين . فإن ذلك يقطع ولاية الشهادة 
كما يقطع ولاية التوارث ٠‏ وكل شيء رددت فيه أهل الحصن إلىئن مأمنهم 
فإني أرد فيه العشرة إلى مأمنهم أيضا . 

ولو شهد قوم من أهل الحصن سوئ العشرة ممن يعدل في دينه أن 


اك ا 000 
من أهل الذمة مع العشرة وهما من تقبل شهادتهما على أهل الذمّة فهم فيء أيضمًا ؛ لأنهم يشهدون على 
المستامنين » ولأهل الذعة شهادة مقبولة على المستأمنين فيما بندرئ بالشبهات وفيما لا يندرئ بالشبهات , 
فكانا مثزلة امسلمين في ذلك . فإن شهد على ذلك رجل وأمرأنان » جازت الشهادة وكانوا فيئا؛ إلا 
ألهم لا يقتلون ؛ لأن شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يشبت مع الشبهات ٠‏ وليس بحجة فيما بندرئ: 
بالشبهات . لنمكن شبهة الضلال والنسيان في شهادتهن . ولو كان بعث مع العشرة رجلين من أهل 
الحرب مستامنين » فشهدا عليهم , فإن كان من أهل تلك الدار جازت شهادتهما » وإن كان من غير 
تلك الدار بأن كنا من الترك ‏ وأهل الحصن نصارئ لم تقبل شسهادتهما » تبان الدارين . فإن ذلك بقطع 
ولاية الشهادة كما يقطع ولاية التوارث ٠‏ وهذا لأن دار الحرب دار فهر ؛ ليس بدار حكم . فباعتبار 
اختلاف المنعة يتبلين الدار » حتى لا تقبل ثسهادة المستأمنين بعضهم على بعض ء إذا كانوا من أهل دور 
مختلفة ٠‏ وإن كانوا مجتمعين في دارنا بخلاف أهل اللمة فإنهم صاروا من أهل دارنا » ودار الإسلام 
دار حكم ؛ فإذا جمعهم حكم واحد قبلت شهادة بعضهم على بعسض ٠‏ وإن اختلفت مللهم ؛ كما 
تقبل شهادة المسلمين بعضهم على بعض 6 وإن اختلفت مذاهبهم : وكل شيء رددت فيه أهل 
الحصن إلى مأمنهم فإني أرد فبه العشرة إلى مأمنهم أيضمًا ؛ لأن الأمان تناولهم يقيئا ؛ فلا يجوز التعرض 
لهم قبل النبل إليهم . 

ولو شهد قوم من أهل الحسصن سو العشرة من يعدل في دينه أن العشسرة أخبروهم بالصلح 
لم تبز شهادتهم ؛ لأنهم صاروا عبيذا للمسلمين بزعمهم ٠‏ فإن الشهود يزعمون أن الأمان قد انتهئن 
يلخبار العثشرة إياهم بالأمر على وجهه ٠‏ فهم أرقاء أو حالهم متردد بين الرق والحرية » فيكونون بمنزلة 
الكاتيين لا شهادة لهم . 


شرح كتاب السيز الكبير 


العشرة أخبروهم بالصلح لم تجز شهادتهم . وإذا لم تقبل شهادتهم فأهل 
الحصن آمنون غير العشرة وأموالهم ورقيقهم غير الشهود علئ العشرة . 

قال: ولو كتب الأمير كتابا إلى أميير الخصن يخبره بما جرول ٠‏ وختمه 
بخاتمه » وبعثه.علئ يدي رسول من قبله مع العشرة » فلما فتح الحصن قال 
أميرهم : لم يات بالكتاب ولم يدفعه إلي الرسول » وقال الرسول : قد 
دفعته إليه وقرأه بمحضر مني 2 فأهل الحصن على أمانهم الأول » فإن كان 
بعث معه رجلين مسلمين فشهدا بأنه قرأ عليه بمحضر منهما حتى سمعه وعلم 
ما فيه فهم فيء أجمعون . ولو شهدا أنه دفع الكتاب إليه » فقرأه عليه 
بالعربية » وترجم له الترجمان » ولكنهما لا يدريان ما قاله الترجمان » 


: 


وإذالم تقبل شهادتهم ذأهل الحصن آمنون غير العشرة وأموالهم ورقيقهم . هكذا وقع في بعض 
النسخ وهو غلط والصحيح : غيرالشهود علئ العشرة ؛ فإنه لا إشكال في أمان العشرة » فكيف 
يستثئيهم من جملة الآمنين ؟ ولكن هؤلاء الذين شهدوا هم مقرون بانتهاء الأمان ؛ وإقرارهم صحيح 
على أنفسهم ؛٠‏ فكانوا فيا مع أموالهم ورقيقهم ومن صلقهم من عيالهم وأولادهم الصغار أيفنا ‏ 
لأنهم فى حجر الأمهات ؛ وعند التكذيب هن آمئات » فكذلك أولادهن . ومن لم يكن له أم من 
أولادهم الصغار فهم مصدقون عليهم . .وهذا لأنهم لما صاروا أرقاء والأمهات حرائر فباعتبار بقاء الأمان 
لهن كان المعتبر في حق الأولاد حجر الأمهات . ومن لم يكن له أم فلا بد من اعتبار حجر الأب في 
حقه ؛ فيصير رقيقًا معه » ولا يصدقون على الكبار من أولادهم إلا أن يصدقوهم فحيثئل يكونون أرقاء 
بإقرارهم . 

قال: ولو كتب الأمير كتابا إلى أمير الحصن ببخبره بما جرئ » وحختمه بخاتمه » وبعثه على بلدي 
رسول من قبله مع العشرة » فلما فتح الحصن قال أميرهم : لم بأ بالكتاب ولم يدفعه إلي الرسول ؛ 
وقال الرسول : قد دفعته إليه وقرأه بممحضر مني , فأهل الحصن علئ أمانهم الأول ؛ لأن الرسول يدعي 
انتهاء الأمان بإيصال الكتاب إليه» وهو متكر لذلك؛» فالقول قول المتكر. وهذا لأن الذي يتعلق بانتهاء 
الأمان إباحة قتلهم واسترقاقهم» وهذا مما يندرئ بالشبهات» فخبر الواحد فيه لا يكون حجة نامة وإن 
كان مسلمًا. فإن كان بعث معه رجلون مسلمين فشهدا بأنه قرأ عليه بمحضر منهما حتئ سمعه وعلم ما 
فبه فهم فيء أجمعون؛ لأن الثابت بالبيئة كالثابت بإقرار الخصمء وشهادة المسلمين حجة تامة. ولو 
شهدا أنه دفع الكتاب إلبه؛ فقرأه عليه بالعربية» وترجم له الترجمان, ولكنهما لا يدريان ما قاله الترجمان» 


لطلللللغ سس سس شرح كتاب السير الكبير 


فالقياس فيه أنهم آمنون حتى نعلم أنه قد علم ما في الكتاب » فقال فيء» 
لأنه ليس في وسع المسلمين فوق ذلك إذا أرادوا النبذ إليهم ٠.‏ وإن ان 
الترجمان فذكر لهم غير ما في الكتاب فإنما أوتوا من قبل أنفسهم حين 
اتخذوا ترجمانًا هو حائن . ولو أن رسل المؤمنين لم يحضروا مجلس 
أميرهم إلا أن الأمير رد جواب الكتاب يكتاب مختوم ثم فتح الحصن فجحد 
الأمير الكتاب فقال : ما وصل إلي كتاب؛ ولا أخبرنى العشرة بما جرئل علئ 
وجهه فهم على آمانهم . وكذلك إن كان هذا الكتاب من ملكهم الأعظم ثم 
أنكره بعد ما وقع الاستيلاء على مملكته . ولا يحل إراقة الدماء والاسترقاق 
باعتبار هذا الكتاب الذي لا يدرون أحق هو أم باطل . 


فالقياس فيه أنهم آمنون حتى نعلم أنه قد علم ما في الكتاب ؛ لأنا نعرف أنه لا يعرف العربية » والشهود 
لم يعرفوا ما قال له الترجمان ؛ فلا يشبت علمه بما في الكتاب بهذا القدر » وما لم يصر ذلك معلوما له 
لا يتهي الأمان ولا تنتفي الشبهة ٠‏ فلا يجور لهم الإقدام على القتل والسبي »ولكنه استحسن . فقال: 
في» لأن ليس في وسع للسلمين فوق ذلك إذا أرادوا بل إليهم . . وإن خان الترجمان فذكر لهم غير ما 
في الكتاب فإما أنوا من قبل أنفسهم حين انخلوا ترجمانًا هو خائن .وما لا يمكن الوقوف عليه حقيقة 
لا بجور تعلق الحكم به ؛ وإنما يعلق بالسبب الظاهر ١‏ ؛ وقد تم ذلك كما شهد الشهود . 


ولو أن رسل المؤمنين لم يحضروا مجلس أميرهم إلا أن الأمبر رد جواب الكتاب بكتتاب 
مختوم ثم فتح المحصن فجحد الأمير الكتاب فقال : ما وصل إلي كتاب؛ ولا أخبرني العشرة بما جرئ 
على وجهه فهم علئ أمانهم ؛ لأن الغالب أن الكتاب الذي جاء به إلى أمير العسكر محتمل . فلعله 
التعل ذلك مفتعل علئ لسان أميرهم . وانتهاء الأمان لا يثبت مبيحا للقتل والاستغنام بمثل هذا الكتاب 
اللفتعل . وكذلك إن كان هذا الكتناب من ملكهم الأعظم ثم أذكره بعد ما وقع الاستيلاء على تملكته . 
فإنه لا يبطل به الأمان الذي كان بين المسلمين وييئهم . لما بينا أن الكتاب محتمل قد يفتسعل على لسان 
الأعظم كما يفتعل على لسان من هو دونه . ولا بحل إراقة الدماء والاسترقاق باعتبار هذا الكتاب 
الذي لا يدرون أح هو أم باطل . فإن قيل : اليس أن ككتاب القاضي إلى القاصي يجعل حجة في 
الأحكام وهذا الاحثمال فيه موجود . قلئا : أما فيما يندرئ بالشبهات لا يجعل حجة » وفيما يثبت مع 
الشبهات في القباس لا يكون حجة أيضًا . وإفا جعل حجة فيما يثبت مع الشبهات استحسائًا ؛ لتحقق 
الحاجة فيه بشرائط يقع بها الأمن عن الافنعال ظاهر) » وهو الختم » وشهادة الشهود عليه وعلى ما 
فيه؛ ومثل ذلك لا يوجد في كتاب كبيرهم إلينا . والله أعلم . 


شرع كات اشام م يح ل ص لم 


ة. باب : أمان الرسول 


قال: فإذا أرسل أمير العسكر رسولا إلى أمير حصن في حاجة له. 
فذهب الرسول وهو مسلم. فلما بلغ الرسالة قال: إنه أرسل علئ لساني 
إليك الأمان لك ولأهل مملكتك فافتح الباب. وأتاه بكتاب افتعله على لسان 
الأمير» أو قال ذلك قولاًء وحضر المقالة ناس من المسلمين. فلما فتح الباب 
دخل المسلمون وجعلوا يسبون. فقال أمير الحصن: إن رسولكم أخبرنا أن أميركم 
أمننا وشهد أولئك المسلمون على مقالتهم . فالقوم آمنون؛ يرد عليهم ما أخذ منهم . وكذلك 
اا و ا ا اا 11 2101311 

لاه - باب : أمان الرسول 

قال : فإذا أرسل أمير العسكر رسولاً إلى أمير حصن في حاجة له ؛ فذهب الرسول وهو مسلم . 
فلما بلغ الرسالة قال: إنه أرسل عائ لساني إليك الأمان , لك ولأهل مملكتك » فافتح الباب . وأناه بكتاب 
افدعله عل لسان الأسير ‏ أو تال ذلك قولاً؛ وحضر المقالة ناس من المسلمون . فلما فتسح الباب دخل 
المسلمون وجعلوا يسبون . فقال أمير الحصن : إن رسولكم أخبرنا أن أميركم أمننا وشهد أولك 
المسلمون على مقالتهم . فالقوم آمنون » برد عليهم ما أخل منهه ”2 ؛ لأن عبارة الرسول كعبارة المرسل 
فكأن أمير العسكر أمنهم . فإن قيل : عبارة الرسول كعبارة المرسل فيما جعله رسولا فيه » فاما فيما 
افتعله قلا . قلنا : هذا التمييز غير معتبر فى حق المبعوث إليه ؟ لأنه لا طريق له إلى ذلك . وإنما الذي 
فح مها لمان ها ما يخبر يه الرسرل : فلهذا يجعل ما أخبر به كأنه ح بعد ما ثبت أنه رسول . 
وهذا لأن الواجب على المرسل أن يختار لرسالته الأمين دون الخائن » والصادق دون الكاذب . فلو لم 
يجعل ما يخبر الرسول به كأنه حق من حقهم أدئ ذلك إلئ الغرور 2 وذلك حرام : أرأيت لو ناداهم 
الأمير : إن هذا رسولي في كل ما يجري بيني وبينكم .ثم أناهم بهذا لم يكن القوم آمنين . ومن تأمل 
فوله تعالى : ١‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين* ثم لقطعنا منه الوتين 4 [الحاقة: 
0 45 ]» يتضح عنده هذا المعنى . وقد تقول عليه غيره بعض الأقاويل » نحو مسيلمة ونظرائه 
ثمن ادع الرسالة » ولم يصبهم في الدئيا . فعرفنا أن حال الرسل فيما يخبرون به عمن أرسلهم لا 
يكون كحال غيرهم . 


. ] ٠١١/97 [ انظر المتاوئ الهندية‎ )١( 
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إن كان الرسول ذميًا أو حربيًا مستامثًا . فإن قال الرسول : إني قلت لهم 
هذا الذي ادعوا » ولا نعلم ذلك إلا بقوله؛ وقد فتتح الحصن وسباهم 
المسلمون . ولم يصدق على ذلك . ولكن من وقع سهمه منهم صار حر . 
لإقراره أنه آمن » ولا يترك ليرجع إلى دار الحرب » وإن شهد على هذه 
المقالة قوم من أهل الذمة لا تقبل شهادتهم ٠‏ وإن كان الذي أتاهم بهذه 
الرسالة رجل ليس برسولء ولكنه افتعل كتابا فيه أمانهم ٠‏ فدخل به إليهم؛ 
أو قال لهم ذلك قولا » وقال: إني رسول الأمير » أو رسل المسلمين » 
والمسألة بحالها ؛ فهم فيء كلهم . وللإمام أن يقتل مقاتلتهم. ولو قال لهم 


ب 6 اي 
وكذلك إن كان الرسول ذمبا أو حربيا مستأمئا ؛ لأن ثبوت هذا الأسان من جهة أمير العسكر لا من 
جهة الرسول . فإن الرسول في حصنهم غير متنع منهم . فلا يصح أمانه من جهة نفسه . ثم هذا 
التقصير كان من جهة الأمير حين اختار لرسالته كافر) خائنًا وهو منهي عن ذلك ٠‏ ألا ترئ إلى ما روي 
أن عمر - رضي الله عنه - قال لأبى موسئ -رضي الله عنه- : مر كاتبك فليدخل المسجد وليقرأ 
هذا الكتاب . فقال : إن كاتي لا يدخل المسجد . قال : ولم ؟ أجنب هو ؟ قال : لاء ولكنه 
نصراني . فقال : سبحان الله » اتخذت بطانة من دون المؤمنين» أما سمعت قوله - تعالى- : 8 لا 
تتخذوا بطالة من دوثكم لا يألونكم خبال» [آل عمران:118] أي: لا يقصرون في إفساد أموركه”؟, 
فإن قال الرسول : إني قلت لهم هذا الذي ادعوا؛ ولا نعلم ذلك إلا بقوله؛ وقد فتح الحصن وسباهم 
المسلمون » لم يصدق على ذلك؛ لأنه أخبر بما لا يملك استثنافه» وادعئ ما يبطل حق المسلمين بعد ما 
ظهر سبب ثبوت حقهم ؛ فلا يصدق فيه إلا بحجة . ولكن من وقع سهمه منهم صار حرا ؛ لإقراره 
أله أمن . ولا يترك لبرجع إلى دار الحرب لأن ذلك من حق المسلمين. وإن شهد على هذه المفالة قوم 
من أهل اللمة لا نقبل شهادتهم ؛ لأنها تنوم على المسلمين. وإن كان الذي أناهم بهذه اارسالة رجل 
لبس برسول ‏ ولكنه افتعل كتابًا فبه أمانهم . فدخل به إلبهم » أو قال لهم ذلك قولاًء وقال: إني رسول 
الأمبرء أو رسل امسلمين ‏ وامسألة بحالهاء فهم فيء كلهم. وللإمام أن يقستل مقاناتهم'"» ؛لأنهلا 
يمكن إثبات الأمان لهم من جهته. فإنه غير تمتنع منهم حين فال لهم ذلك» بل هو بمنزلة الأسير فيهم . 


1-5 1111ظظ 

)١(‏ ألخرسجه الحافظ البيهقي في الكبرئ [ 47/94 ] الحديث [ /141/91 ] وأخخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم » عن عمر بن الخطاب أنه قيل له : إن ها غلامًا من أهل الحيرة حاففنًا كاتبًا فلو اتخذت 
كائبًا ؛ قال: قد اتخذت إِذا بطانة من دون المؤمنين . انظر/ الدر المنثور للرركشي [ 155/7 . 

() انظر الفتاوئ الهندية [ ١ . ] 7١1/9‏ 


شرح كتاب السير الكبير 


هذا الذي لم يكن رسولة هذه المقالة وهو فى عسكر المسلمين » ناداهم 
ففتحوا الباب ؛ كانوا آمنين حتى ينبذ إليهم . ولو أن رسول الأمير حين بلغ 
رسالة الأمير قال : إن فلانًا القائد قد أمنكم وأرسلني بذلك إليكم » أو إن 
المسلمين على باب الأمير أمنوكم » أو إني كنت قد أمنتكم » قبل أن أدخل 
إليكم » وناديتكم بذلك . وشهد على هذه المقالة قوم من المسلمين . فهم 
فيء أجمعون إذا كان ما أخبر به كذبًا . ولو كان رجل من المسلمين أرسل 
في حاجته فقضئ حاجته ثم أخبرهم أن من أرسله أمنهم . فهذا أيضًا باطل . 
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وأمان الأسير لا ينفذ علئ المسلمين . فلا يمكن تصحيحه من جهة أمير العسكر ؛ لأنه ما أرسله حتى 
تكون عبارته قائمة مقام عبارة الأمير . وهذا لأن معنى الغرور لا يتحقق هنا لو أبطلنا هذه المقالة» وما 
جاء التقصير من جهتهم حين اعتمدوا قول مجهول غير معروف بالرسالة » ولا كان رسولاً إليهم من 
جهة الأمير » في وقت من الأوقات .والأمير لا يمكنه أن يتحرر عن هذا ؛ لأنه لا يعرف المفتعل منعه 
من الافتعال . وكما أنه يسقط عنهم الوقوف على ما لبس في وسعهم » بسقط عن الإمام التحرر عما 
ليس في وسعه . ولو قال لهم هذا الذي لم يكن رسولا هذه امثنالة وهو في ععسكر المسلمين » ناداهم 
ففتسحوا الباب » كانوا آمنين حتى ينبل إليهم ؛ لأنه يجعل هذه القالة أمانا من جهته حين كان في منعة 
المسلمين . وقد بينا أن من يملك الأمان إذا أخبر عن من يملك الأمان فذلك أمان صحيح لهم ٠‏ سواء 
كان الخبر صدئًا أم كذبًا .إن كان صدمًا فمن جهة المخبر عنه » وإن كان كذبًا فمن جهة الخبر ؛ إلا أنه 
لا يثبت ذلك إلا بشهادة العدول من المسلمين » لأنها تقوم لإبطال حقهم في الاستغنام ٠‏ ولوأن 
رسول الأمير حين بلغ رسالة الأمبر قال : إن فلانا القائد قد أمنكم وأرسلني بذلك إليكم » أو إن المسلمين 
على باب الأمير أمنوكم , أو إني كنت قفد أمنتكم » قبل أن أدخل إليكم » وناديتكم بذلك . وشهد على 
هذه المقالة قوم من المسلمين . فهم فيء أجمعون إذا كان ما أخبر به كذبا ”'2 ؛ لأنه ليس برسول القائد 
حتئ يجعل عبارته كعبارة القائد » ولا هو رسول المسلمين على باب الأمير حتى تكون عبارته كعبارتهم؛ 
ولا يملك هو أمانهم بنفسه في هذه الحالة ؛ لأنه في منعتهم فلهذا بطل حكم كلامه . ولو كان رجل 
من المسلمين أرسل في حاجته فانضئ حاجته ثم أخبرهم أن من أرسله آمنهم . فهذا أيضا باطل”" ؛ 
لأن رسول الواحد من عرض العسكر » في مثل هذا لا يثسبه رسول الأمير أو رسول جماعة 
المسلمين. فإن ذلك المرسل لو كان في هذا الموضع لا يصح أمانه » فكذلك رسوله إذا أخبر عنه . 
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وهذا هو القياس في رسول الأمير ورسول جماعة المسلمين أيضًا » غير 
أنا اباحيسنا فى اهتين القصلتك . قال : ولو أن الأمير أرسل إليهم من 
يخبرهم أنه أمنهم ٠‏ ثم رجع إليه فاخبره أنه قد أتاهم برسالته ٠‏ فهم آمنون: 
وإن كانوا لا يعلمون أن الرسول قد بلغهم . فلا يجوز للمسلمين أن يغيروا 
عليهم حتئ ينبذوا إليهم. ولو كان الأمير والمسلمون أمنوهم » ثم بعثوا رجلا 
ينبل إليهم ويخبرهم أنهم ققد نقضوا العهد » فرجع الرسول وذكر أنه قد 
أخبرهم بذلك . فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتئ يعلموا ذلك : 


وهذا هو الفياس في رسول الأمير ورسول جماعة الممسلمين أيغما » غير أنا استحسنا في هاتين 
الخصلتين ؛ لأن جماعة المسلمين من أهل المئعة حيث ها كانرا » ورسولهم قائم مقامهم . فإذا أضاف 
الأمان إليهم كان صحيحًا » وكذلك الأمير أماله صحبح حيث يكون أمير) ؛ لأنه لا يكون أميرا إلا 
باعتبار الئعة. فلسان رسوله كلسانه في الإخخبار بالأمان وهذا لا يوجد في حنٌ الواحل من عرض 
الناس » فلهذا لا يعتبر إخبار رسوله إياهم بالامان عنه . قال : ولو أن الأمير أرسل إلبهم من يخبرهم أنه 
أمنهم , لم رجع إلبه فأخبره أنه قد أناهم برسالته ‏ فهم أمنون , وإن كانوا لا يعلمون أن الرسول قد بلغهم؛ 
لأن البناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن الوفوف على حقيقته . والظاهر أن الرسول بعلما يدخل 
عليهم لا يرج حتى يؤدي الرسالة ؛ ولأن فيما يقوله الرسول احتمال المدق ٠‏ وإل لم يترجح 
جانب الصدق . وبهذا القدر تثبت الشبهة؛ وقد بينا أن الأمان يثبت فى موضع الشبهة. فلا يجوز 
للمسلمين أن يغميروا عايهم حتئ ينبذوا إليهم . ولو كان الأمير والمسلمون أمنوهم ‏ ثم بعثوا رجلاً يثبل 
إلبهم ويخبرهم أنهم قد تقضوا العهد ‏ فرجع الرسول وذكر أنه قد أخبرهم بذلك . فليس يبسغي 
للمسلمن أن ينيروا علههم حتى يعلما ذلك "" ؛ لأنه أناهم بخبر متمبل بين المدق والكلب وذلك 
لا يكون حجة تامة في نقض العسهد ؛ ٠‏ وإن كان حجة في الأمان بمعلى » وهو أن الذي يتعلق بثبل 
الأمان إباحة السبي ؛ واستحلال الفرج والدماء . وهذا ما لا ينبت مع الشبهة . ومسجرد الظاهر أو خخبر 
الواحد لا ينفك عن الشبهة . فأما الذي يتعلق بالأمان حرمة السبي ؛ وذلك مما يثبت مع الشبهة » 
ولأن ما يتعلق بنبل الأمان إذا وقع فيه الخلط لا يمكن تذاركه » فلا يجوز أن يعتمد فيه بمجرد الظاهر ) 
وأما ما يشعلق بالأمان إذا وقع فيه غلط يمكن تداركه ؛ فييجوز الاعتسماد فيه علن الخبر الواحد إذا كان 
رسولاً . 
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فإن أغار عليهم المسلمون قبل التثبت فقالوا : لم يبلغنا ما جاء به رسولكم » 
فالقول قولهم . ولو جاء رسول أميرهم بكتاب مختوم إلئ أمير العسكر : 
إني قد ناقضتك العهد ٠»‏ فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتئ يعلموا حقيقة 
ذلك . وإن كان الذي جاء بالكتاب رجلان من أهل الحرب فشهدا أن هذا 
الكتاب كتاب الملك وخاتمه » جارت شهادتهما على أهل الخرب » إلا أن 
يكون اللذان شهدا بالكتاب ممن لا تجوز شهادتهما منهم» أو من أهل الذمة؛ 
أو من المسلمين» فحينئذ لا يحل للمسلمين أن يعجلوا بقتالهم. فينبغي للأمير 
أن يبعث إليهم رجلين عدلين ممن يثق به من المسلمين ليسألوهم عن ذلك . 


فإن أغار عليهم المسلمون قبل التنبت فقالوا : لم يبلغنا ما جاء به رسولكم » فالقول قولهم ؛ لأنهم 
أنكروا نبذ الأمان ؛ وفيه تمسك بالأصل المعلوم ٠‏ فيرد عليهم المسلمون ما أخذوا من أموالهم ؛ 
ويغرمون ديات من قتلوا منهم ؛ لأنهم كانوا في أمان ما لم يعلموا بالنبل ؛ فإن قيل : فليس في وسع 
الأمير فوق هذا . قلنا : لا كذلك ؛ بل في وسعه أن يرسل إليهم رسولا ينبل إليهم ويرسل لهم معه 
برجلين عدلين من أهل الشهادة » حتى يشهدا علئ تبليغه النبذ . فهذا أدنى ما تنم به الرسالة في الثبل . 
حتى لو أرسل إليهم رجلين فرجعا وشهدا على تبليغ انبذ إليهم لم يجز ذلك ؛ لآن أحدهما شهد 
على فعل نفسه » وذلك لا يكون حجة في الأحكام. ولا يقبل في مثل هذا إلا ما يكون حجة في 
الأحكام : ولو جاء رسول أمبرهم بكتاب مختوم إلى أمير العسكر : إني قد ناقضتك العهد . فليس 
ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتئ يعلموا حقيقة ذلك ”' ؛ لأن الكتاب محتمل ولعله مفتعل . وإن 
كان الذي جاء بالكتاب رجلان من أهل الحرب فشهدا أن هذا الكتاب كتاب الملك وخائه . جازت 
شهادتهما على أهل الحرب ؛ لأن الرسولين عندنا في أمان ؛ والقوم كذلك ؛ قبل أن يتم النبل. 
وشهادة أهل الحرب على أمثالها من أهل دارهم حجة تامة . وبعد تمام النبل بشهادتهم لا بأس بقتلهم 
واسترقاقهم . إلا أن يكون اللذان شهدا بالكتاب ممن لا تجوز شهادنهما منهم ؛ أو من أهل الذمة ؛ أو من 
المسلمين » فحينئذ لا بحل للمسلمين أن يعجلوا بقتالهم؛ لأن شهادة هؤلاء ليس بحجة في الاحكام . 
ونبلُ الأمان لا يثبت بمثل هذه الشهادة . فيشبغي للأمير أن يسعث إلبهم رجلين عدلين ثمن يثق به من 
المسلمين ليسألوهم عن ذلك . ألا ترى أنهم لو أسروهم فجحدوا الكتاب وحلفوا أنهم ما كتبره » كان 
القول قولهم شرعا » ولا يبطل إنكارهم بشهادة من لا شهادة له .فلا بد من أن يبعث الأمير من تجوز 
شهادته » حتى إذا ألكروا الكتاب شهدوا به عليهم . 
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ولو أن الأمير بعث إليهم عشرة معهم كتاب فيه نقض العهد. وقال للرجل 
المسلم : اقرأه عليهم. وقال للأآخرين: اشهدوا عليهم بذلك. فاجتمع أميرهم 
مع القواد والبطارقة. فقرأ الرجل عليهم بالعربية وترجم الترجمان بلسانهم » 
ثم رجع الرسل فأخبروا بما كان . فلا بأس بأن يغير المسلمون عليهم » فإن 
أغاروا عليهم فقالوا : إن الترجمان لم يخبرنا بنقض العهد . وإثما أخخبرنا أن 
في الكتاب: قد ردناكم في مدة الأمان كذاء فقولهم هذا باطل . 


ولو أن الأمبر بعث إلبهم عشرة معهم كتاب فيه نقض العهد ؛ وقال للرجل المسلم: اقرأه عليهم . 
وقال للآخرين : اشهدوا عليهم بللك . فاجتمع أميرهم مع القواد والبطارقة . فقرأ الرجل عليهم بالعربية 
وترجم الترجمان بلسانهم ؛ ثم رجع الرسل فأخبروا بما كان فلا بأس بأن يغسير المسلمون عليهم؛ لأنهم 
ليس في وسعهم فوق هذا ؛ والتكليف يبت بحسب الوسع فيما يندرئ بالشبهات وفيما يثبت مع 
الشبهات . فإن أغاروا عليهم فقالوا : إن الترجمان لم بخبرنا بنفض العهد .وإنما أخبرنا أن في الكتاب : قل 
زدناكم في ملة الأمان كذا , فقولهم هذا باطل .لما بينا أنهم أنوا من قبل أنفسهم حين اخمتاروا للترجمة 
خائئًا ؛ وليس في وسعنا أن نعلم حقيقة ما يخبرهم به الترجمان ؛ إلا أن يستقر عند المسلمين الذين 
حضروهم أن الترجمان قال لهم غير ما في الكتاب . فإن استيقن المسلمون بذلك فالقوم على أمانهم . 
أرأيت لو كان أهل الححرب الذين أمناهم لهم لغات مختلفة ‏ وكانوا قومًا من العرب لهم لغة » 
فكلموهم بلغة غير لغتهم أو أعربوا في الكلام . فلكروا الغريب من اللغات فقالوا : لم تفهم اللغة » 
أينبغي أن نصدقهم على هذا ونحن نعلم أنهم من أهل المعسرفة باللغة ؟ لا نصدقهم على شيء من ذلك 
حنى نستيقن أنهم لم يفهموا . فإذا تيقنا بذلك فقد سقط اعتبار الظاهر باليقين » وكانوا هم على 
الأمان. وكذلك إن كان أكبر الرأي منا أنهم لم يفهموا » لأن أكبر الرأي بمنزلة البقين فيما ييتئى على 
الاحتياط . 


وقال أبو حنيفة -رضي الله عله- : لو أن مسلما جاء برجل من المششركين إلى الأمير وهم في. 
الممازة ٠‏ وكانوا على حصن حاصروه وقال : إني كنت أمنت هذا . فآتاني على أماني إياه .لم يصدق 
حتى يشهد شاهدان سواه أنه قد أمنه ؛ لأنه صار فينًا للمسلمين حين جاء به إلى الأمير » فإنه غير متنع 
منهم . وهذا المسلم لا يتمكن من أن يؤمنه ابتداء » فلا يصدق فيما يقر به من أمانه . وفي القسياس: 
للإمام أن يقستله إن شاء بمنزلة غميره من المأسورين . ولكن في الاستحسان: له أن يجعله فينًا » ولا 
يقئله؛؟ لأن احتمال الصدق في خبره يمكن شبهة مائعة من إراقة الدم . وهذا لأن حرمة قتل المستأمن 
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ولو أن مسلما غير الذي جاء به شهد أنه أمنه . لم تقبل شهادته حتى 
يشبة على ذلك رحلان ملمان. . وانعدل تتعديث المرمراق + 'فإن خم 
-رضي الله عنه- قال له : تكلم » لا بأس عليك ؛ أو تكلم بكلام حي . 
ثم اشتبه ذلك على عمر . فشهد له أنس بن مالك . فأبى عمر أن يقبل 
ذلك حتئ جاء معه رجل آخخر فشهد بذلك ٠‏ فأمنه عمر . 


/ 5 ياب : السرية تؤمن أهل الحصن , ثم تلحقها السرية الأخرى 


قال : ولو أن سرية صالحوا أهل حصن على تحمسماتة ديئار على أن 
يؤمنوهم حتى يخرجوا إلى دار الإسلام صح ذلك » ولا بأس بأن يغيروا بعد 


من حق الله تعالئ ‏ ؛ وخبر الواحد فيما يرجع إلى أمر الدين حجة شرعا » خصوصا فيما لا يكون 
فيه إلزام على شخص بعينه » وهو منكر لذلك الخبر . ولو أن مسلمًا غير الذي جاء به شهد أنه أمنه . لم 
تقبل شهادته حتئ يشهد على ذلك رجلان مسلمان . واستدل بحديث الهرمزان » فإن عمر- رضي 
الله عنه- قال له : تكلم لا بأس عليك ؛ أو تكلم بكلا حي . لم اشتبه ذلك على عمر . فشهد له أنس 
أبن مالك . فأبئ عمر أن يقبل ذلك حتئ جاء معه رجل آخر فشهد بذلك » فأمنه عمر . ففى هذا بيان أنه 
لابد من شهادة رجلين إذا شهدا على أمان غيرهما . لأن ذلك الغير منكر للأمان » ولو كان مقر به لم 
تكن شهادته حجة على فعل نفسه » فلابل من أن يشهد به شاهدان سواه حتى يثبت الأمان إلا فى 
حق الرسول خاصة » إذا علم المسلمون أنه قد أخسبرهم بالأمان ؛ لأن المسلمين اثتمنوه على الرسالة . 
فإن ظهر منه خخيانة فللك على المسلمين. آلا ترئ أن الإمام إذا ولئ قاضيا أمر المسلمين فأخطأ في إقامة 
حد من رجم أو قطع في مسرقة كان ذلك على بيت مال المسلمين. لأنهم ولوه ذلك على المسلمين» 
فخطؤه عليهم كذلك الرسول حين ولوه الرسالة فخطؤه وجنايته تكون عليهم دون أهل الحرب. 
والله أعلم. : 


. باب : السرية نؤمن أهل الحصن . ثم تلحقها السرية الأخرئ 
قال : ولو أن سرية صاحوا أهل حصن على خمسمالة دينار على أن يؤمنوهم حتى يخرجوا إلى 
دار الإسلام صح ذلك ؛ لأنهم لو أمنوهم بغير عوض إلى هذه الغاية جار ( فمع العوض أجوز . 
لأن في الأمان تحريم القتل والاسترفاق » وهو صحيح بعوض وبغير عوض .منزلة الصلح ظن 
القصاص . ولا بأس بأن يغيروا بعد هذا الصلح على غيرهم من أهل الحرب ؛ لأنهم خصوا بالأمان 
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هذا الصلح على غيرهم من أهل الحرب . فإن مضت هذه السرية في أرض 
الحرب ودخحلت سرية أخرئ من المسلمين » فلما انتهوا إلى الحصن أخبروهم 
بذلك الصلح » وشهد على ذلك عدلان من المسلمين ٠‏ فليس ينبغي لهم أن 
يتعرضوا لأهل الحصن بشيء . وإذا ثبت أن حكم هذه السرية حكم السرية 
الأولى » وهم لو رجعوا إليهم لم يحل لهم أن يتعرضوا لأهل الحسصن 
بشيء » إلا أن ينبذوا إليهم برد الدنانير المقبوضة عليهم . فكذلك السرية 
الثانية لا يجور لهم قتالهم حتئ يردوا عليهم الدثائير التي أخذها أصحابهم 
ثم ينبذوا إليهم ويقاتلوهم . ولو قاتلناهم من غير رد الدنانير كان فيه إضرار 
وغرور وهو حرام . وإن ردوا الدنانير فقاتلوهم حتئ ظفروا بهم » ثم التقوا 
هم والسرية الأولى فهم شركاء في أموال أهل المحصن والدنانير التي أخذتها 
السرية الأولى . إلا أن السرية الثانية إن كانوا غرموا الدنائير ميخ أموالهم 


أهل الحصن . ودخل في أمانهم أمشعتهم ومواشيهم تبعا لأنهم أمنوهم ١‏ ليقيموا في حصنهم . فلا 
يجوز أن يعرضوا لشيء من أموالهم إلا ما كانوا أخذوه قبل الصلح » وليس عليهم رد شيء من ذلك؛ 
لآن المأخوذ صار غنيسة لهم ٠‏ وما أمنوهم لبردوا عليهم الغنائم إثما أمنوهم ليتركوا التعرض لأموالهم » 
وفد خرج الأخوذ من أن يكون من جملة أموالهم . فإن مضت هذه السسرية في أرض الحسرب 
ودخلت سربة أخرى من المسلمين , فلما انتهوا إلى الحصن أخبروهم بذلك الصلح ؛ وشهد على ذلك 
عدلان من المسلمين, فليس ينبفي لهم أن يتتعرضوا لأهل الحصن بشيء ؛ لأن عقد السرية الأولى 
نافذ في حق المسلمين كافة . قال- عليه السلام- : ( السلمون يد على من سواهم يسعى بلمتهم 
أدناهم يعقد عليهم أولاهم ( ويرد عليهم أنصاهم ) ٠‏ قبل : المراد بعقد أول السرايا : الأمان فنفل 
ذلك على السلمين . وإذاثبت أن حكم هذه السرية حكم السرية الأول » وهم لو رجعوا إليهم لم 
بحل لهم أن يتمرضوا لأهل الحصن بشيء » إلا أن بنبلوا إلبهم برد الدنائير الفبوضة علبهم . فكذلك 
السرية الثانبة لا يجوز لهم قدالهم حتى بردوا عليهم الدنائير الني آخلها أصحابهم ثم بنبذوا إليهم 
ويقائلوهم . وهذا لأنهم أعطوا الدناثير ليأمنوا إلى وقت خروج السرية الأولى من دار الحرب » فما لم 
يخرجوا كانوا في أمان . ولو فاتلناهم من غير رد الدناثير كان فيه إضرار وغرور وهو حرام . وإن ردوا 
انبر قاتلوهم حنى ظفروا بهم » ثم التشواهم والسرية الأولى نهم شركاء في أموال أهل الحصن 
والدنانير ألتي أخذنها السرية الأولى ؛ لأن كل ذلك غنيمة . وقد اشستركوا في إحرارها بدار الإسلام . 
وذلك سبب الشركة بينهم فيها . إلا أن السرية الثانية إن كانوا غرموا الدنائير من أموالهم 
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أخذوها من أموال أهل الحصن قبل القسمة. ثم الباقي مقسوم بين الكل على 
سهام الغنيمة . فإن كانوا غرموها من غنيمة أصابوها لم يأخذوها ؛ لأن ما 
أدوا من جملة الغنيمة مشترك بينهم » بمنزلة ما توصلوا به إلى أخذه . وإن 
لم تلتق السريتان في دار الحرب سلمت للسرية الأولى الدنائير التى اخذوها 
وللسرية الثانية غنائمهم التي غنموا » وليس للسرية الثانية أن يأخذوا الدنائير 
من السرية الأولئ .وإن غرموها من أموالهم » وإن لم تظفر السرية الثانية 
با حصن فالتقوا مع السرية الأول في دار الحرب ٠‏ لم يكن للسرية الثائية أن 
يأخذوا شيئًا من دنانيرهم من جملة ما أحرزوا بدارنا من الغنائم . وإن 
كانت السرية الثانية غنمت من غير أموال أهل الحصن فأرادوا أخذ دثائيرهم 
من ذلك لم يكن لهم ذلك . وإن كان أهل الحسصن أخصبروا السرية الثانية 


أخذوها من أموال أهل الحصن قبل القسمة ؛ لأنهم توصلوا إلى هذه الأموال برد تلك الدنائير » وما 
كانوا متبرعين فيما أدوا منها » وإنما كانوا متطرقين بها إلى الوصول إلى هذه الغنيمة » فيكون حقهم في 
ذلك القدر مقدما على حق الغائفين . ثم الباقي مقسوم بين الكل على سهام الغنيمة . فإن كانوا غرموها 
من غنيسمة أصابوها لم يأخذوها ؛ لأن ما أدوا من جملة الغيمة مشترك بينهم , منزلة مسا توصلوا به إلى 
أخذه . وهو بمنزلة ما لو قضى بعض الورثة ديئًا به رهن » وهو من جملة الشركة .فإن قضاه من مال 
نفسه رجع به من التركة ؛ وإن قضهاه من التركة لم يرجع بشيء منه : وإن لم تلتق السريتان في دار 
الحرب سلمت للسربة الأولى الدنائير التي أخذوها وللسرية الثانية غنائمهم التي غنموا ؛ لأن كل فريق 
اختص بإحرار ذلك بدارنا » وليس للسرية الثانية أن يأخذوا الدنانير من السرية الأولئ » وإن غرموها من 
أموالهم ؛ لأنهم اخنصوا بمفعة ما أدوا حين سلمت لهم غنائم أهل الحصن ‏ بخلاف الأول فقد 
اشتركت السريتان هناك في المنفعة وهو غنائم أهل الحصن ؛ مع أنه لا فرق . فهناك رجوغهم في غنائم 
أهل الحصن خاصة ٠‏ وهنا غنائم أهل الحصن سالة لهم ٠‏ وإن لم نظفر السربة الثانية بالخصن فالتقوا 
مع السرية الأولى في دار الحرب » لم يكن للسرية الثانية أن يأخذوا شيا من دنائيرهم من جملة ما أحرزوا 
بدارنا من الغنائم ؛ لأنه لا متفعة للسرية الأولى فيما ردوأ من الدنائير حون لم يتوصلوا بها إلى غنائم 
أهل /الحصن » فكانوا متبرعين فى حقهم ؛ بخلاف الأول . وهذا لآن الغنم مقابل بالغرم . فإذا 
ظهرت المنفعة لهم جميعا بسبب ما ردوا من الدثائير » نفذ الرد في حق الكل . وإذا لم تظهر المنفعة لا 
ينفل ذلك فى حق غير الذين ردوا ٠‏ وإن كانت السرية الثانية غدمت من غير أموال أهل الحصن فأرادوا 
أخذ دنانيرهم من ذلك لم يكن لهم ذلك ؛ لأن هذ الغنائم كانوا يتوصلون إلبها بدون رد الدثئير » فلا 


سس للست شرح كتاب السير الكبير 


بالأمان » ولم يكن بينة على ذلك » فلم يصدقوهم » ولكن قاتلوهم 
وظفروا بهم ؛ ثم علموا بعد ذلك بالأمان فعليهم رد ما أحذوا وضمان ما 
استهلكوا من أموالهم وديات من قتلوا منهم علئ عواقلهم 

بلغنا أن رجلين من المشركين جاءا إلى رسول الله وَلهٌ مسستأمنين 
فأجازهما بحلتين » ثم خرجا من عنده فلقيهما قوم من المسلمين فقتلوهما » 
ثم أنوا رسول الله ككهُ فأخبروه » فعرفهما وعرف الحلتين » فوداهما بدية 
حرين مسلمين . وكذلك لو كان أهل الححصن قالوا للسرية الأولى : آمئونا 
أنتم. فهذا والأول سواء. ولو قالوا : على أن لا تعرضوا أنتم لنا حتئى 
تخرجوا إلى دار الإسلام . ففعلوا ذلك. ثم جاءت السرية الثانية » فلهم أن 


يظهر حكم رد الدنائير في حقها » كما لا يظهر في حق ما أصاب السرية الأولى ؛ بخلاف ما إذا غنموا 
من أهل الحصن » فإن وصولهم إلى تلك الغنائم باعتبار رد اللنانير فيرفعون دنائيرهم منها قبل القسمة : 
وإن كان أهل ا حصن أخبروا السربة النانبة بالأمان؛ ول يكن بينة على ذلك » فلم يصادقوهم . 
ولكن فانلوهم وظفروا بهم ثم علموا بعد ذلك بالأمان فعايهم رد ما أخذوا وضمانما 
استهلكوا من أموالهم وديات من قتلوا منهم على عواقلهم؛ لأنه ظهر أن القوم كانوا مستأمئين » وأن 
نفوسهم وأموالهم كانت معصومة متقومة . فكل من قتل منهم رجلاً فإثما قتله خطأ » فتجب الدية 
على عاقلته , 

بلغنا أن رجلين من امشركين جاءا إلى رسول الله يل مستأمنين فأجازهما بحلتين » ثم خرجا من 
عنده فلقيهما قوم من المسلمين فقستلوهما ؛ ثم أنوا رسول الله ولو فاخبروه ؛ فعرفهما وعرف الحلتين ؛ 
تُوداهما بدية حرين مسلمين . هكذا ذكر محمد رحمه الله الحديث ؛ وفي كتب المغازي أن 
رجلين كانا من بني عامر . قتلهما عمرو بن أمية الضمري حين انصرف من بثر معوئة » وقد فعل بنو 
عامر بأصحابه ما فعلوا . وكذلك لو كان أهل الحصن فالوا للسرية الأول : أمنونا أنتم . فهذا والأول 
سواء؛ لأنهم هم الذين يؤمئونهم ( سواء صرحوا بقولهم : أثتم أو لم يصرحوا 5 ولو قالوا : على أن 
لا تعرضوا أثتم لنا حتى تخرجوا إلى دار الإسلام . قفعاوا ذلك . ثم جاءت السرية الثاني » فلهم أن يقائلوا 
أهل الحصن من غير أن يردوأ عليهم شنا ؛ لأنهم إفا استأمنوا منهم خاصة ليزيلوا تعمرضهم عنهم . 
ومقصودهم من أداء الدنائير هنا أن تنصرف عنهم السرية الني أحاطت بهم ؛ وقد حصل هذا المقصود 
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يقاتلوا أهل الحصن من غير أن يردوا عليهم شيئًا . 

وكما أن الأمان يقبل التخصيص بالوقت» يقبل التخصيص من حيث 
السرايا » إلا أن عند الإطلاق موجب اللفظ العموم » وعند التنصيص على 
ما يوجب الخصوص يثبت الحكم خاصة . 

إن خرجت السرية الأولى قبل وصول الثانية إلى اهل اللتمين» ثم 
وصلوا إليهم فلهم أن يقاتلوا أهل الحصن من غير نبذء ورد الدنانير. ولو 
كان خرج بعضهم دون بعض فالمعتبر فيه خروج الأمير مع جماعة القوم الذين 
لهم المنعة. وكان ينبغي في القياس على قول أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه -» 
أنه وإن بقي واحد منهم في دار الحرب لا يحل قتالهم بدون رد الدنانير. ولو 
لم تخرج السرية الأولى ولكنهم قتلوا حل قتال أهل الحصن أيضًا . 


لهم » بخلاف الأول . فهناك التمسوا أمانًا عاما إلى مدة معلومة . 


وكما أن الأمان يقبل التخصيص بالوقت » يقبل التخصصيص من حيث السرايا ؛ إلا أن عند 
الإطلاق موجب اللفظ العموم , وعند التنصيص على ما يوجب الخصوص بشبت الحكم خاصة . ثم 
فرع علئ الأمان العام فقال : إن حرجت السرية الأولئ قبل وصول الثانية إلى أهل الحصن ‏ ثم وصلوا 
إلبهم فلهم أن يقائلوا أهل الحسصن من غير نبل ورد الدنانير ؛ لأن الأمان كان لهم إلى غاية ؛ وهو 
خروج السرية الأولئ إلى دار الإسلام . فانتهئ الأمان بوجود الغاية . ألا ترئ أن السرية الأولى لو 
عادوا إليهم بعد ما خرجوا كان لهم أن يقاتلرهم ؟ فكذلك السرية الثانية . ولو كان خرج بعضهم دون 
بعض فالمعتبر فيه خروج الأمبر مع ججماعة القوم الذين لهم المنعة ؛ لأن الباعث لأهل الحسصن على 
التماس الصلح وأداء الدنائير خصوفهم من السرية » وذلك كان باعتبار جماعتهم ومنعتهم . وكان ينبغي 
في القباس علئ قول أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه» أنه وإن بفي واحد منهم في دار الحرب لا يحل قتالهم 
بدون رد الدنانير ؛ لأن الحكم إذا ثبت بجملة يسقئ ببقاء الواحد ؛ كما قال في البلدة التي ارتد أهلها 
وبقي فيها مسلم أو ذمي آمن ألها لا تصير دار حرب . ولكن هذا القياس متروك هاهنا لأجل التعذر . 
أرأيت لو فقتل رجل منهم أو مات أو أسر أو فقدء ألم يحل قنال أهل الحسصن أيضا بعد خروج 
الجماعة ؟ » ولو لم تخرج السرية الأولى ولكنهم قتلوا حل قنال أهل الحصن أيضا . لأنهم إذا قتلوا 
فكأنهم خرجوا . يعني أن أهل الحصن يأمئون جانبهم إذا فتلوا فوق ما يأمنون جانبهم إذا خرجوا . 
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وإن قتل منهم ناس وبقي ناس فالمعتبر هو المنعة كما في الخروج . فإن 
كان من بقي منهم لا منعة له فلا بأس بقتال أهل الحصن » وإن كانوا أهل 
منعة لم يحل قتالهم ما لم يخرج هؤلاء إلى دارنا » ولو كانوا صالحوهم 
على أن يؤمنوهم هذه السنة فهذا جائز . وإن قالوا : إنما صالحناكم على ما 
نحسب نحن عليه السنة لم يلتفت إلى ذلك . وإن قالوا : لنا سئة كاملة من 
وفت الصلح اثنا عشر شهرا لم يلتفت إلى ذلك . وإن قالوا : عنينا هذه 
السنة إلى انصرافكم من صائفتكم لم يلتفت إلى ذلك ٠‏ فإن بينوا في الصلح 
فهو على ما بينوا ٠‏ وإن قالوا : على أن تؤمنونا سئة » فهذا على اثني عشر 


من وقت الصلح . 


وإن قتل منهم ناس وبفي ناس فالممتبر هو المنعة كما في الخشروج . فإن كان من بقي منهم لا مئعة له فلا 
بأس بقتال أهل الحصن ؛ وإن كانوا أهل منمة لم بحل قنتالهم مالم بخرج هؤلاء إلى دارناء ولو كانوا 
صالحوهم على أن يؤمنوهم هله السنة فهذا جائز ؛ لأنهم وقتوا الأمان بما هو معلوم يقيئا » ولو وقتوه 
ما هو غير معلوم وهو خروجهم إن دار الإسلام جاز ؛ ففيما هو معلوم أجوز . ثم لما عرفوا للسئة 
بالأئف واللام ينصرف إلى السنة المعهودة التى هم فبها ؛ ومفسيها انقضماء ذي الحجة » حتئ إذا كان 
البافي منها شهر) فلهم ذلك خاصة ٠‏ وإن قالوا: إنما صالحناكم على ما نحسب نحن عليه السنة لم يلتفت 
إأن ذلك ؛ لان المسلمين هم الذين أعطوهم الأمان » والمدة المذكورة تنصرف إلى ما يكون معلوما عند 
المسلمين دون ما يكون معلوما لهم . فإن المسلمين لا يعرفون ذلك . وقد أمرنا ببناء الأحكام على ما 
تعرفه . قال الله تعالى ‏ : 8 وقدره منارل لستعلموا علد السنين والحساب 6[ يونس : ه ] . إلا أن 
يكونوا بنوا ذلك في صلحهم فحيتئل الشرط أملك ٠‏ وإن قالوا: لناسنة كاملة من وقنت الصلح أثنا 
عشر شهرأ لم يلتفت إلى ذلك ؛ لأنهم قالوا : هله السئة » وأثنا شر شهر ملة سئة منكرة لا سسئة - 
معرفة . ألا ترئ أنه لو قال :لله على صوم سنة ينصرف نلره إلى سنة كاملة ؟ ولو قال : صوم السئة 
ينصرف إلى بقسية السئة ومضيها انقضاء ذي الحجة . وإن قالوا : عنينا هله السنة إلى أنصسرافكم من 
صائفتكم لم يلتفت إلى ذلك ؛ لأنهم ادعوا ما هو خلاف الظاهر . فإن الظاهر ما يسبق إلى الأفهام » 
والذي يسبق إلى الأفهام من ذكر السئة المدة دون الانصراف » إلا أن ذلك محتمل أيقنًا ٠‏ فإن بينوا في 
الصلح فهو عل مابينوا ؛ وإن قالوا : على أن تؤمشونا سنة» فهذا على اثثي عششر من وقت الصلح ؟ لأنهم 
ذكروا سئة منكرة ؛ وذلك اثنا عشر شهر) ٠‏ قال الله تعالى ‏ :8 إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
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ولو قالوا : نصالحكم على أن تزماونا على ألف دينار » ولم يوقتوا وقنًا » 
فهذا على :صروجهه إلنن دار الإسلام . فإن خرجوا ثم عادوا » هم أو 
غيرهم ٠‏ فلهم أن يفاتلوا أهل الحصن من غير رد الدنائير . ولكن لا ينبغي 
أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم ٠.‏ ولو أن الإمام بعث إليهم من دار الرسلام 
من يدعوهم إلى الصلح » فصالحوه على أن يؤمنوهم على مال مطلقًا » ثم 
بدا للومام أن ينبذ إليهم ٠‏ فليس ينبغي أن يقاتلهم حتى يرد إليهم ما أخذوا 
منهم. » بخلاف الأول ٠‏ فإن كانت السرية التي أحاطت بالحصن صالحوهم 
علئ أن يكفوا عنهم على ألف ديئار ولم يزيدوا على هذا شيئًا » فليس ينبغي 
لهم أن يتعرضوا لهم ما داموا في تلك الغزاة . ولا بأس بأن يغير عليهم غير 
تلك السرية من المسلمين وإن لم تخرج تلك السرية من دار الحرب : 


شهر 14 التوبة : ”.11 .يعني شهور السئة . ولو قالوا : نصالحكم على أن تؤمنونا على ألف دينار» ولم 
يووا وقاء فهذا على خروجهم إلى دار الإسلام ؛ لان مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال وبما يعلم من 
مقصود المتكلم ؛ وبعد ما أحاطت بهم السرية يعلم أن مقصودهم بهذا الصلح الأمن من الخوف الذي 
نزل بهم » وما يتم ذلك بخروج السرية إلى دار الإسلام . فكأئهم صرحوا بهذا وقالوا: أمنونا حتى 
تخرجوا إلى دار الإسلام . فإن خرجوا ثم عادوا؛ هم أو غبرهم ؛ فلهم أن يقائلوا أهل الحصن من غير 
رد الدنانير . ولكن لا ينغي أن يقانلوهم حت بنبذوا إلبهم ؛ لأن الأمان لهم مطلق . والمقصود الذي 
ذكرنا يرجع إلى ما أدوا من الدنانير . فباعتبار ذلك المقصود تنم سلامة الدنائير لهم إذا خرجوا ؛ وباعتبار 
كون الأمان مطلقًا لا يحل قتالهم ما لم ينبذوا إليهم » كما لم أمنوهم بغير عوض » بخلاف ما سبق : 
فهناك الأمان مؤقت نصا ٠‏ فلا يبقى بعد مضي الوفت . ولو أن الإمام بعث إليهم من دار الإسلام من 
يدعوهم إلى الصلح » فصا موه علئ أن يؤمنوهم على مال مطلقًا .ثم بدا للإمام أن ينبل إليهم ؛ فايس 
ينبغي أن يقاتلهم حتئ برد إلبهم ما أخلوا منهم ؛ بخلاف الأول؛ لأن هناك مقصودهم من بذل المال 
إزالة الخوف الذي حل بهمء وهاهنا ما حل بهم خوف؛ وإما مقصودهم من بذل المال هاهنا تحصيل 
الأمن لهم مطلقاء حتئ لا يتعرض أحد من المسلمين لجانبهم. والمطلق فيما يحتمل التأبيد بمنزلة المصرح 
بذكر التأييد» فكأنهم قالوا : أمنونا أبذا. فلهذا لا يحل قتالهم إلا بعد رد المال عليهم. فإن كانت السرية 
التي أحاطت بالحسصن صبالحوهم على أن يكفوا عنهم علن ألف دينار ولم يزيدوا على هذا شين فليس 
.ينبغي لهم أن يعرضوالهم ماداموا في تلك الغزاة. ولا بأس بأن يغير عليهم غير تلك السرية من 
المسلمين وإن لم تخرج تلك السرية من دار الحرب ؛ لأنهم عند بذل امال شرطوا عليهم أن يكفوأ 
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ومن حيث المقصود يعلم أنهم أرادوا أن يأمئوا جانبهم ؛ وهذا المتصود 
يتم بخروجهم إلى دار الإسلام » فيتم سلامة الدنانير لهم عند ذلك . فإن 
عادوا إليهم بعد ذلك لم يكن عليهم رد الدنانير » ولكن لا ينبغي لهم أن 
يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم , فكذلك إذا كان بينهم وبين السرية ٠‏ حت 
أغاروا عليهم من غير نبذ وأخذوا منهم مالا ردوا عليهم ما أخذوا . ولو أن 
الخايفة بعث ثلائة عساكر إلى دار الحرب ٠‏ فبعث أهل حصن لم ياته 
المسلمون بعد إلى أمير عسكر من تلك العساكر أن أمئوا أهل حصن كذا 
- على أن تكفوا عنهم حتى ترجعوا من غزاتكم هذه على ألف ديثار. 
وثراضوا عل .هذا: + خلنتن للدكرين الباعاك وله لخيرهم من ينل من دار 
الإسلام أن يغيروا عليهم » حتئ ترجع العسكر الثلاثة إلى دار الإسلام . 
يخلاف ما إذا دنا العسكر المبعوث إليهم من الخصن حتى حاصروهم » أو 


علهم . وهذا اللفظ يخصهم دون سائر المسلمين 8 
ومن حيث المنصود يعلم أنهم أرادوا أن يأمنوا جانبهم » وهذا القصود يتم بخروجهم إلى دار 
ولكن لا ينبني لهم أن يغيروا عليهم حتى ينبلوا إليهم؛ لأن بيئهم وبين أهل الحصن أمان خاص » 
ولكن مطلق غير مؤقت نصنا وقد قلنا : إن مثل هذا الأمان لو كان بينهم وبين جماعة المسلمين لم يحل 
قتالهم قبل النبل إليهم للتحرر عن الغدر . فكذلك إذا كان بينهم وبين السرية ؛ حتى أغاروا علبهم من غير 
نبل وأخلوا منهم مالا ردوا عليهم ما أخلوا ؛ لانهم كانوا في أمان منهم حتى ينبل إليهم . وقال رسول 
الله يِل : « لاأحل لكم شيئًا من أموال المعاهدين » . ولو أن الخليفة بعث ثلاثة عساكر إلى دار 
الحرب .فبعث أهل حصن لم يأته المسلمون بعد إلى أمير عسكر من تلك العساكر أن أمنوا أهل حصن 
كذا- على أن تكفواعنهم حتى ترجعوا من غزاتكم هله_على ألف دينار . وتراضوا على هذا » فليس ٠‏ 
للعسكرين الباقيين ولا لغيرهم ممن يدخل من دار الإسلام أن يغيروا عليهم , حتى ترجع العسكر الثلاثة 
إلى دار الإسلام ؛ لان هذا الأمان نافل في حق جماعة المسلمين . ولم يكن مقصود أهل الحصن بهذا 
أن أنوا جائب العسكر البموث إليهم خاصة » فإنهم لم مزلوا بساحتهم بعد ٠‏ بل خوفهم منهم ومن 
العسكرين الآخرين ومن جميع المسلمين بصفة واحدة 2 فعرفئا أن متصودهم من بلل المال إزالة هذا 
الخوف من ألفسهم إلى غاية ؛ وهو نخروج العسكر ؛ وذلك إنما بحصل إذا علم الآمان كافة الممسلمين» 
فليس لاحد أن يغير عايهم إلا بعد النبل ورد الدئائير, بخلاف ما إذا دنا العسكر المبعوث إلبهم من 
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كانوا قريبًا منهم . فإن هناك مننصودهم الأمن من جانبهم خاصة . ولو كان 
الخليفة مع عسكره أ<ناد. بذلك الحصن فأمنهم » والمسألة بحالها » كان 
الأمان لهم خاصة من العسكر الذين أحاطوا بهم دون غيرهم » فكذلك ما 
سبق. وكذلك لو كانوا بعثوا إلى أحد العساكر فقالوا : أمئونا أنتم خاصة . 
فهذا والأول سواء . وإن قالوا : على أن تكفوا عنا أنتم خاصة » وذلك قبل 
أن ينتهوا إليهم » فهذا على ذلك العسكر خاصة . وكذلك إن كانوا قالوا 
للخليفة : آمنونا نحن خاصة . فالأمان لهم دون غيرهم من أهل الحرب . 
فإن لحق رجل من أهل هذا العسكر بغسيره من العساكر فليس يثبغي له أن 
يقاتل معهم أهل الحصن . 


ولو أن سرية حاصروا حصناء فسألهم أهل الحصن أن يؤمنوهم على 


الحصن حتى حاصروهم ؛ أو كانوا قريبًا منهم؛ فإن هناك مقصودهم الأمن من جانبهم خاصة ؛ لأنهم 
صاروا محصورين مقهورين من جهتهم .وف بينا أن مطلق الكلام ينقيد بالمقصود ؛ فلهذا كان 
للعسكرين الباقيين أن يقاتلوهم من غير نبل .ألا ترئ أنه لو كان أمير الشام أو الخليفة أو ولي العهد مع . 
أحد العساكر الثلاثة ٠‏ فأرسلوا إليه أن أمنونا على أن تكفوا عنا حتى ترجعوا من غزاتكم ففعل أن ذلك 
على العساكر كلها ؛ وعلئ جميع أهل الحرب أيضا . حين لم يذكروا أهل حصن خخاصة . لأن اللفظ 
عام » فيكون موجبا الحكم في كل ما يتناوله » إلا أن يقوم دليل الخمسوص بأن ييبنوا فيسقولوا: أمنوا 
أهل حصن كذا . ولو كان الخليفة مع عسكره أحاط بذلك الحصن فأمنهم » والمسألة بحالهاء كان الأمان 
لهم خاصة من العسكر الذين أحاطوا بهم دون غيرهم , فكذلك ما سبق . وكذلك لو كانوا بعثوا إلى 
أحد العساكر فقالوا : أمنونا أنتم خاصة . فهذا والأول سواء ؛ لأنهم هم الذين يؤمنونهم خاصة » وإن 
لم يذكروا هله الزيادة » ولكن حكم أمانهم يشبت في حق المسلمين كافة. وإن قالوا على أزانكفواننا 
أتنم خاصة ء وذلك قبل أن ينتهوا إلبهم ؛ ؛ فها علئ ذلك العسكر خاصة . لوجود دليل للتخصيص 
وكللك إن كاتوا قلا للخايفة : اننا بحن خاصة . فالأماك لهم دون غيرهم من أهل الحرب . 
للتصريح بما يوجب التشخصيص في الكلام . فإن لحق رجل من أهل هذا العسكر بغيره من العسساكر 
فليس ينغي له أن يقاتل معهم أهل الحسصن ؛ لأنهم استفادوا الأمان من جانب أهل ذلك العسكر 
خاصة » وذلك حكم ثابت في حق كل واحد منهم على الانفراد . فكما لا يكون له أن يقاتلهم مع 
عسكره لا يكون لهم أن يقاتلهم مع عسكر آخر . 

ولو أن سرية حاصروا حصئًا ؛ فسألهم أهل الحسصن أن يؤمنوهم على أربعة أشهر ‏ على أن 


م 
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أربعة أشهر » على أن يعطوهم خمسمائة ديئار ففعلوا » ثم دخلت سرية 
أخرئ في دار الحرب وعلموا بذلك »ليس لهم يقاتلوهم حتى يردوا عليهم 
الدنانير أو ينتهي الأمان بمضي المدة . فإن ردوا الدنانير من أموالهم فقاتلوهم 
وظفروا بهم . ثم خحرجوا بالغنائم إلى دار الإسلام بالدنائير التي أدوا » 
فيعطون ذلك قبل الخمس وقبل كل قسمة . ولو لم يظفروا بالحصن » 
وجعلوا يقاتلونهم » حتى مضت أربعة أشهر » ثم ظفروا بهم » فليس لهم 
أن يأخذوا بتلك الدنائير ولا مثلها قبل الخمس» بل يخمس جميع ما أصابواء 


يعطوهم خمسمالة دبنار ففعلوا ثم دخلت سرية أخرئ في دار الحرب وعلموا ذلك اليس لهم 
بقانلوهم حننئ يردوا عليهم الدنانير أو يتسهي الأمان بمضي المدة . لنفوذ أمانهم علئ كافة المسلمين . فإن 
ردوا الدنائبر من أموالهم فقانلوهم وظفروا بهم . ثم خرجوا بالغنائم إلى دار الإسلام بالدنانير التي أدواء 
فيعطون ذلك قبل الخمس وقبل كل قسمة ؛ لأنهم إنما توصلوا إلى هله الغنائم بما أدوا »فلا يكونون 
متبرعين فيما أدوا ؛ بل يكولون أحق با أصابوا من الخصن حتى يأخذوا دنائيرهم ٠‏ أرأيت لو وجدوا 
في الحصن تلك اللنائير بعيئها ما كانوا أحق بها قبل الخمس والقسمة ؟ فكذلك إذا وجدوا في الحصن 
مثلها . وهو نظير المرهون إذا أسره العو ٠‏ ثم اشتراه منهم مسلم فأخرجه » وظفر به الراهن دون 
الرتهن فاخحذه بالدمن ٠‏ فإنه يسقط دين المرتهن ٠‏ إلا أن يرد على الراهن ما أعطئ من الثمن ٠‏ فحيئئل 
يأخل العبسد ويكون رهنًا عنده » لأن الراهن ما تمكن من أخله وإحياء ملكه فيه إلا بما أدئ » فلم يكن 
متطوعا . وكذلك العبد الموصئ بخلعته لإنسان ملة معلومة » وبرقبته لآخخر » فإن الموصئ له بالخدمة 
إذا فداه بالشمن من المشتري من العدو فهو أحق به , ولا يكون متبرعا فى هذا الفداء ؛ لأنه ما كان 
بصل إلى خحدمته إلا به » حتى إذا القشيت ملة الخسلمة بيع العبد له في الفداء . إلا أن يرد عليه 
صاحب الرقبة مثل ما أدئ فحينئل يسلم العبد له . 

وكذلك المبيع في يد البائع إذا أسره العدو فاشتراه رجل منهم ؛ فللبائع أن يأخله بالثمن ؛ ثم 
يقال للمشتري : إن شت فخذه بالثمنين جميعًا » وإن شيئت فدع . لأن البائع ما كان يتوصل إلى إحياء 
حقه إلا بأداء الفداء» فلا يكون هو متبرعا فيما أدئ » فكذلك حال السرية الثائية فيما أدوا من الدنائير» 
فيسلم لهم هذا قبل الحمس ٠‏ لأن الخمس في الغنيمة وما أدوا لم يكن من الغنيمة . فمثله المردود 
عليهم لا يكون من الغنيمة أيضا » ولكن بمنزلة الثفل يتفلونه قبل الخمس على ما نيئه في آخحر الباب . 

ولو لم بظفروا بالحصن ؛ وجعلوا يفانلونهم , حتى مضت أربعة أشهر ؛ ثم ظفروا بهم ؛ فليس 
لهم أن يأخلوا بلك الدثائير ولا مثلها قبل الخمس ؛ بل يخمس جميع ما أصابوا ء والباني بيئهم على 
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والباقي بينهم على سهام الغنيمة . ولو أنهم لم يخرجوا إلى دارنا حتئ 
التقوا » هم والسرية الأولى »ء في دار لسرب ». فإن كانوا ظفروا بأهل 
الحصن بعد الأربعة الأشهر فهم شركاء فيما أصابوا » وليس لهم من 
دنانيرهم شيء . ولو كانوا ظفروا بهم في الأربعة الأشهر أخذوا دنانيرهم 
أولاً ثم الشركة بينهم في الباقي . ولو أن السرية الثائية بعد رد الدنائير لم 
يقدروا فتح الحصن . فدخلوا أرضص الحرب ثم أت أهل الحصن سرية ثالثة » 
فلا بأس بأن يغيروا عليهم . فإن ظفروا بهم في المدة أو بعدها » ثم التقت 
السرايا في أرض الحرب فهم شركاء في جميع الغنائم . ولا سبيل للسرية 
الثانية على أنذ دنانيرهم وإن وجدوها بعينها . 


سهام الغنيمة؛ لأن تمكنهم من اغتنام ما في هذا الحصن لم يكن برد الدنانير » فإنهم لو لم يردوا حتى 
مضت ملة الأمان كان لهم أن يغيروا عليهم من غير نبذ » بخلاف المسألة الأولى » فإنهم ما كانوا 
يتمكنون من الاغتنام في المدة قبل رد الدنائير ٠‏ ولو فعلوا أمروا برد الأموال عليهم وإعادتهم إلى 
مأمنهم. ولو أنهم لم يخخرجوا إلى دارنا حتئ التنقوا هم والمسرية الأولن » في دار الحسرب» فإن كانوا 
ظفروا بأهل الحصن بعد الأربعة الأشهر فهم شركاء فيما أصابوا ؛ وليس لهم من دنائيرهم شيء . ولو 
كانوا ظفروا بهم في الأربعة الأشهر أخذوا دنانبرهم أولا ثم الشركة يينهم في الباقي ؛ لأنهم اشتركوا 
في الإحراز بدارنا ٠‏ وذلك سبب الشركة في الغنيمة ٠‏ وقد بينا أنهم إذا كانوا ظفروا بهم بعد مضي 
المدة فجميع ما أصابوا غنيمة ٠‏ وإن كان قبل مضي الملة بعد رد الدنائير عليهم . وقد قررنا هذا في 
الخمس فكذلك في شركة السرية الأولى معهم . ولو أن السرية الشانية بعد رد الدنائير لم يقدروا فتح 
الحصن ؛ فدخلوا أرض الحرب ثم أثى أهل المحصن سرية ثالئة ؛ فلا بأس بأن يغيروا عليهم؛ لأن حكم 
أمانهم قد بطل برد السرية الثانية الدنائير عليهم . آلا ترئ أنه كان يجوز لهم أن يغيروا عليهم . فكذلك 
يجور للسرية الثالثة . إن ظفروا بهم في المدة أو بسدهاء ثم التقست السرايا في أرض الحرب . فهم 
شركاء في جميع الغنائم ؛ لأنهم اشتركوا في إحرازها . ولا سبيل للسربة الشانية على أخل دنازيرهم وإن 
وجدوها بعينها ؛ لأنهم ما ظفروا بالمتصن .فإن قيل : السرية الثالثة إثما تمكنوا من فتح الحصن في المدة 
برد تلك الدنائير » فيتبغي أن يكون للسربة الثانية حق استرداد ذلك قبل القسمة . قلنا : نعم ٠ولكن‏ لم 
يكن لأهل السرية الثانية ولاية على أهل السرية الثالثة. آلا ترئ أنهم لو خرجوا إلى دار الإسلام قبل أن 
يلتقوا لم يكن لهم سبيل على شيء ثما أصابوا . و ملاقائهم إياهم في دار الحرب سبب لثبوت حق 


لحن 
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فإن ظفر السرية الثالثة بهم في المدة ردوا على السرية الشانية دنائيرهم ' 
أولاً . وإن ظفروا يهم بعد المدة » فليس عليهم رد شيء من ذلك » ولكن 
علئ الإمام أن يعطي الذين أدوا مالهم من بيت مال المسلمين . ولو لم يأت 
أهل الحصن سرية أخرئ حتئ رجعت إليهم السرية الأول فردت عليهم 
الدنائير وظفروا بهم» فلا سبيل عليهم على أخذ الدنانير من رأس الغنيمة. 
وإن كان تلك الدنائير ضاعت منهم» وحين رجعوا أعطوا مثلها من أموالهم» 
ليس مما غئمواء فهم أحق بالغنيمة حتى يستوفوا منها مثل ما أعطوا إن كانوا 
ظفروا بهم في المدة. ولو أن الإمام وادع قوم من أهل الحرب سنة على مال 
دفعوه إليهء فذلك جائز. إنما ينبغي له أن يوادع إذا كان خير) للمسلمين. 


الشركة لهم في الغنيمة لا في غيرها . فإن لم يجعل هذه الدنانير من الغنيمة فلا حق للسرية الثانية فيها . 
وإن جعلت من الفنيمة فليس لهم حق الاختصاص بشيء منها » إلا أن يكون الإمام أو من كان أميراً 
على السرايا هو الذي أمر السرية الثانية برد الدنائير من أموالهم » فحيتئذ له ولاية على السرايا كلها . 
فالذين أدوا بأمره لا يكونون ستبرعين في حق أحد . فإن ظفر السرية الثالئة بهم في المدة ردوا على 
السرية الثانية دنانيرهم أولا ؛ لأنهم ما تمكنوا من هذا الاغمتنام إلا بذلك . وإن ظفروا بهم بعد المدة » 
فليس عليهم رد شيء من ذلك ؛ ولكن عل الإمام أن بعطي الذين أدوا مالهم من بيت مال المسلمين ؛ 
لأنه أمرهم بأداء مال لأجل منفعة رجعت إلى المسلمين » فكان ذلك ديا لهم على بيت امال . ولأن 
خمس تلك الغنيمة سلم لبيت امال » فيرد عليهم ما غرموا من مال بيت المال أيفما ليكون الغرم بمقابلة 
الغنم . ولو لم بأت أهل الحصن سرية أخرئ حتئ رجعت إليهم السرية الأولى فردت عليهم الدنانير 
وظفروا بهم , فلا سبيل عليهم على أخا الدنانير من رأس الغليمة ؛ لأنهم أخذوا مثل ما أرادوا ؛ 
وفسخوا حكم فعلهم بالرد . فكأنهم لم يأخذوا شينًا في الابنداء حتئ ظفروا بالحصن » فيكون لجميع 
ما أصابوا حكم الغنيمة . وإن كان تلك الدنانير ضاعت منهم , وحين رجعوا أعطوا مثلها من أموالهم » 
ليس ثما غنمواء فهم أحق بالغئيمة ححتى يستوفوا منها مثل ما أعطوا إن كانوا ظفروا بهم في المدة ؛ لأن 
حالهم عند الرجوع ورد اللنائير كحال سرية أخرئ . ولو أن الإمام وادع قوما من أهل الحرب سنة على 
مال دفعوه إليه ؛ ذلك جائز . إما ينبغي له أن يوادع إذا كان خيرا للمسلمين”2 . لما بينا أنه نصب ناظر) 
للمسلمين » ولا يجوز له ترك القتال والميل إل أخذ المال إلا أن يكون فيه نظر للمسلمين . 
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ثم هذا المال ليس بفيء ولا غنيمة حتى لا يخمس » ولكنه بمنزلة 
الخراج يوضع في بيت المال . فإن نظر الإمام فرأئ هذه الموادعة شرا 
للمسلمين فليس ينبغي له أن يقاتلهم حتئ يرد عليهم ما أخذ . فإن رد عليهم 
عينه أو مثله من بيت المال ؛ ونبذ إليهم ؛ ثم بعث جندا حتى ظفروا بهم » 
فإنه يخمس جميع ما أصابوا » ويقسم الباقي بين الغانمين على سهام 
الغنيمة» وليس له أن يرتجع شيئًا تما أعطي من الدنائير . 

لو أن السرية الشانية ردوا الدنانير بأمر أميرهم خاصة» ثم أدركتهم 
سرية أخرئ» فافتتحت السريتان الحصن وأخذوا ما فيه فإنه يقسم المصاب 
علئ رءوس الرجال من السريتين أولاء ثم ينظر إلى ما أصاب السرية التي 
ردت الدنانير فيبدآ بدنائيرهم من ذلك. وإنما قسمت هذه الغنيمة على عدد 
الرءوس. فإذا دفعوا دنانيرهم يضم ما بقي إلى ما أصاب السرية الثالثة بالقسمة 


ثم هذا امال ليس بفيء ولا غنيمة حتئ لا بخمس » ولكنه بمنزلة الخراج يوضع في بيت المال ؛ 
لأن الغنيمة اسم لمأل مصاب بإيجاف الخيل والركاب ؛ والفيء اسم لما يرجع من أموالهم إلى أيدينا 
بطريق القهر . فأما هذا فمال رجع إلينا بطريق المراضاة ٠‏ فيكون بمنزلة الجزية والخراج يوضع في بيت 
مال المسلمين . لأن الإمام إنما تمكن منه لمئعة جماعة المسلمين . فإن نظر الإمام فرأئ هذه الموادعة شرا 
للمسلمين فليس ينبغي له أن يقائلهم حتئ يرد عليهم ما أخل ؛ لأن الوفاء بالعهد والنحرز عن الغدر 
واجب . فإن رد عليهم عينه أو مثله من بيت امال ونبذ إلبهم » ثم بعث جنذ) حنى ظفروا بهم . فإنه 
يخمس جميع ما أصابوا؛ ويقسم الباقي بين الغامين على سهام الغنيمة ؛ وليس له أن برنجع شيئائما 
أعطي من اللنائير ؛ لأنه كان في الأخذ عاملاً للمسلمين. فقد ردها أو مثلها من مال المسلمين . فإن 
مال بيث المال معد لنوائب المسلمين » وهذا كان من جملة الذوائب . بخلاف ما ذكرنا فى السرية 
الأولئ إذا ردوا من أموالهم بعد ما ضاعت تلك اللثائير متهم . لأن هناك اللأخوذ الذي ضماع منهم كان 
من جملة الغنيمة » والمردود لم يكن من الغنيمة 3 إما كان من خاص أموالهم . وهاهنا المأخوذ كان 
لجماعة المسلمين ١‏ والمردود أيضمًا من مال جماعة المسلمين. فلهذا لا يرجع في شيء من ذلك. ثم عاد 
إلئن مسألة السريتين فقال: لو أن السرية الثانية ردوا الدنانير بأمر أميرهم خاصة ؛ ثم أدركتهم سرية أخرئ» 
فافتتحت السريتان الحصن وأخذوا ما فيه فإنه يقنسم المصاب على رء وس الرجال من السريتون أولاً» 
ثم ينظر إلى ما أصاب السرية التي ردت الانائير فييدأ بدنائيرهم من ذلك ؛ لأن أمر أميرهم غير نافذ على 
السرية الثالثة» وإنما ينفذ على أهل سريته خاصة. وأموال أهل الحصن مصاب السريتين جميعا » فلابد 


بذة 


- شرح كتاب السير الكبير 
الأولئ. فيخمس جميع ذلك؛» ثم يقسم الباقي بين السريتين على سهام الغنيمة . 

قال: وإنما مثل هذا مثل إمام بعث سريتين ونفل إحداهما بعينها الربع 
قبل الخمس . وهناك يقسم ما أصابوا أولاً على رءوس الرجال حتئ يتبين 
السرية الأخمرئ » فيخمس ويقسم ما بقي بينهم على سهام الغنيمة» وهذا 
بخلاف ما سبق في أول الكتاب في مسألة المائة العصاة إذا كانوا بأعيانهم . 
الروايات » حتىئ يتبين نصيب الثلاثماتة فيعطون من ذلك نفلهم. فإن كان ما 
أصاب السرية الرادة لم يرد على دنائيرهم» سلم لهم جميع ذلك» ويخمس 
الغنيمة. وإن لم يف ما أصابهم بدنانير فكذلك الجواب . 


من فسمتها بينهم ليتبين مصاب السرية الثانية » حتى يرفعوا دنائيرهم منها قبل القسمة . وإثما فسمث هذه 
الغنيمة على عدد الرءوس ؛ لأنها ليست بقسمة الغنيمة حت يعتبر فيها سهام الفرسان والرجالة .ألا ترئ 
أنها قبل الخمس وقسمة الغنيمة بعد الخمس ؟. فإذا دفعوا دنانيرهم يضم ما بقي إلى ما أصاب السرية 
الثالثة بالقسمة الأول . فيخمس جميع ذلك . ثم يقسم الباقي بين السريتين على سهام الغنيمة . 


قال: وإأما مثل هذا مثل إمام بعث سريتين ونفل إحداهما بعينها الربع قبل الخمس . وهناك يقسم 
ما أصابوا أولاً على رءوس الرجال حتى بتيين نصيب المنفلين فيعطون نفلهم من ذلك . ثم يضم ما بي 
إن ما أصاب السرية الأخريل , فبخمس ويقسم ما بقي بينهم عل سهام الغنيمة » وهذا بخلاف ما سبق 
في أول الكتاب في مسالة المأثة العصاة إذا كانوا بأعيانهم . فإن هناك القسمة بينهم وبين الدلاثمائة علئ سهام 
الخبل الرجالة في أصح الروايات ؛ حتئ يتبين نصيب الثلائماثة فيعطون من ذلك نفلهم ؛ لأن هناك 
إنها نفلهم الربع بعد الخمس ٠‏ والقسمة التي تكون بعد الخمس قسمة الغنيمة . وهذا إما نفلهم الربع 
قبل الخمس . والقسمة الأولئ هاهنا ليست بقسمة الغثيمة . فله ذا قسم على عدد رءوس الرجال . 
فإن كان ما أصاب السرية الرادة لم يرد علئ دنائيرهم ؛ سلم لهم جميع ذلك ؛ ويخمس ما أصاب 
السربة الأخرئ ؛ ثم يقسم ما بقي بين السريتين جميعا على الغنيمة ؛ لان المغنوم هذا المقدار . وإن لم 
يف ما أصابهم بدنائير فكللك الجواب ؛ لأنه لا أمر لأميرهم فيما أصاب السرية الثالثة ليأخذوا أشياء 
منها بحساب اللنائير . والله أعلم . 
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1 6 . باب : ما يتكلم به الرجل فيكون أمانا أو لا يكون 

فإذا أخذ المسلم أسيرا من المشركين وطلب الأسير منه الأمان فأمنه » 
فهو آمن لا يحل له ولا للأمير ولا لغيره أن يقتله . ولو أسلم بعد ما أسر لم 
يقتل » ولكن يكون فيئًا . فكذلك إذا أمنه بعد الأسر . 

ثم الدليل علئ أن إسلامه بعد الأخذ لا يبطل الحق الشابت فيه 
للمسلمين حديث العباس -رضي الله عئه--. فإنه أسلم يوم بدر بعد ما أدسر. 
وحسن إسلامه» علئ ما روي أن المسلمين قالوا فيما بينهم : قد قتلنا الرجال 
وأسرناهم » فنتبع العير الآن . فلما عزموا على ذلك قال العباس لرسول الله 


4 باب : ما يتكلم به الرجل فيكون أمانا أو لا يكون 

فإذا أخط المسلم أسير) من المشركين وطلب الأسير منه الأمان فأمنه ‏ فهو أمن لا يحل له ولا 
للأمير ولا لغيره أن يقتله ؛ لأن أمان الواحد من المسلمين نافذ على الجماعة . فكأن الأمير هو الذي 
أمنه » ولكنه يكون فبثًا لأنه مقهور مأخوذ . وقد ثبت فيه حق المسلمين فلا يبطل بأمان الواحد الحق 
الثابت لجماعتهم . وأمنًا من القتل بسبب الأمان لا يكون فوق أمانه من القتل بالإسلام . ولو أسلم 
بعد ما أسر لم يقتل » ولكن يكون فيا . فكذلك إذا أمنه بعد الأسر . وهذا لأنه صار بمنزلة الرقيق + وإن 
لم يتعين مالكه ما لم يقسم . وإسلام الرقيق لا يزيل الرق عله . 

ثم الدليل علئ أن إسلامه بعد الأخذ لا ييطل الحق الثابث فبه للمسلمين حديث الععباس- 
رضي الله عنه- . فإنه أسلم يوم بدر بعد ما أسر . وحسن إسلامه علئ ما روي أن المسلمين قالوا فيما 
بينهم : قد قتلنا الرجال وأسرناهم ‏ فنتبع العير الآن .فلما عزموا على ذلك قال العباس لرسول الله 2 
-وهو في وثاق الأسر- : هذا لا بصلح . قال : لم ؟ قال : لأن الله تعالئ ‏ وعصدك إحد الطائفتين . 
وقد أنجزها لك فارجع سانا'"2. فهذا دليل على حمسن إسلامه في ذلك الوقت. ومع ذلك أمره 
)١(‏ أخحرجه الترملي في التفسير [ 6/ 9١"؟‏ ] وقال : حسن صححيح » المحديث [ "٠‏ ] والإمام أحمد في 


مستئده "٠١ /١[‏ ] الحديث [1 ٠١77‏ ] من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به » 
ورواية سماك عن عكرمة مضطربة . انظر / التهليب [ 5/ 2-15٠١‏ 31 ]. 
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َكِْهٌ -وهو في وثاق الأسر- : هذا لا يصلح . قال : لم ؟ قال : لأن الله 
- تعالى ‏ وعدك إحدئ الطائفتين. وقد أنجزها لك فارجع ساًا . فإن قال : 
لا أسلم » ولكن أكون ذمة لكم . فللإمام أن لا يعطيه ذلك ويقتله . فإن 
كان حين أخذه المسلمون خافوا أن يسلم فكعموه ؛ أو ضربوه حتى يشتغل 
بالضرب فلا يسلم » فقد أساءوا في ذلك . ولو أن الأسير قال للمسلم حين 


ب 67 ل 
رسول الله يك بالفداء . وضيه نزل قوله ‏ تعالى ‏ : «يا أيها النني قل لمن في أيديكم من الأسرئ إن 
بعلم الله في قلوبكم خصير) يؤتكم خيرا نما أخصذ منكم 4 الآية [ الأنفال : 017]. فإن قال : لا أسلمء 
ولكن أكون ذمة لكم. ذللأسام أن لا يعطبه ذلك ويقئتله ؛ لأنه صار مأخوذا مقهوراً . وقد ببئا أنه لا 
يفترض الإجابة إلى إعطاء الذْمة في حق مثله . فإن كان حون أخذه المسلمون خافوا أن يسلم فكعموه . 
أي : سلوا قمه) والكعام اسم لما يسد به الفم 2 أو ضربوه حتى بشتغل بالضرب فلا يسلم ؛ فقد 
أساءوا في ذلك ؛ لأن فعلهم في صورة المنع عن الإسلام لمن يريد الإسلام »؛ وذلك لا رخصة فيه . 
ولكنهم إن كعموه كي لا ينفلت ولم يريدوا به أن يمنعوه من الإسلام فهذا لا بأس به) لقوله ‏ تعالى -: 
(حتى إذا أنختتموهم فشدوا الوثاق4 [محمد: 4]. فإن فيل: إذا كعموه حتئ لا يسلم ينبغي أن يكون 
ذلك كفر) منهم لأنهم رضوا بكفره ؛ ومن رضي بكفر غيره يكفر. قلنا: لفعلهم ذلك تأويلان : 
يكون ذلك رضا منهم بكفره : 
والثاني : أن مقصودهم من ذلك الانتقام منه والتشديد عليه 2 لكثرة ما آذاهم لا على وجه 

الرضا بكفره . ومن تأمل قوله ‏ تعالى ‏ :8 رينا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا 
حنى يروا العذاب الاليم ©[ يونس : 88 ] . ينضح له هذا المعنى . 

| وأيد هذا ما روي أن عشمان - رضي الله عنه- جاء بعبد الله بن سعيد بن أبي سرح يوم فتح 
مكة إلى رسول الله كرب فقال : بايع عبد الله » فأعرض عنه . حتى جاء إلى كل جانب هكذا » 
فقال: بايعناه اليتصرف ٠‏ فلما انصرف قال لأصحابه ؛ أما كان فيكم من يقوم إليه فيضرب علقه قبل أن 
أبايعه؟ فقالوا: أهلا أومات إلينا بعينك يا رسول الله ؟ فقال: ما كان لنبي أن تكون له خخائنة الأعين (©. 
وأحد لا يظن أن رسول الله يَككِ كان يرضىئ بكفره 2 ولكن علم أنه كان يظهر فى ذلك تفية . فلهذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد [ 1/ انظ © الحديث [ 1581 ] والحاكم في المستدرك في المغاري [ 4011 ا 


شرع كات الشير لون سمح ع ا ع بت تسج .ف 


أراد قتله : الأمان الأمان . فقال له المسلم : الأمان الأمان . وإثما أراد كلامه 
على وجه التغليظ عليه » ولكنه لم يرد على هذا » فهذا فى حقه حلال الدم 
لا باس بأن يقتله . ولكن من سمع منه هذه المقالة يمنعه من قتله » ولا 
ءِ 
يصدقه فيما ادعئ من مراده. ولو كان قال له المسلم : الأمان الأمان تطلب؟ 
أو قال : لا تعجل حتى تنظر ما تلقى . فهذا لا يكون أمانًا . ولا بأس بقتله 
له و لغيره . وإذا قال : الأمان وسكت » لا يعلم ما في ضميره » فجعل 
ذلك أمانًا باعتبار الظاهر . وذو أن المشرك نادئ من, الحصن قبل أن يظفر به: 
الأمان الأمان . فقال له المسلم : الأمان الأمان . فرمى بنفسه إلى المسلمين . 
فقال الذي أمنه : إنما أردت التهديد » لا يلتفت إلى كلامه » وخخلي سبيله . 


أعرض عنه وقال ما قال . ولو أن الأسير قال للمسلم حين أراد قنله : الأسان الأمان .فقال له السلم : 
الأمان الأمان . وإنما أراد رد كلامه على وجه التغليظ عليه ؛ ولكنه لم يرد على هذا فهذا في حقه حلال 
الدم لا بأس بأن يقتله . ولكن من سمع مه هذه المقالة بمنعه من ثتله » ولا يصدقه فيما ادعئ من مرأده ؛ 
لأن سياق كلامه من حيث الظاهر أمان . ولكنه محتمل ل أراد . إلا أن ذلك فى ضميره فلا يقف 
علنه غير "انا الأم رلناس يقون :الاق لذ كرف من كله يدها ان تنما ورين زانهو 
في سعة من قتله؛ لأن الله مطلع على ضميره . ولو كان قال له امسلم : الأمان الأمان تطلب ؟ أو قال : 
لاتعجل حتى تنظر ما تلقئ . فهذا لا يكون أمانًا . ولا بأس بقتله له و لغيره؛ لأن في سياق كلامه 
تنصيصًا على معنئ التهديد؛ وسياق النظم دليل على ترك الحقيقة. آلا ترك إلى قوله ‏ تعالى - : «إفمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . إنا أعتدنا للظلمين نار) © [ الكهف : 14 ] أنه زجر ونوبيخ لا تخيير 
باعتبار سياق الكلام ؟ وكذلك قوله ‏ تعالى ‏ :8 اعملوا ما شئتم . إنه بما تعملون بصير 4 [فصلت: 
.]6٠‏ تهديد وليس بأمر . وكذلك إذا قال الرجل لغيره : افعل في مالي ما شئت إن كنت رجلا »أو 
افعل به ما شئت إن كنت صادمًا ؛ لا يكون إذنًا بل يكون وجرا وتقريعا . فكذلك هاهنا إذا قال 
المسلم: الأمان» ستعلم أؤمنك أو لا تعلم» أنه أراد رد كلامه. وإذا قال : الأسان وسكت, لا يعلم ما 
في ضميره» فجعل ذلك أمانًا باعتبار الظاهر بمنزلة من يقول لغيره: افعل في مالي كذا وكذا » يكون 
إِذنّاء وإن قال : أردت به التهديد » لم يدن في القضضاء. ولو أن المشرك نادي من الحصن قبل أن يظفر 
به: الأمان الأمان . فقال له السلم : الأمان الأمان . فرمئ بنفسه إلى المسلمين .ففال الذي أمنه : إنما أردت 
التهديد » لا يلتفت إلى كلامه » وخلى سبيله . سواء كان الأمبر قال له ذلك أو غيره؟ لأن ما في ضميره 
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سواء كان الأمير قال له ذلك أو غيره : ولو كان المسلم قال للمسحصور . 
الأمان الأمان » ما أبعدك عن ذلك! أو انزل إن كنت رجلا فأسمعه الكلام 
كله بلسانه » فرمى المشرك بنفسه ٠‏ فهو فيء يجوز قتله . 
٠‏ باب : ما يكون أمانا 
هصن يدخل دار الحرب والأسرى » وما لا يكون أمانا 

ولو أن رهطًا من المسلمين أتوا أول مسالح أهل الحرب فقالوا : نحن 
رسل الخليفة » وأخرجوا كتابًا يشبه كتاب الخليفة » أو لم يخرجوا » وكان 
ذلك خديعة منهم للمشركين »؛ فقالوا لهم : ادخلوا » فدخلوا دار الحرب . 
فليس يحل لهم قتل أحد من أهل الحرب ٠‏ ولا أخذ شيء من أموالهم ما 


لا يعرفه المشرك » فلو اعستبر ذلك أدئ إلى الغرور وهذا حرام » ويهذا فارق الأسير لأنه صار مقهور) 
مأخوذا : فلا يتحقق معنى الغرور بينه وبين المسلم فيعتبر ما في ضميره في حقه خاصة . ولو كان 
المسلم قال للمحصور : الأمان الأمان» ما أبعدك عن ذلك | أوانزل إن كنت رجلاً. فأسمعه الكلام 
كله بلسانه ؛ فرمئ المشرك بنفسه , فهو فيء يجوز قتله ؛ لأنه لم يغره في شيء ؛ ققد أمسمعه ما هلده 
به وبين له أن كلامه تهديد وليس بإعطاء الأمان » ألا ترئ أن الرجل يقسول لآخر : لي عليكم ألف 
درهم؛ فيقول الآخر: لك علي ألف درهم؟ ما أبعدك من ذلك! فإنه لا يكون كلامه إقرار) لهذا 
المعنى . فأما إذا أسمعه ذكر الأمان ولم يسمعه ما وصل به فهو آمن؛ لا يعتبر فى حقه ما أسمعه دون ما 
لم يسمعه. وما لم يسمعه هو بمنزلة ما في ضميره لو اعتبر أدئ إلى الغرور» والغرور حرام والله أعلم : 
١‏ باب : ما يكون أمانًا 
ثمن يدخل دار الحرب والأسرئ , وما لا يكون أمانًا . 

ولو أن رهطا من المسلمين أنوا أول مسالح أهل الحرب فقالوا : نحن رسل الخليفة , وأخرجوا 

كاب بشبه كناب الخليفة : أولم يخرجوا ‏ وكان ذلك خديعة منهم للمشركين » فقالوا لهم : ادخلواء 


فدخلوا دار الحرب » فلبس بحل لهم قتل أحد من أهل الحرب , ولا أخل شيء من أموالهم ما داموا في 
دارهم ؟ لآن ما أظهروه لو كان حمًا كانوا في أمان من أهل الحرب . وأهل الحرب في أمان منهم أيضنًا 
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داموا في دارهم . فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم » فيجعل ما أظهروه 
بمنزلة الاستئمان منهم . ولو استأمنوا فآمنوهم وجب عليهم أن يفوا لهم . 
فكذلك إذا ظهر ماهو دليل الاستثمان . وكذلك لو قالوا : جثنا نريد 
التجارة . وقد كان قصدهم أن يغتالوا . وكذلك لو لقوهم فى وسط دار 
الحرب إلا أن ما كانوا أخذوا قبل أن يلقوهم » فهو سالم لهم . ولا يحل 
أن يتعرضوا لشيء بعد ذلك . ولو كانوا تشبهوا بالروم ولبسوا لباسهم » 
فلما قالوا لهم : من أنتم؟ قالوا : نحن قوم من الروم كنا في دار الإسلام 
بأمان . وانتسبوا لهم إلى من يعرفونه من آهل الحرب » أو لم ينتسبوا » 
فخلوا سبيلهم . ولا بأس بأن يقتلوا من يقدرون عليه منهم ويأخذوا الأموال. 
وكذلك لو أخبروهم أنهم قوم من أهل الذمة أتوهم ناقضين للعهد مع 


لا يحل لهم أن يتعرضوا لهم بشيء ؛ هو الحكم في الرسل إذا دلوا إليهم كما بينا . فكذلك إذا 
أظهروا ذلك من أنفسهم ؛ لأنه لا طريق لهم إلى الوقوف على ما في باطن الداخلين حقيقة » وإفا يبنى 
الحكم على ما يظهرون لوجوب التحرر عن الغدر . وهذا لما بينا أن أمر الأمان شديد والقليل منه 
يكفي. فيجعل ما أظهروه بمنزلة الاستثمان منهم . ولو استأمنوا فأمنوهم وجب عليهم أن يفوا لهم . 
فكذلك إذا ظهر ماهو دليل الاستئمان. وكذلك لو قالوا : جئنا نريد النجارة . وقد كان قصلهم أن 
يغتالوهم؛ لأنهم لو كانوا تجار حقيقة كما أظهروا لم بحل لهم أن يغدروا بأهل الحرب » فكذلك إذا 
أظهروا ذلك لهم . وكذلك لو لقوهم في وسط دار الحرب إلا أن ما كانوا أخذوا قبل أن يلقوهم , فهو 
سالم لهم ؛ ولا يحل أن يتعرضوا لشيء بعد ذلك ؛ لأنهم حين حلوا سبيلهم بناء على ما أظهروا 
فكأنهم أمنوهم الآن . وذلك يحرم عليهم التعرض لهم في المستقبل » ولا يلزمهم رد شيء مما أصابوا 
قبل ذلك . ولو كانوا تشبهوا بالروم ولبسوا لباسهم , فلما قالوا لهم : من أنتم ؟ قالوا : نحن قوم من الروم 
كنا في دار الإسلام بأمان . وأنتسبوا لهم إلى من يعرفونه من أهل الحرب » أولم ينتسبوا؛ فخلوا سييلهم . 
ولا بأس بأن يقتلوا من يقدرون عليه منهم ويأخزوا الأموال؛ لأن ما أظهروا لو كان حقيقة لم يكن بينهم 
وبين أهل الحرب أمان . فإن بعضهم ليس في أمان من بعض حتئ لو استولئ عليه أو على ماله يملكه؛ 
وإذا أسلم عليه كان سانا له. يوضحه أنهم ما خخلوا سبيلهم بئاء على استئمان منهم صورة أو معنئ» 
وإنما خلوا سبيلهم على بناء أنهم منهم. فهذا وقولهم: نحن منكم؛ سواء. وكذلك لو أخبروهم أنهم 
قوم من أهل الذمة أنوهم ناقضين للعهد مع المسلمين » فأذنوا لهم في الدخول» فهذا والأول سواء؛ 
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المسلمين » فأذنوا لهم في الدخول : فهذا والأول سواءء واستدل عليه 
بحديث عبد الله بن أنيس المتخصر في الجنة حين قال لسفيان بن عبد الله : 
جئت لأنصرك واكثرك وأكون معك . ثم قتله ٠‏ فدل أن مثل هذا لا يكون 
أمانًا . وجما يبين ذلك قول رسول الله يك : « ير العاملين في الدنيا بعد 
الأنبياء والمرسلين المتخصرون » 

ولو أن رهطا من المسلمين كانوا أسراء في أيديهم » فخلوا سبيلهم » 
لم أر بأسا أن يقتلوا من أحبوا منهم » ويأخذوا الأموال » ويهربوا إن قدروا 
على ذلك . وكذلك لو قالوا لهم : قد آمناكم فاذهبوا حيث شئتم ٠‏ ولم 
تقل الأسراء شيئًا . بخلاف ما إذا جاءوا من دار الإسلام فقال لهم أهل 
الحرب : ادخلوا فأنتم آمنون . 


لأنهم خلوا سبيلهم على أنهم منهم ؛ وأن الدار تجمعهم ؛ والإنسان في دار نفسه لا يكون مستأمئًا . 
واستدل عليه بحديث عبد الله بن أنيس المنخصر في الجئة حين قال لسفيان بن عبد الله : جئت لأنصرك 
وأكثرك وأكون معك . ثم تله ؛ فدل أن مثل هذا لا بكون أمانا . وقد بينا تفسير المنخصر فيما سبق . وثما 
ييين ذلك قول رسول الله يي : ١‏ خبر العاملين في الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين المتخصرون» يعني الذين 
يعملون في الدنيا من الطاعات ما يعتمدون عليها فى الجئة وينالون بها من الدرجات؛ كما يتوكأ الرجل 
على عصاه في الدنيا يضعه عل خاصرئة!!) 7 


ولو أن رهطا من المسلمين كانوا أسراء في أيديهم ‏ فخلوا سبيلهم ‏ لم أربأسًا أن يقتلوا من أحبوا. 
منهم ؛ ويأخلوا الأموال ويهربوا إن ندروا على ذلك ؛ لأنهم كانوا مقهورين في أيديهم ؛ وقبل أن 
يخلوا سبيلهم ؛ لو قدروا على شيء من ذلك كانوا متمكنين مئه . فكذلك بعد تخلية سبيلهم . لأنهم 
ما أظهروا من أنفسهم ما يكون دليل الاستثمان » وما خلوهم علئ سبيل إعطاء الأمان بل على وجه 
قلة البإلاة بهم والالتفات إليهم . وكذلك لو قالوالهم : قد أمناكم فاذهيوا حيث شئتم نم . ولم تقل الأسراء 
شيئًا ؛ ؛ لأنه إما يحرم عليهم التعرض لهم بالاستثمان صورة أو معنى » فبه يلتزمون الوفاء » ولم يوجد 
منهم ذلك ٠‏ وقول أهل الحرب لا يلزمهم شيًا لم يلتزموه . بخلاف ما إذا جاءوا من دار الإسلام فقال 
لهم أهل الحرب : ادخلوا فأنتم أمنون؛ لأن هناك جاءوا عن استيار مجيء المستأمنين » ٠‏ فإنهم حين 
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ولو أن قومًا مئهم لقوا الأسراء فقالوا : من أنتم ؟ فقالوا : نحن قوم 
تجار دخلنا بأمان أصحابكم »أو قالوا : نحن رسل الخليفة » فليس ينبغي 
لهم بعد هذا أن يقتلوا أحذا منهم . ما لم يتعرض لهم أهل الحرب . فإن 
علم أهل الحرب أنهم أسراء فاخذوهم ثم انفلتوا منهم حل لهم قتالهم وأخذ 
أموالهم . وكذلك لو فعل ذلك بهم رجل بأمر ملكه أو ب بعلمه ولم يمنعه من 
ذلك . فإن السفيه | إذا لم ينه مأمور . قأما إذا فعلوا بغير علم الأمير أو علم 
جماعتهم لم يحل للمستأمنين أن يستحلوا حريم القوم بما صئع هذا بهم . 
ولو كان الأسراء قالوا لهم حين أخذوهم: نحن قوم منكم: فخلوا سبيلهم. 
حل لهم قتلهم وأخذ أموالهم . وكذلك لو كانوا أسلموا في دار الحرب فهم 
بمتزلة الأسراء فى جميع ما ذكرنا . ولو كان الذين لقيهم أهل الحرب من 


ظهروا لأهل الحرب في موضع لا يكونون ممتنعين منهم بالقوة. فكأنهم استأمنوهم وإن لم يتكلموا به. 
وأما الأسراء فحصلوا في دارهم مقهورين لا عن اختيار منهم ٠‏ فلابد للاستثمان من قول أو فعل يدل 
عليه. ولو أن قوم منهم لقوا الأسراء فقالوا : من أنتم ؟ فقالوا : نحن قوم تجار دخلنا بأمان أصحابكم أو 
قالوا: نحن رسل الخليفة » فليس يتبغي لهم بعد هذا أن يقتلوا أحذا منهم ؛ لانهم أظهروا ما هو دليل 
الاستئمان . فيجعل ذلك استئمانًا منهم ؛ فلا يحل لهم أن يغدروا بهم بعد ذلك . مالم بتعرض لهم 
أهل الحرب . فإن علم أهل الحرب أنهم أسراء فأخلوهم ثم انفادوا منهم حل لهم قدالهم وأخل 
أموالهم؛ لأن حكم الاستئمان إليهم يرتفع بما فعلوا . ألا ترك أن المستأمنين لو غدر بهم ملك أهل 
الحرب فأخذ أموالهم وحبسهم ٠‏ ثم انفلتوا » حل لهم قتل أهل الحرب وأخخل أموالهم ؟ باعتبار أن 
ذلك نقض للعهد من ملكهم . وكذلك لو فعل ذلك بهم رجل بأمر ملكه أو بعلمه ولم يمنعه من 
ذلك. فإن السفيه إذا لم بن مأمور .فأما إذا فعلوا بغير علم الأمير أوعلم جماعتهم لم يحل للمستأمنين أن 
يستحلوا حريم القوم بما صنع هذا بهم ؛ لأن فعل الواحد من عرضهم لا يكون نقضًا للعهد بينهم وبين 
المستأمن » فإنه لا يملك ذلك وإنما هذا ظلم منه إياهم » فيحل لهم أن يتتصفوا منه باسترداد عين ما أخمل 
منهم أو مشله إن قدروا على ذلك . ولا بحل لهم أن يشعرضوا له بشيء سوئ هذا ؛ لان الظالم لا 
يظلم ولكن يتتصف منه بامثل فقط . ولو كان الأسراء قالوالهم حون ألحذوهم : نحن قوم منكم : 
فخلوا سبيلهم . حل لهم قتلهم وأخذ أموالهم .ا بينا أن ما أظهروه ليس باستئمان . وكذلك لو كانوا 
أسلموا في دار الححرب نهم منزلة الأسراء في جسيع ما ذكرنا ؛ لأن حصولهم في دار الحرب لم يكن 
على وجه الاستثئمان . ولو كان الذين لقيهم أهل الحرب من المسلمين قالوا : نحن قوم من برجان جثنا 
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المسلمين قالوا : نحن قوم من برجان جثنا من أرض الإسلام بالأمان . أمئنا 
بعض مسال حكم لنلحق ببلادنا. فخلوا سبيلهم » لم يحل لهم أن يعرضوا 
بعد هذا لأحد منهم . فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم . ما لم يرجعوا 
إلى بلاد المسلمين » فإن رجعوا فقد انتهئ حكم ذلك الاستثمان وإذا دلوا . 
دارهم بعد ذلك حل لهم أن يصنعوا بهم ما قدروا عليه . ولو أن المسلمين 
أخذوا أسراء من أهل الحرب فارادوا قتلهم . فقال رجل منهم : أنا مسلم . 
فلا ينبغي لهم أن يقتلوه حتئ يسألوه عن الإسلام . لا لأنه سيصير مسلمًا 
بهذا اللفظ » ولكن بظاهر قوله ‏ تعالى ‏ : 8 ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلام لست مؤمنًا تبتغون عرض الحياة الدنيا #4 . فإن وصف الإسلام حين 
سألوه عنه فهو مسلم لا يحل قتله . وهو فيء إلا أن يعلم أنه كان مسلمًا 
قبل ذلك . فإن كان عليه سيماء المسلمين » وأكبر الظن من المسلمين أنه كان 
مسلمًا » فهذا بمنزلة العلم بإسلامه » حتى يجب تخلية سبيله . ولو قال : 


من أرض الإسلام بالأمان . أمننا بعض مسالحكم لنلحق ببلادنا. فخلوا سبيلهم » لم يحل لهم أن 
يعرضواأ بعد هذا لأحد منهم . ويرجان هذا اسم ناحية وراء الروم ؛ بين أهلها وبين أهل الروم عداوة 
ظاهرة . ولا يتمكن بعضهم من الدخول على بعض إلا بالاستئمان فما أظهروه بمنزلة الاستثمان . ألا 
ترئ أن ذلك لو كان حمًا لم بحل لهم أن يتنعرضوا لهم ؟ . فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم . ما 
لم برجعوا إلى بلاد الملمين . فإن رجعوا فقسد اننهى حكم ذلك الاستثمان وإذا دخلوا دارهم بعد ذلك 
حل لهم أن يصنعوا بهم ما قدروا عليه ؛ لأنهم الآن بمنزلة اللصصين فيهم » سواء علموا برجوعهم أو 
لم يعلموا لأن رجوعهم إما يخفى على أهل الحرب لتقفصير منهم في حفظ حريمهم؛ بخلاف الوقوف 
على حقيقة الحال فيما سبق. ولو أن المسلمين أخذوا أسراء من أهل الحرب فأرادوا قتلهم . فقال رجل 
منهم: أنا مسلم . فلا ينبثي لهم أن يقتلوه حتن يسألوه ععن الإسلام . لا لأنه سيصبر مسلما بهذا اللفظ» 
ولكن بظاهر قوله ‏ تعالن. : ( ولا تقولوا لمن ألقئ إلبكم السلام لست مؤمئا تبنفون عرض الحياة الدنيا» 
[ ألنساء : 44 ] . ولأنه تكلم بكلام مبهم فيستفسر. ولبس من الاحتياط المبادرة إلى قثله قبل الاستفسار. 
فإن وصف الإسلام حون سألوه عنه فهو مسلم لا بحل قئله . وهو فيء إلا أن يعلم أنه كان مسلما قبل 
ذلك؛ لآن هذا منه ابنداء الإسلام لما لم يعرف إسلامه قبل هذا. وذاك يؤمنه من القتل دون 
الاسترقاق. فإن كان عليه سيماء المسلمين ؛ وأكبر الظن من المسلمين أنه كان مسلما ‏ فهذا بمنزلة العلم 
بإسلامه ؛ حتى يجب نخلية سبيله ؛ لأن أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما بني أمره على الاحتياط: وفيما 
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لست بمسلم » ولكن ادعوني إلى الإسلام حتى أسلم ءلم يحل قتله أيضًا . 
ولو قال : أنا مسلمء فاستوصف الإسلام فأبئى أن يصفه ٠‏ فإنه ينبغي 
للمسلمين أن يصفوا الإسلام ثم يقولون له : أنت علئ هذا ؟ فإن قال : 
نعم » فهو مسلم », وإن قال: لست على هذا » أو قال : هما أعرف هذا 
الذي تقولون » فهو حلال الدم . إلا أن الأولى أن يقول له الإمام : أتدخحل 
في هذا الذي دعوناك إليه ؟ فإن قال : نعم » لم نقتله » وكان فينًا . وإن 
قال : لا ٠‏ فحينتئذ يضرب عنقه . 


يتعثر الوقوف فيه على حقيقة الحال . ولو قال : لست بمسلم ؛ ولكن ادهوني إلى الإسلام حتى أسلم ؛ 
لم بحل قتله أيضا ؛ لأن النبي يَكلِ قال : « فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » . فكان لا يقائل 
قوما حتى يدعوهم . ولو أردنا قتال قوم لم تبلضهم الدعوة لا ينبغي لنا أن نقاتلهم حتى ندعوهم ٠‏ وربما 
يجيون وربما بمتنعون . فهذا الذي طلب منا أن ندعوه وأظهر من نفسه الإجابة إلى ذلك أولئ أن لا 
يحل قتله قبل الدعاء إلى الإسلام . ولو قال : أنا مسلم . فاستوصف الإسلام فأين أن يصفه. فإنه بنبغي 
للمسلمين أن يصفوا الإسلام ؛ ثم يقولون له : أنت على هذا ؟ فإن قال : نعم ؛ فهو مسلمء وإن قال : 
لست على هذاء أو قال : ما أعرف هذا الذي تقولون؛ فهو حلال الدم . إلا أن الأول أن بقول له الإمام : 
أندخل ني هذا الذي دعوناك إليه ؟ فإن قال : نعم » لم نقمله , وكان فيمًا . وإن قال : لا فحيتئا. يضرب 
عنقه . وبهذا الفصل يتبين الجواب في مسألة الزوجة والجارية أنه إذا استوصفها الإسلام » فلم تحسن 
أن تصفه ينبغي له أن يصف الإسلام بين يديها ويقول : أنا على هذا » رظني بك أنك على هذا فإن 
قالت : نعم . فذلك يكفي ؛ وتكون مسلمة يحل له وطثها بالنكاح واللك . 
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"١‏ باب : أمن الرسول والمستأمن 
إذا خيف أن يدل على بعض عورات المسلمين . 
ولو أن رسول ملك أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين فهو آمن 
حتى يبلغ رسالته بمنزلة مستأمن جاء للتجارة . فإن أرادا الرجوع فخاف 
الآمير أن يكونا قد رأيا للمسلمين عورة فيدلان عليها العدو ٠‏ فلا بأس يأن 
يحبسهما عنده حتئ يأمن من ذلك . فإن قالا للإمام : خخل سبيلنا وإنا عندك 
بأمان . لم ينبغ له أن يخلي سبيلهما . وإن قالا : نحلف أن لا نخبر بشيء 
من ذلك . لم يصدقهما في ذلك . إلا أنه لا ينبغي له أن يقيدهما ولا أن 


"١‏ باب : أمن الرسول والمستأمن 
إذا خيف أن يدل علئ بعض عورات المسلمين . 

ولو أن رسول ملك أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمون فهو آمن حتئ يبلغ رسالئه بمنزلة 
مستأمن جاء للتجارة ؛ لأن في مجيء كل واححد منهما منفعة للمسلمين . فإن أرادا الرجوع فخاف 
الأمبر أن يكونا قد رأيا للمسللمين عورة فبدلان عليها العدو؛ فلا بأس بأن يحبسهما عنده حتى يأمن من 
ذلك ؛ لأن في حبسهما نظرا للمسلمين ودفع الفتنة عنهم . وإذا جار حبس الداعر لدفع فتنته وإن لم 
تتحقق منه خيانة فلأن يجور حبس هذين أولى . فإن قالا للإمام : خل سبيلنا وإنا عندك بأمان . لم ينبغ له 
أن يخلي سبيلهما ؛ لأن الظاهر أنهما يدلان العدو على ما رأيا من العورة .فإن اعتقادهما يحملهما على 
ذلك . وأيد هذا الظاهر قوله ‏ تعالى ‏ : 8 لا يألونكم خبالاً 4 . وإن قالا : نحلف أن لا نخبر بشيء 
من ذلك . لم يصدفهما في ذلك ؛ لأن اليمين إنما تكون حجة لمن شهد الظاهر له ؛ والظاهر هنا يشهد 
بخلاف ما يقولان ؛ فلا يلتفت إلى يمينهما » وأيد هذا قوله ‏ تعالى ‏ : 8 إنهم لا أبمان لهم » أي : 
لا أيمان يجوز الاعتماد عليها فيما يرجع إلى الإضرار بالمسلمين . وهله اليمين بهذه الصفة فلا يجور 
للإمام أن يعتمدها ٠‏ ولكنه يحبسهما عنده حتى يأمن .. إلا أنه لا بنبغي له أن بقبدهما ولا أن يغلهما؛ 
لآن فيه تعذيا لهماء وهما في أمان منه » فلا يكون له أن يعلبهما ما لم يتحقق منهما خيانة » فإن قيل: 
ففي الحبس تعذيب أيضا . 
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يغلهما. وإن سار الإمام راجعًا إلى دار الإسلام فله أن يذهب بهما معه حتى 
يبلغ الموضع الذي يأمن فيه مما يخاف عنهما » ثم يخلى سبيلهما . فإن لم 
يأمن منهما حتئى يدخل أرض الإسلام لم يخل سبيلهما حتى يدخل أرض 
الإسلام . فإن أبيا أن يبرحا مكانهما أكرههما على ذلك . فإن وصل إلى 
مأمنه من دار الإسلام ثم أمرهما بالانصراف فسألاه أن يعطيهما مالا يتجهزان 
به إلى بلادهما فإنه ينبغي له أن يعطيهما من النفقة ما يبلغهما إلى المكان الذي 
أبيا أن يصحباه منه . وفيما يجاور ذلك قد أتيا اختيارً منهما » فلا يعطيهما 
للرجوع نفقة » وإنما يعطئ هذه النفقة من بيت المال إذا لم تصب الجند 


قلنا : لا نعني بقولنا يحبسهما الحبس في السجن . فإن ذلك تعذيب . وإنما نعي به أن يمنعهما 
من الرجوع ويجعل معهما حرس يحرسونهما »وليس في هذا القدر تعذيب لهما بل فيه نظر للمسلمين 
ولثن كان فيه نوع تعذيب من حيث الخيلولة بينهما وبين وطنهما فالمقصود دفع ضرر هو أعظم من ذلك 
وإذا لم نهد بدا من إيصال الغبرر إلى بعض الناس » ترجح أهون الضسررين على أعظمهما .ثم هذا 
المقصود يحصل بحرس يجعله معهما . فليس له أن يعذبهما فوق ذلك بالتقبيد . فإن حضر فتال وشغل 
عنهما الحرس وخاف انفلاتهما » فلا بأس بأن يقيدهما حتى يذهب ذلك الشغل ؛؟ لأن هذا موضع 
الضرر » فإذا ذهب ذلك الشغل حل قيودهما لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها . وإن سار الإمام 
راجما إلى دار الإسلام فله أن يذهب بهما معه حتى يلغ الموضع الذي يأمن فبه ثما يخاف عنهما ‏ ثم 
بخلى سبيلهما ؛ لأن النظر للمسلمين دفع الفتنة عنهم في ذلك . فإن لم يأمن منهما حتئ يدخل أرض 
الإسلام لم يخل سبيلهما حتى يدخل أرض الإسلام ؛ لأن الفتتة في نخلية بيلهما في دار الحرب تعظم 
عسئ 2 وعلئ الإمام أن يتحرر ويجنهد لدفع ذلك عن نفسه وعن العسكر . فإن أببا أن يبرحا مكانهما 
أكرههما علئ ذلك ؛ لآن في موضع النظر للإمام ولاية الإكراه. آلا ترئ أنه إذا وقع السفير عاما كان له 
أن يجبر الناس على الخروج؟ وفي نظيره قال عمر- رضي الله عنه -: «لو تركتم لبعتم أولادكم؟. فإن 
وصل إلى مأمنه من دار الإسلام ثم أمرهما بالإنصراف فسألاه أن يعطيهما مالا يتجهزان به إلى بلادهما 
فإنه ينبغي له أن يعطيهما من النفقة ما يبلغهما إلى لكان الذي أبيا أن يصحباه منه ؛ لأنه جاء بهما مكروهين 
من ذلك الموضع؛ فعليه أن يردهما إليه. وكان ذلك منه نظرا للمسلمين؛ فتكون تلك المؤنة من بيت 
مال-المسلمين بمنزلة نائبة تنوب اللسلمين. وفبما بجاوز ذلك قد أنيا اختبارا منهما ء فلا يعطبهما للرجوم 
نفقة» وإما يعطى هذه النفقة من بيت امال إذا لم تصب الجند غنيمة؛ أو أصابوها واقتسموها . فأما إذا 
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غنيمة» أو أصابوها واقتسموها . فأما إذا أصابوا غنيمة ولم تقسم بعدء فإنه 
يعطبها النفقة من تلك الغنيمة . وكذلك إذا منعهما من الرجوع وأكرههما 
على المفام معه . وإذا حملهما من ذلك الموضع مع نفسه على الذواب من 
غنائم المسلمين ٠‏ فإن أراد تخلية سبيلهما بعد ما أمن ٠‏ وكان هو في موضع 
يخافان فيه » فينبغي له أن ينظر لهما ولا يخلى سبيلهما إلا في موضع لا 
يخاف عليهما فيه » وإن كانا لا يأمنان من اللصوص فينبغي له أن يرسل 
معهما قوما يبلغونهما مأمنهما . فإن كانا لا يبلغان مأمنهما حتئ يبلغا موضعا 
يخاف فيه الذين أرسلوا معهما »فإنه ينبغي أن يرسل معهما إلى أبعد موضع 
يأمن فيه أهل الإسلام ؛ ثم يخلى سبيلهما . ليس عليه غير ذلك . 


أصابوا غنيمة ولم تفسم بعد» فإنه يعطيها النفقة من تلك الغنيمة ؛ لأنه أكرههما على ذلك نظر) منه للجند 
خاصة . فتكون المؤنة من مال هو حق للجند » بمنزلة ما لو استجر لحمل الغنائم أو سوقها أو حفظها. 
وكذلك إذا منعهما من الرجوع وأكرههما على الممام معه . فإنه ينبغي أن ينفق عليهما من غنائم 
المسلمين. وإذا حملهما من ذلك الموضع مع نفسه على الدواب من غنائم المسلمين ؛ لأنهما آمنان 
عنده؛ والتحرر عن الغدر واجب » فإذا حبسهما لممفعة الغائمين أنفق عليهما من أموالهم بمنزلة العامل 
على الصدفات يعطئ الكفاية من مال الصدقة . والمرأة إذا كانت محبوسة عند الزوج لحقه استوجبت 
النفقة عليه . فإن أراد تخلية سبيلهما بعد ما أمن ؛ وكان هو في موضع يخافان فيه , فينبغي له أن ينظر 
لهما ولا بخلي سبيلهما إلاافي موضع لا يخاف عليهما فيه ؛ لأنهما نحت ولاينه وفي أمانه » وهو 
مأمور بدفع الظلم عنهما . فكما ينظر للمسلمين بما يزيل الخوف عنهم فكذلك ينظر لهما . أرأيت لو 
حملهما معه في البحر » فلما انتهى إلى جزيرة أمن فيها » أينبغي له أن يتركهما في تلك الجزيرة ؟ لا » 
ولكن يحملهما إلى موضع لا يخاف عليهما فيه الفبيعة ؛ ثم يعطيهما مايكفيهما لجهازهم وحملائهما . 
وإن كانا لا يأمنان من اللصوص فينبغي له أن برسل معهما قوما يبلغونهما مأمنهما ؛ لأن ذلك على الإمام 
ولكنه ربما لا يقدر على مباشرته بنفسه فيستعين عليه بقوم من المسلمين . فإن كانا لا يبلغان مأمنهما حت 
يبلغا موضعا يخاف فيه الذين أرسلوا معهما .فإنه ينبغي أن يرسل معهما إلى أبعسد موضع يأمن فيه أهل 
الإسلام » ثم بخلى سبي لهما . ليس عليه غير ذلك ؛ لأن فيما وراء ذلك تعريض المسلمين للهلاك » 
وذلك لا يحل له لدفع الخوف عن المشركين » ثم إن أجبر المسلمين على أن يذهبوا معهما إلن الموضع 
الذي يخافون فيه فقتلوا كان هو الساعي في دمهم ٠‏ وإن تركهما ليذهبا فأصيبا لم يكن هو ساعيًا في 
دمهما . فكان هذا أهون الأمرين والله أعلم ١‏ 
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1 . باب : أهل الحصن يؤمنهم الرجل 
مسن المسلمين على جعل أو غير جعل 
وإذا حاصر المسلمون حصئًا وفيها أسير من المسلمين فأمنهم » ثم جاء 
بهم ليلاً حتى أدخلهم المعسكر فهم فيء للمسلمين. وفي القياس: لا بأس 


5" باب : أهل الحصن يؤمنهم الرجل 

من المسلمين على جعل أو غير جعل 
وإذا حاصر المسلمون حصئًا وفيها أسير من المسلمين فأمنهم , ثم جاء بهم ليلا حتى أدخلهم 
المعسكر فهم فئ للمسلمين ”2 ؛ لأن الذي أمنهم كان مقهورا غير ممتنع منهم ؛ وأمان مثله باطل . 
ولأنه ما قصد بهذا الأمان النظر للمسلمين ‏ وإثما قصد تخليص نفسه ؛ ولو صححنا أمان مثله لم 
يتوصل المسلمون إلى فتح الحصن من حصونهم قهرا ؛ فقل ما يخلو حصن عن أسير » فإذا أيقنوا 
بالفتح أمروا الأسير حتئ يؤمنهم » وإن لم يكن فيهم أسير ؛ أمروا رجلاً منهم حتى يسلم ثم يؤمنهم؛ 
فيكون حكمه وحكم الأسير سواء فلأجل هله المعاني قلنا : هم جميعا فيء للمسلمين 5 وفي الفياس: 
لا بأس بفتل رجالهم ؛ لأن الأمان الباطل لا بحرم القتل »؛ كما لو حصل من صبي لا يعقل أو من 

لقيام الدليل بنفي شبهة فيما يندرئ بالشبهات بمنزلة قوله : أنت ومالك لآبيك . 
والثاني : أن القوم إثما جاءوا إلى المعسكر للاستئمان لا للفتال فإنهم جاءوا باعتبار أمان الأسير 
إياهم ؛ وقد بينا أن الحصور إذا جاء على هيئة يعلم أنه تارك للقفتال بأن ألقى السلاح ونادئ بالأمان 
وجاء فإنه يأمن القتل . فهؤلاء أيغبا يأمنون من القتل ولكنهم لا يأمنون من الاسترقاق » فنخمسهم 
ونقسمهم بين الغائمين . وكذلك لو كان الذي أمنهم مستامًا فبهم ؛ أو كان رجلا منهم أسلم فالمعنى 
يجمع الكل . ولو أمنهم مسلم من أهل العسكر فأمانه جائز ؛ لأنه آمن منهم » ممتنع في عسكره فأمانه 
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العسكر فأمانه جائز . فإن لم يخرجوا من حصنهم بعد نبذ الإمام إليهم , 
ثم قاتلهم كما لو كان هو الذي أمنهم بنفسه: ثم رأئ النظر في قتالهمء فإن 
خرجوا إلى المعسكر وقالوا : أمئنا فلان» لم نصدقهم على ذلك حتئ يشهد 
عدلان من المسلمين. ولا يقبل قول ذلك الرجل: إني أمنثهم. وكذلك لو 
شهد هو مع رجل آخر. فإن شهد عدلان سواء» وجب تبليغهم مأمنهم. 
وإن لم تكن لهم بيئة إلا قول ذلك الرجل ٠»‏ كانوا فيئًا. ولو كان المسلم 
أمنهم على ألف ديئار أخذها منهم ثم علم بذلك الإمام وهم في حصنهم 
فهو بالخيار. إن شاء أجار أمانه ولم يتعرض لهم حتى يخرج من دار 
الحرب» وأخذ الدنائير » فكانت فييًا للمسلمين. وإن شاء رد عليهم الدنانير 
للتحرز عن الغدر ثم نبذ إليهم وقاتلهم . وإن كانوا دخلوا عسكر المسلمين 
حين صال مهم الرجل أو خربوا حصنهم فإن للومام أن يأمذ ألف دينار 


كأمان جماعة المسلمين . فإن لم يخرجوا من حصنهم بعد نبل الإسام إليهم ‏ ثم قاتلهم كما لو كان هو 
الذي أمنهم بنفسه . ثم رأئ النظر في قتالهم » فإن خرجوا إلى المعسكر وقالوا : أمننا فلان» لم نصدقهم 
على ذلك حتئ يشهد عدلان من المسلمين ؛ لأنهم صاروا فيئًا باعتبار الظاهر » وقد ادعوا ما يسقط حق 
المسلمين عنهم . فلابد من شاهدين عدلين من المسلمين على ذلك . ولا بقبل قول ذلك الرجل : إني 
أمنتهم ؟ لانه يخبر بما لا بملك استئنافه . وكذلك لو شهد هو مع رجل آخر ؟ لأنه يشهد على فعل نفسه 
ولا شهادة للمرء على فعل نفسه . فإن شهد عدلان سواء ؛ وجب تبليفهم مأمنهم ؟ لأن الثابت بالبينة 
كالثابت معاينة . وإن لم تكن لهم بينة إلا قول ذلك الرجل » ككانوا فيا ٠‏ إلا أله لا يقتل رجالهم استحسانا 
للشبهة التي تمكنت فإن ذلك الرجل أخبر بحرمة قتلهم ».وهو محتمل. للصدق ؛ وحرمة القتل من :أمر 
الدين » وخبر الواحل في أمر الدين حجة وإن لم يكن حجة في إلزام الحكم . فلهذا لا يقتلون . ولو 
كان المسلم أمنهم على ألف دينار أخذها منهم ثم علم بذلك الإمام وهم في حصنهم فهو بالخبار. إن شاء 
أجاز أمانه ولم يتبعرض لهم حنى يخرج من دار الحرب ء وأخذ الدنانير » فكانت فينًا للمسلمين ؛ لأن 
الإمام لو رأى النظر في إنشاء الأمان بهذه الصفة كان له أن يفعله » فكذلك إذا رأى النظر في أن يجيز - 
أمان غيره . ثم المال. مأخوذ بقوة العسكر فيكون فينًا لهم . وإن شاء رد عليهم الدنانير للتحرز عن الغدر 
ثم نبل إلبهم وقاتلهم . بمنزلة ما لو أمنهم بنفسه على هذا الوجه . وإن كانوا دخلوا عسكر المسلمين حين 
صالحهم الرجل أو خربوا حصنهم فإن للإمام أن يأخل ألف دينار فيجعلها فيمًا للمسلمين؛ لآن معنى 
النظر هاهنا متعين في إجازة ذلك الصلح» فإنهم آمنون في العسكر ولا سبيل للإمام عليهم حتئ يبلغهم 


شرح كتاب السير الكبير ‏ ل ب 0 
فيجعلها فيثًا للمسلمين. وإذا قسم الدنانير بين الغانمين قال لهم : الحقوا 
حيث شئتم من .بلاد أهل الحرب . ولا يعرض لهم حتى يبلغوا مأمنهم . 

وإذا فتح المسلمون الحصن فقال رجل منهم : إنى كنت صالحت القوم 
قبل فتح الحصن على هذه الألف دينار .وصدقه أهل الحصن بذلك » فإن 
الإمام ينظر في ذلك .فإن كان خيرً للمسلمين أن يصدقه صدقه وأخل منه 
الدنائير وأمرهم أن يلحقوا بمأمنهم » وإن كان ير للمسلمين أن يكذبه كذبه 
ولم يعرض للدنائير وجعلهم فييًا . وإن كان حين أشخبر الرجل بهذا كانوا 
ممتنعين في حصنهم فهم آمنون ٠‏ والإمام بالخيار . 


مأمنهم وإن رد الدثائير عليهم . فعرفنا أن في أخذ الدنائير منفعة للمسلمين . وهو نظير العبد اممحجور 
عليه يؤاجر نفسه ويسلم من العمل . وإذا قسم الدنائير بين الغائمين قال لهم :الحقوا حيث شئتم من بلاد 
أهل الحرب . ولا يعرض لهم حتئ يبلغوا مأمنهم . فيتم به الوفاء لما شرط لهم في الصلح . 

وإذا فتح المسملسون الحصن فقال رجل منهم : إني كنت صالحت القسوم قبل فتتح ا حصن على 
هذه الألف دينار .وصدقه أهل الحصن بذلك » فإن الإمام بنظر في ذلك عفإن كان خير) للمسلمين أن 
يصدقه صدقه وأخل منه الدنائير وأمرهم أن يلحقوا بمأمنهم » وإن كان خيرا للمسلمين أن يكذبه كذبه 
ولم يعرض للدنائير وجعلهم في ؛ لأنه نصب ناظر) للمسلمين . فينظر ما يكون أنفع للمسلمين فيعمل 
به . ألا ترئ أنه لو رآئ النظر للمسلمين في أن يمن عليهم ٠‏ كان له أن يفعل ذلك . فهذا مثله. إلا أنه 
لا يقتل رجالهم على كل حال للشبهة التي دخلت بإخبار الرجل أنه أمنهم . وإن كان حين أخبر الرجل 
بهذا كانوا ممتنعين في حصنهم فهم آمنون ؛ والإمام بالخيار . كما بينا فيما إذا أنشأ لهم الأمان في هذه 
الحالة . فإن الإخبار به في حق المسلمين بمنزلة الإنشاء. والله أعلم . 


» ل شرح كتتاب السير الكبير 


17 باب : ما يكون أمانا وما لا يكون على شرط يشترطه 


وإذا قال رجل من المحصورين: أمنوني حتئ أنزل إليكم على أن أدلكم 
علئ ماثة رأس من السبي فى موضع. فأمنوه علئ ذلك. فلما نزل أتئ بهم 
ذلك الموضع فإذا ليس فيه أحد» فقال: قد كانوا هاهناء فذهبواء ولا أدري 
أين ذهبواء فإنه ينبغي للمسلمين أن يردوه إلى مأمنه إن لم يفتحوا الحصن . 
فإن افتتحوا الحصن فعليهم أن يبلغوه مأمنه من أرض الحرب. فهاهنا الأمان 
يثبت له أيضا إذا نزل عن منعته؛ علئ أن يدل. فسواء وف بما قال أو لم يف 
كان هو في أمان من المسلمين فيبلغوه مأمئه. فإن قال المسلمون: إنما أمناه على 
أن يدلنا ولم يف بالشرط» قيل لهم: إنه لم يقل لكم: إني إن لم أدلكم فلا 


1" باب : ما يكون أمانًا وما لا يكون على شرط يشترطه 


وإذا قال رجل من الحصورين : أمنوني حتئ أنزل إليكم على أن أدلكم علئ مأثة رأس من السبي 
في موضع . فأمنوه على ذلك . فلما نزل أنن بهم ذلك الموضع فإذا ليس فيه أحد , فقال: قل كانوا هاهنا ‏ 
فلهبواء ولا أدري أين ذهبواء فأنه ينبغي للمسلمين أن بردوه إلى سأمنه إن لم يفتحوا الحصن . فإن 
افنتحوا الحصن فعليهم أن يبلغوه مأمنه من أرض الحرب 7 ؛ لأنه حصل أمنًا في المعسسكر » فإن 
الأمان شرط يقبت بوجود القبول ولا يتأخخر إلى أداء المقبول 3 بمنزلة العتق بجعل .فإنه لو أعتق عبله 
على أن يؤدي إلية ألف درهم فقبل كان العئق وافعا » وإن لم يود فهاهنا الأمان يثبت له أيضا إذا نل 
عن منعته ‏ على أن يدل . فسواء وفئ بما قال أو لمن كان هو في أمان من المسلمين فيبلغوه مأمنه .فإن 
قال المسلمون : : إما أمناه على أن يدلنا ولم يف بالشرط » قيل لهم : إنه لم يقل لكم: إني إن لم أداكم فلا أمان 
بيني وبينكم . وهذا تنصيص من محمد رحمه الله على أن مفهوم الشرط ليس بحجة » وهو 
المذهب عندنا ”2 . وقد حكاه الكرخي عن أبي يوسف ‏ رحمه الله في قوله - تعالن - :8 ويدرأ 

ا 0 

9 بل بيقن الى على العم الاضلي عل لا كر ذا اقلم سما رع ب بحت اندر يق 
لأمر خارج يتوقف عليه الشيء » ولا يترتب كالوضوء وقد يقال للمعلق به » وهو ما يترتب الحكم غليه ولا 
يتوقف » فالشرط بالمعنئ الأول يتتدغئ المشروط به عند انتغاء الشرط ٠‏ دون الثاني ٠‏ كالوضوء شرط لصحة 
الصلاة » فإنه يتنغئن صحة الصلاة عند انتغاء الوضوء » وليس الراد أن انتفاء الملشروط بهذا المعنن حكم 
شرعي بل لا شك أن عدم صحة الصلاة عند عدم الوضوء عدم أصلي ٠‏ لكن مع ذلك يكون عدم - 


شرج كتاب السير الكثيير ب ا .لمي ”لمشت هنا 
أمان بيني وبينكم. ولو كان هذا الرجل أسيراً في أيدينا وقال : تؤمنوني على 
وإن كان المحصور قال : إني إن لم أدلكم كنت لكم فيئًا . أو قال : رقيقًا » 


عنها العذاب أن تشهد 4[ النور : 8 ] . أنه لا يدل علئ أنه لا يدرأ عنها العلاب إن لم تشهد . وفال- 
تعالى -: إفإذا أحصن فإن أتبن بفاحشة 1# النساء : ١0‏ ] . وهذا لا يدل علئ أنها إذا أنت بالفاحشة 
ولم تحصن أنه لا يلزمها ذلك العذاب. وهذا لأن مفهوم الشرط كمفهوم الصفة. وذلك ليس بحجة . 
قال الله- تعالى- : ( وبنات خخالك وبنات خالاتك اللانى هاجرن معك 6 [ الأحزاب : ]ثم 
لم يدل على حرمة اللاتي لم يهاجرن معه وقال- تعالى -: #8 فلا تظلموا فيهن أنفسكم 14[ التوبة: 
. وهذا لا يدل على إباحة الظلم في غير الأشهر الحرم . فكذلك قولهم : أمناك على أن تدلنا لا 
يكون دليلاً على أنه لا أمان لك إن لم تدلنا » لآن ذلك محتمل؛ والمحتمل لا يعارض المنصوص ولا 
يدفع حكمه؛ إلا أن ينص فيقول : على أني إن لم أدلكم عليهم فلا أمان بيني وبينكم . فحيتئد هذا 
نص يصلح معارضا لذلك النص . وفي النبذ حل القتل والامسترقاق وذلك من باب الإطلاق يحتمل 
التعليق بالشرط ؛ فإذا لم يدل لم يكن له أمان » وللإمام الخبار إن شاء قتله وإن شاء جعله فين . ونظير 
هذا ما لو كفل بنفس رجل إلى شهر لم يبرأبمضي الشهر ما لم يسلم نفس الخصم إليه. وإن قال : 
على أني بريء من الكفالة بعد شهر كان على ما قال. ولو كان هذا الرجل أسير) في أيدينا وقال: 
تؤمنوني على أن أدلكم على مائة رأس . والمسألة بحالها. ثم لم يدلهم , فللإمام أن بقتله'") ؛ لأنه صار 
مقهورا في أيدينا ؛ وحل للإمام قتله وامسترقاقه . وإنما علق علئ إزالة ذلك عنه بالدلالة ولم يفعل , 
ففي الأول كان في منعته » وإن كان محصور) فإنما نزل عل أمان فأخذه من المسلمين والتزم لهم بمقابلة 
ذلك دلالة فيها منفعة للمسلمين . فإذا لم يف بما الترم كان على الإمام أن يبلغه مأمئه ٠‏ وفي الحقيقة لا 
فرق بين الفصلين » فإنه إذا لم يدل عاد إلى :ما كان عليه قبل هذا الالتزام في الوجهين؛ إلا أن هذا 
الأسير » قبل هذا الالتزام كان مباح القتل والاسترقاق في أيديئا » فيعود كما كان . والحصور قبل هذا 
الالتزام كان في منعته ٠‏ فإذا لم يف بما التزم وجبت إعادته إلى منعته كما كان . وإن كان للحصور قال : 
«الوضوء دالة على عدم صحة الصلاة » وأما الشرط بالمعنى الثاني فإنه لا دلالة لانتفائه عل انتفاء المشروط 
فإن المشروط يمكن أن يوجد بدون الشرط ننحو: ( إن دخلت الدار فأنت طالق ) فعتد انتفاء الدخول يمكن 
أن يقع الطلاق بسبب آخر » فالسادة الأحناف اعتبروا المشسروط مع الشرط ولا يكون سببًا إلا إذا وجد 
| الشرط بمنزلة أنت في أنت طائق » وأما من عمل بفهوم الشرط فاعتبروا المشروط بدون الشرط » فالمشروط 
سبب وإن لم يوجد الشرط » ولكن الشرط أخر الحكم ٠‏ لا أنه مئع السببية فتأمل . طالب العلم :محمد 
' فارس ..انظر : التصريح على التوضيح [ ١44-148 / ١‏ ] . 1 
)١(‏ انظر الفتاوئ الهندية [ 7١4/7‏ ] . : 
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لم يف بالشرط . فهو فيء للمسلمين » وليس للإمام أن يقتله . وكذلك 
لو قال : على أني إن لم أف كنت ذمة لكمء فهو كما قال : وإذا لم يف 
بالشرط فهو ذمة لا يقتلونه ولا يسترقونه . ولو قال : أمنونا حتى يفتح لكم 
الحصن فتدخلون » على أن تعرضوا علينا الإسلام فنسلم » ثم أبوا أن 
يسلموا. فهم آمئون وعلى المسلمين أن يخرجوا من حصنهم حتئ يعودوا 
ممتنعين كما كانواء ثم ينبذون إليهم . فإن شرط المسلمون عليهم : إنكم إن 
أبيتم الإسلام فلا أمان بيننا وبيتكم . فرفضوا ذلك » والمسألة بحالها » فلا 
بأس باسترقاقهم وقتل المقاتلة منهم إذا أبوا أن يسلموا . 


إني إن لم أدلكم كنت لكم فينًا. أو قال : رقيقًا» لم يف بالشرط . فهو فيء للمسلمين ؛ وليس للإمام أن 
يقتله ”2 ؛ لأنه لو لم يقل هذه الزيادة كان آما من القتل والاسترقاق وإن لم يف بالشرط . فهذه الزيادة 
دليل معارض الكلام الأول في رفع حكمه. .وإثما يعمل المعارض بحسب الدليل . ولأنه شرط إزالة 
ذلك الأمان في حكم الاسترقاق خاصة دون القتل ؛ وفي هذا الشرط منفعة » فيجب مراعاتها . 
وكذلك لوقال : على أني إن لم أف كنت ذم لكم ‏ فهو كما قال : وإذا لم يف بالشرط فهو ذمة لا 
يقتلونه ولا بسترقونه ؛ لأن الوفاء بالشرط واجب . ولو قال : أمنونا حتى يفشح لكم الحصن فتدخلون » 
على أن تعرضوا علينا الإسلام فنسلم » ثم أبوا أن يسلمواء فهم آمنون وعلى المسلمين أن يخحرجوا من 
حصنهم حئئى يعودوا متنعين كما كانوا؛ ثم ينبذون إليهم '" ؛ لانهم استفادوا الأمان بقبول الشرط 
قبل الوفاء به. ثم لا يطل حكم الأمان بالامتناع من الوفاء بما وعدوا » وبحكم الأمان يجب إعادتهم 
إلى مأمنهم؛ ثم النبذ إليهم . فإن شرط المسلمون عليهم : إنكم إن أيستم الإسلام فلا أمان بيئنا ويينكم . 
فرفضوا ذلك ؛ والمسألة بحالهاء فلا باس باسترقاقهم وقتل المقاتلة منهم إذا أبوا أن يسلموا”" ؛ لأن 
الشرط هكذا كان » وفيما يجري بيننا وسينهم الواجب الوفاء بالشرط فقط . والدليل عليه حديث بني 
أبي الحقيق حبث قال رسول الله : « وبرئت منكم الذمة إن كتمتموني شيئًا ؛ . فقبلوا ذلك ثم ظهر 
ذلك عليهم فاستخار قتلهم واسترقاقهم .وقد بيئا قصة ذلك . وقد روي أن رجلاً من المشركين بعد 
وقعة أحد حين رججع الجيش ضل الطريق » فدخل المدينة » وجاء إلى بيت عثمان بن عفان رضي 
الله عنه ‏ سر . وكان بينهما قرابة . فأتى عشمان النبى يكل وسأل له الأمان . فقال: ١‏ قد أمناه على أنا 
إن أدركناه بعد ثالشة فقد حل دمه ؟ ٠‏ فخرج الرجل » فقال النبي ككل : « اطلبوه » فإني أرجو أن 
(1) انظر الفتاوئ الهندية [ 3١8/5‏ ] . () انظر الفتاوئ الهندية [ ؟/ 7١‏ ] . 

(") انظر الفتاوئ الهندية 3 ؟/ 7٠١‏ ] . 


فبزيم كنات ابيز الو سعد ا ا حت ]|1 


ولو أسلم بعضهم وأبئى البعض كان من أسلم منهم حرا لا سبيل عليه 
ومن أبن الإسلام فهو فيء اعتبارًا للبعض بالكل . وكذلك لو أن واحدا 
من المحصورين قال : أمنوني على أن أنزل إليكم فأسلم »ثم أبى أن يسلم ١‏ 
يرد إلى حصنه . وإن شرطوا عليه : إنك إن أبيت الإسلام فلا أمان بيننا 
وبينك » ثم أبن الإسلام . فهو فيء للمسلمين . فإن جعله الإمام فسيًا بعد 
ما عرض عليه الإسلام فأبى » ثم أسلم » لم يقبله بعد إسلامه ولكنه يجعله 
فيكًا . فإذا أسلم لم يقتل وكان فيئًا » وهذا إذا حكم عليه بأنه فيء بعد ما 
أبئ الإسلام . فإن جعل الإمام يدعوه إلى الإسلام وهو يأبئ إلا أنه لم 
يحكم عليه بأنه فيء حين أسلم ففي القياس هو فيء وفي الاستحسان : هو 


تجدوه). فوجله بعد ثالثة » قد سلط الله عليه النوم : فأخل فقتل : فبهذا تبين أن الشرط المنصوص 
عليه في الأمان معتبر وإن كان ذلك يرجع إلئ النبذ وإباحة القتل ْ 


ولو أسلم بعضهم وأين البعض كان من أسلم منهم حر لا سبيل عليه , ومن أبن الإسلام فهو 
فيء اعتبار) للبعض بالكل 7 . وهذا لأن الجسيع المضاف إلى جماعة يتناول كل واحد منهم على 
الانفراد بدليل قوله ‏ تعالى - : # جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم 1[ نوح : 7 ] . فكان 
هذا بمتزلة ما لو شرطنا على كل واحد منهم : إنك إن أببت الإسلام فلا أمان ببننا وبينك . وكذلك لي 
أن واحنا من المحصورين قال : أمنوني على أن أنزل إليكم فأسلم .ثم أبن أن يسلم , يرد إلى حصنه ؛ 
لأنه أمن عندنا . وفي مثل حاله قال تعالى ‏ : 8 وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه 4 [ التوبة :5] . وإن شرطوا عليه : إنك إن أبيت الإسلام فلا أمان بيننا وبينك ؛ 
ثم أبن الإسلام . فهو فيء للمسلمين ؛ لأن الشرط هكذا جرئ بيننا وبينه . فإن جعله الإمام ينا بعدما 
عرض عليه الإسلام فأين » ثم أسلم » لم يقبله بعد إسلامه ولكنه يجعله فيئًا ”"" لآن حكم ذلك 
الأمان اتنهئ حين أبن الإسلام بعدما عمرضن عليه » وييقئ هو أسير) في أيدينا » فإذا أسلم لم يقتل 
وكان فيا ؛ وهذا إذا حكم عليه بأنه فيء بعسد ما أبن الإسلام . فإن جعل الإمام يدعوه إلى الإسلام وهو 
يأين إلا أنه لم يحكم عليه بأنه فيء حين أسلم ففي القيناس هو فيء ؛ لأن شرط اثتباذ الأمان قد تحقق 
بإبأئه الإسلام ٠‏ والمتعلق بالشرط يثبت بوجود الشرط» وبمئزلة الطلاق والعتاق إذا علق بالشرط . وفي 
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حر مسلم . ولو لم يأب الإسلام ولكن قال م دعوني حتئ أنظر في أمري». 
فإن الإمام يؤجله ثلاثة يام » لا يزيد على ذلك . 

والأصل فيه المرتد » فإنه إذا استمهل النظر في أمره أمهله ثلاثة أيام . 
ورد به حديث عن عمرحين قدم عليه رجل من قبل أبي موسئى فسأله عن 
الناس فأخخبره » ثم قال: هل عندكم من مغربة خبر؟ - يعني أمر حادث 
وخبر غريب - فقال : نعم » رجل كفر بعد إسلامه . فقال : ماذا فعلتم به؟ 
فقال: قربناه فضربنا عنقه . قال : فهلا طينتم عليه بيئًا ثلانًا واطعمتموه كل 
يوم رغيفًا وأسقيتموه» فلعله أن يتوب ويراجع أمر الله! اللهم إني لم أحضرء 
ولم آمر » ولم أرض إذ بلغنى . فإن سكت حين عرض عليه الإسلام ولم 


الاستحسان : هو حر مسلم ”" ؛ لأن الإباء متردد محتمل قد يكون لكراهة الإسلام فهو إباء حقيقة . 
وقد يكون للتامل فيه إلى أن تزول الشبهة عن قلبه فلا تعين جهة الإباء إلا بحكم الحاكم . ألا تر أنه 
إذا أسلم أحد الزوجين في دارنا فإن الفرقة توقف على إباء الآخر الإسلام . ثم لا ينحقق ذلك إلا 
بقضاء القاضي » وكذلك النكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعا » ولا يثبت ذلك إلا بقضاء 
القافمي : ولولم يأب الإسلام ولكن قال : دعوني حتئ أنظر في أمري » فإن الإمام يؤجله ثلاثة أيام , لا 
يزيد على ذلك ”" ؛ .لأن التأمل وإزالة الشبهة يحتاج إلى مدة » فإذا طلب ذلك من الإمام أجله ثلاثة 
أيام . فإنها مدة تامة للنظر بدليل خبار الشرط . ٠‏ 
والأصل فيه امرند ‏ فإنه إذا استمهل النظر في أمره أمهله ثلاثة أبام . ورد به حديث عن عمرحين 
قدم عليه رجل من قبل أبي موسئ فسأله عن الناس فأخبره ‏ ثم قال : هل عندكم من مغربة خبر- يعني 
أمر حادث وخبر يغريب فققال : نعم رجل كفر بعد إسلامه . فقال : ماذا فعلتم به ؟ فقسال : قربناه 
فضربنا عثقه . قال : فهلا طينتم عليه بي ثلانًا وأطسمتموه كل يوم رغيقًا وأسقيتموه» فلعله أن بتوب 
ويراجع أمر الله |اللهم إني لم أحضر ؛ ولم آمر . ولم أرض إِذ بلغني » وبظاهره يأخل الشافعي ‏ رحمه 
الله ويقول : يجب تأجيله شرعا ؛ طلب ذلك أو لم يطلبه . فتأويله عندنا أنه كان استمهلهم فأبوا » 
فلهذا ألكره عمر ‏ رضي الله عنه - . وإذا كان المرتد الذي وقف علئ محاسن الشريعة يؤجل ثلاثة أيام 
فهذا الذي لم يقف عليها أصلاً أحرئ أن يؤجل . فإن سكت حون عرض علديه الإسلام ولم يجب 
)١(‏ انظر الفتاوئ الهندية [ 7١ 4/١‏ ] . (1) انظر الفتاوئ الهندية [ 4/9 7١‏ ] . 
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يجب يقبول أو برد . فإن الإمام يعرض عليه الإسلام ثلاث مرات ويخبره في 
كل مرة أنه إن لم يجبه » حكم عليه أنه فيء . ولو كان قال - حين أراد 
النزول- : أمئوني على أن تعرضوا علي الإسلام . فإن أسلمت فيما بيني 
وبين ثلاثة أيام وإلا فلا أمان بيني وبينكم . ثم عرضوا عليه الإسلام ‏ فله 
مهلة ثلاثة أيام ولياليها من حين عرضوا عليه الإسلام . فَإِنَ مَكَنت المدة قبل 
أن يسلم كان فيئًا » ولا حاجة إلى حكم الحاكم . وإن كان لم يقل : وإلا 
فلا أمان بيني وبينكم ٠»‏ والمسألة بحالها » فإنه يرد إلئ مأمئه بعد مضي ثلاثة 
أيام . وإن كانوا قد افتتحوا حصهه » بلغوه أدنى مأمن له من أرض الحرب » 


بقبول أو برد . فإن الإمام يعرض عليه الإسلام ثلاث مرات ويخبره في كل مرة أنه إن لم يجبه ؛ حكم 
عليه أنه فيء ''2 . وهذا لآن سكوته إباء منه للإسلام . إلا أنه محتمل في نفسه شيكرر عليه العرض 
ثلاث مرات لإبلاء العذر » ويخبره في كل مرة على سبيل الإنذار .فإن أب حكم عليه بأنه فيء . وهو 
بمنزلة الخصم إذا سكت عن الجواب في مجلس القاضي جعله منكر) ؛ وإذا سكت عن اليمين بعدما 
طلب منه جعله ناكلاً ؛ وعرض عليه اليمين ثلانًا وأخبره في كل مرة أنه يحكم عليه إن لم يحلف ؛ 
ثم يحكم بعد الثالثة . ولو كان فال - حين أراد النزول - : أمنوني على أن نعرضوا علي الإسلام . فإن 
أسلمت فيما بيني وبين ثلاثة أبام وإلا فلا أمان ببني وبينكم . ثم عرضوا عليه الإسلام ‏ فله مهلة ثلاثة أيام 
ولياليها من حون عرضوا عليه الإسلام”" ؛ لأنه شرط ذلك لنفسه . فإنه بين أنه يسلم بعدما يعرض 
عليه الإسلام واستمهل في ذلك ثلائة أيام . فعرفنا أن ابتداء المدة من ساعة العرض . وذكر أحد 
العددين من الأيام واللبالي بعبارة الجمع يقتضي دخول ما يإزائه من العلد الآخر . فإن مضت المدة قبل 
أن بسلم كان فين » ولا حاجة إلى حكم الحاكم ”" ؛ لآن الشرط هكذا جرئ . فاشتراط الحكم عند 
الإطلاق ليتميز به التأمل من الإباء » وقد حصل ذلك بالمدة هنا . ثم التوقيت نصا يمنع أن يكون لما بعد 
مضي الوقت حكم ما قبله ؛ كما في الإجارة . وإن كان لم يقل : وإلا فلا أمان يبني وبينكم ؛ والمسألة 
بحالها ‏ فإنه يرد إلى مأمنه بعد مضي ثلاثة أيام ؛ لآن مدة ثلاثة أيام شرطه للتروي والنظر لإ للأمان ٠‏ 
فبعد مضيها يتحقق الإباء . ولكنه أمن حين لم يشترط عليه نبل الأمان بعد الإباء ٠‏ فسيجب تبليغه مأمنه 
من حصنئه . وإن كانوا قد افتتحوا حصنه , بلغوه أدن مأمن له من أرض الحرب . ثم حل قتاله ؛ وإن 
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ثم حل قناله . وإن كان قال : فإن أسلمت فيما بيني وبين ثلاثة أيام وإلا 
كنت عبد لكم . فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه » وإن مضت المدة قبل أن 
يسلم كان فيئًا يقسم مع الغنيمة ولا يقتل . وكذلك لو قال : وإلا كنت ذمة 
لكم . أو قال ذلك جميع أهل الحصن ٠‏ ثم مضت المدة قبل أن يسلموا 2 
فهم ذمة للمسلمين . ولو قال المحصور للمسلمين : تؤمئوني على أن أنزل 
إليكم فأدلكم على قرية فيها مائة رأس فقال المسلمون : إن دللتنا على قرية 
فيها مائة رأس فأنت آمن . ورضي بذلك ونزل . ثم جاء بهم إلى قرية لا 
شيء فيها . فقال : قد كانوا هنا وذهبوا فهو فيء للمسلمين ٠‏ وليس له أن 
يقول : ردوني إلى مأمني بخلاف ما سبق . وكذلك لو قال له : إن نزلت 


كان قال : فإن أسلمت فيما بيني وبين ثلاثة أيام وإلا كنت عبلا لكم . فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه » 
وإن مضت المدة قبل أن يسلم كان فين يفسم مع الغنيمة ولا يقتل ؛ لأن الشرط هكذا كان . وكذلك لو 
قال : وإلاكنت ذمة لكم . أو قال ذلك جسيع أهل الحصن ؛ ثم مضت المدة قبل أن يسلمواء فهم ذمة 
للمسلمين ”2 :“كما التزمرة بالغرط ...ولو قال للحصور للمسلمين : تؤمنوثي على أن أنزل إليكم 
فأدلكم على قرية فيها مالة رأس فقال المسلمون : إن دللتناعلئ قربة فبها ماثةرأس فأنت آمن . ورضي 
بذلك ونزل . ثم جاء بهم إلى قربة لا شيءفيها . فقا : قد كانوا هنا وذهبوا فهو فيء للمسلمين » وليس 
له أن يشول : ردوني إإئ مأمني بخلاف ما سبق ”" ؛ لأن المسلمين علقوا الأمان له بالشرط ١‏ وهو 
الدلالة » والمتعلق بالشرط معدرم قبل الشرط ٠‏ وفي الأول أوجبوا له الأمان على أن يدل ؛ وقد قبل 
ذلك ذكوة اتدل ألم يدل . ألا ترئ أن من قال لعبده : أنت إن أديت إلي الما فأنت حر ٠‏ فقبل 
ذلك فإنه لا يعتق ما لم يؤد ٠‏ ولو قال : أنت حر على أن تعطيني ألف درهم ٠‏ فقبل فهو حر » أدئ 
أو لم يود ٠‏ تكذلك هاهنا ٠‏ وكذلك لو قال له :1 : إن نزلت وأسلمت فأنت أآمن . ثم نزل ولم يسلم فهو 
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وأسلمت فآأنت آمن. ثم نزل ولم يسلم فهو فيء. وإذا قالوا: أنت آمن على 
أن تنزل فتسلم . فهو آمن بعد النزول قبل أن يسلم. فيجب أن تبلغه مأمنه وإن 
أب الإوسلام. وعلى هذا لو قالوا: أنت آمن على أن تنزل فتعطينا مائة دينار» 
فقبل ذلك ونزل» ثم أبى أن يعطي الدنانير» فإنه يكون آمنًا. ببخلاف مالو 
قالوا : إن نزلت فأعطيتنا ماثة دينار فأنت آمن. فإذا نزل وقبل» كان آمنًا 
وكانت الدنانير عليه. فإذا أبن أن يعطيها أو قال: ليست عندي» حبس حتئ 
يؤديها ولا يكون فيئًا لأجل الأمان الشابت له. فمتئ ما أعطئ الدنائير وجب 
تخلية سبيله؛ حتى يلحق بمأمنه. وإن أبئ أن يعطيه حتئ يخرجه الإمام مع 
نفسه إلى دار الإسلام ثم أعطاها يخلئ سبيله حتى يرجع إلى مأمنه. وإن 
طال مكثه في دارنا ولم يعط الدنائير جعله الإمام ذمّة . فإذا جعله الإمام ذمة 
أخرجه من الحبس وأبطل عنه الدنائير . وكذلك لو صالحوه على أن يعطيهم 


فيء ؛ لأن قولهم: فأسلمت معطوف على الشرط ؛ فيكون شرطا . وإفا علقوا أمانه بشرط أن 
يسلم. فإذا لم يسلم لم يكن له أمان . وإذا قالوا: أنت آمن على أن تنزل فتسلم . فههو آمن بعد النزول 
قبل أن يسلم . فيجب أن تبلغه مأمنه وإن أبى الإسلام ”2 . وعلئ هذا لو قالوا : أنت آمن على أن تنزل 
فدعطينا ماثة دينار »فقبل ذلك ونزل . ثم أبن أن بعطي اللنانير » فإله يكون آنا . بخلاف مالو قالوا : إن 
نزلت فأعطيتنا ماثقدينار فأنت آمن ”2 ؛ لأن هنا الأمان معلق بشرط أداء الدنائير ٠‏ وفي الأول بشرط أداء 
القبول . فإذا نزل وقبل » كان آم وكانت الدنانير عليه » فإذاأيى أن بعطيها أو قال : ليست عندي ؛ حبس 
حتئ يؤديها ولا يكون فيئًا لأجل الأمان الثابت له . فمتئ ما أعطئ الدنائير وجب تخلية سسببله , حتى يلحق 
بمأمنه ”2 . وإن أبن أن يعطيه حتئ يخرجه الإمام مع نفسه إلى دار الإسلام ثم أعطاها بخلئ سبيله حتى 
يرجع إلى مأمنه ؟ لأنه في أمان وقد كان محبوسًا في دين عليه ؛ فإذا قضئ الدين لم ببق لنا عليه 
1 وإن طال مكثه في دارنا ولم يعط الدنانير جعله الإمام ذمة ؛ لأن الكافر لا يتمكن من إطالة المقام 
فى دارنا بذون صغار الجزية » ولأنه احتبس عندنا إلى أداء الدنائير » وهو متنع عنه أو عاجز عن الأداء. 
والكافر إذا احتبس في دارنا تضرب عليه الجزية » منزلة الرهن .فإذا جعلهالإمام ذم أخرجه من الحبس 
وأبطل عنه الدنانير ؛ لآن تلك الدنائير كان التزمها عوضا عن أمان نفسه » أو كان قل اقتدئ بها نفسه 
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رأسا » فعليه رأس وسط أو قيمته دراهم أو دنائير » فإذا أعطى ما التزم ولم 
يفتحم حصنه بعد » فأراد أن يذهب إلى موضع آخر » لم يمنع من ذلك . 
وله أن يذهب حيث شاء من أرض الحرب . فإذا بلغ مأمئه منها حل قتاله » 
إلا أن يكون قد اشترط علئ المسلمين أنه آمن منهم حتئ يخرجوا إلي دار 
الإسلام » أو كذا كذا شهر . فحينئذ يجب الوفاء له بذلك الشرط. وإذا 
لم يذكر شيئًا من هذه الشروط » ثم اختار الرجوع إلى حصنه » فرجع حتئ 


ليلحق بمأمنه . فإذا كان الأمان فقد استفاد ذلك بأقوئ السببين وهو عقد الذمة أو الإسلام . إن أسلم 
فيسقط عنه أداؤها ‏ بمنزلة المكاتب إذا أعدقه المولئ ٠‏ أو أم الولد إذا أعتقت بموت المولى وهي مكاتبة » 
يسقط بدل الكتابة لوقوع الاستغناء عن أدائها . وإن كان فداء فقد انعدم المعنى الذي لأجله كان يفدي بها 
نفسه ١‏ لأنه حين أسلم أو صار ذميًا فقد صار من أهل دارنا ممنوعا من الرجوع إلى دار الحرب ٠‏ وإن 

أعطى الدثائير كغيره من أهل الذمة ؛ وإثما كان يفدي بها نفسه ليلحق بمأمنه .فإن قيل : لماذا لم يجعل 
مال عليه عوضًا عن رقبته » حتئ يطالب به بعد عفد الذمة بسلامة رقبته له ؟ قلنا : لأنه لم يكن عبذ 
للمسلمين قط ؛ وإما يكون المال عوضًا عن رقبته إذا كان عبد في وقت » فعتق بذلك امال . وكذلك 
لو صالحوه علئ أن يعطيهم رأسا ‏ فعليه رأس وسط أو قيمته دراهم أو دتائير”"©؛ لأن ما يلزمه بطريق 
الفداء لا يكون عوضنًا عن مال . والرأس المطلق في مثله يثبت مقيلا بالوسط مترددا بين القيمة والعين» 
كما في بدل الخلع ؛ والصلح عن دم العمد . فإذاأعطى ما التزم ولم يفتح حصنه بعد فاراد أن يلعب 
إلى موضع آخر؛ لم بمنع من ذلك . وله أن يذهب حيث شاء من أرض الحرب ؛ لأنا عرفنا أنه نزل من 
الحصن وفدئ نفسه بالمال لا ليعود إلئن الحصن بل ليأمن نما كان خائما منه في الحصن ٠‏ وإنما يتم له 
ذلك إذا تمككن من الذهاب إلى حيث شاء من أرض الحرب . فإذا بلغ مأمنه منها حل قنتاله ؛ لأن 
مقصوده قد تم حين وصل إلى منعة أخرئ . فيتتهي الأمان الذي كان بينه وبين المسلمين . إلا أن 
يكون قد اشترط على المسلمين أله آمن منهم حنى بخرجوا إلي دار الإسلام أو كذا كذا شهر) .فحبنئل 
يجب الوفاء له بذلك الشرط ؛ لأنا إنما نجعل الأمان متتهيا بيننا وبينه إذا وصل إلى مأمنه لدلالة الحال 
وهو أنه كان خائقًا محصور) ٠‏ وإنما قصد إزالة ذلك الشوف عن نفسه » ويسقط اعتبار دلالة الحال إذا 
جاء التصريح بخلافها . وإذا لم يذكر شيًا من هذه الشروط . ثم اختار الرجوع إلى حصنه , فرجع حت 
صار فيه ممتنعا » فقد خرج من أمان المسلمين أيضا ؛ لأنه وصل إلى منعته باختياره » وذلك سبب لانتهاء 
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صار فيه ممتنعًا » فقد حرج من أمان المسلمين أيضا . فإن ظهر المسلمون على 
الحصن شخلوا سدبله لبقاء مدة الأمان . إلا أن يكون قاتل المسلمين حين رجع 
إلى الحصن . فحينئذ يكون فيثًا . وإن قال للمسلمين : أمنوني على أن أنزل 
إليكم فأعطيكم مائة ديئار » فإن لم أعطكم فلا أمان بيني وبينكم . أو قال : ا 
إن نزلت إليكم فأعطيتكم ماثة ديار فأنا آمن . ثم نزل فطالبوه فأبئ أن 
يعطيهم. فهو فيء في القياس. وفي الاستحسان: لا يكون فيئًا حتى يرفع 
إلئ الإمام فيأمره بالأداء » وإن أبئ حكم عليه بأن يجعله فيئًا . 


ولو رفعوه إلى الإمام فقال : هات الماثة الديثار » فقال : أجلني فيها 
حتئ أنحلها لها . فلا بأس للإمام أن يؤجله يومين أو ثلاثة » وإن كان 


الأمان . إلا أن يكون شرط أنه آمن كذا كذا شهر . أو حتى ينصرف المسلمون إلى دار الإسلام » 
فحيتئل هو آمن . وإن دخل الحصن لبقاء مدة الأمان » بمنزلة ما لو التحق بمنعة أخخرئ . فإن ظهر 
المسلمون علئ ا حصن خلوا سبيله لبقاء مدة الأمان . إلا أن يكون قائل المسلمون حين رجع إلى الحصن . 
فحينئل يكون فين ؛؟ لأنه بمباشرة القتال في مأمنه يصير ناقضنًا للأمان الذي كان له منا » ولا حكم للأمان 
بعد النقض في حرمة القتل والاسترقاق . 

وإن قال للمسلمين : أمنوني على أن أنزْل إليكم فأعطيكم ماثة دينار » فإن لم أعطكم فلا أمان بيني 
وبينكم . أو قال : إن نزلت إليكم فأعطيتكم ماثة دينار فأن آمن . ثم نزل فطالبوه فأين أن بعطيهم . فهو فيء 
في القياس ”© . لوجود شرط انتباذ الأمان في أحد الفصلين » وانعدام شرط الأمان في الفصل 
الثاني . وفي الاستحسان : لايكون فين حتن برفع إلى الإمام فيأمره بالأداء : وإن أيئ حكم عليه بأن يبجعله 
فئ 0 . لما بينا أن في امتناعه من الأداء لما طلب منه احتمال المعاني ٠‏ فلا تنعين جهة الإباء إلا بحكم 
الحاكم . أرأيت لوقال لهم: لا أعطيكم وإثما أعطي الأمير. أو فال: لا أعطيكم إلا بشهود . أكان فا 
بهذا الامتناع ؟ ليعلم أن القول بالقياس في هذا قبيح . ولو رفعوه إلى الإمام فقال : هات الاثة الدينار» 
فقال : أجلني فيها حت أنحلها لها . فلا بأس للإمام أن يؤجله يومين أو ثلاثة ؛ لأنه ليس في هذا القدر 
كثير ضرر على المسلمين ؛ وفيه منفعة له » والإمام مأمور بالنظر في كل جائب . ألا ترئ أن من لزمه 
الدين إذا استمهل هذا القدر من المدة أمهله الحاكم ولم يحبسه ٠‏ فهذا الذي يفدي نفسه بالمال أولئ بأن 
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قال: تؤمنوني على أن أنزل إليكم فأعطيكم رأسًا أو مائة دينار ما بيني وبين 
ثلاثة أيام فنزل فهو آمن . ولا سبيل عليه حتئ يمضي الوقت . فإن مضت 
المدة فهو آمن لقبوله . ولكن يحبس حتى يؤدي ما التزم به » إلا أن يسلم 
أو يصير ذمة .. فحينئذ يبطل المال عنه .. ولو قال : تؤمئوني على أن أعطيكم 
مائة دينار على أجل كذا . فإن لم أعطكم فلا أمان بيني وبينكم . أو قال : 
إن أعطيتكم إلى أجل كذا فأنا آمن. ثم لم يعطهم حتئ مضئ الأجل . فهو 
فيء » ولا حاجة إلى قضاء القاضي هاهنا. ولو كان قال : تؤمنوني على أن 
أنزل فأدلكم على قرية فيها مائة رأس ». على أني إن لم أدلكم فلا أمان بيني 
وبينكم . ثم نزل فدلهم على قرية فيها ماثة رأس-قد أصابها المسلمون قبل 
هذا الأمان أو بعده » قبل نزوله أو بعد نزوله » قبل أن يدلهم» فليست هذه 
بدلالة . فإن دلهم على غيرها وإلا كان فيئًا . وكذلك لو علم المسلمون بها 


بمهله ولا يعجله. وإن كان فال: نؤمنوني على أن أنزل إليكم فأعطبكم رأسًا أو ماثة دينار ما ببني وبين 
ثلاثة أبام فنزل فهو آمن , ولا سيل علبه حتئ يمضي الوقت؛ لأنه شرط هذه المدة مهلة لنفسه. فلا 
بحبس قبل مضميها . كما لا يحبس من عليه الدين المؤجل» فإن مضت المدة فهو آمن لقبوله . ولكن 
بحس حت يؤدي ما التزم به » إلا أن يسلم أو يصبر ذمة » فحيتئ. يبطل المال عنه .| بيئا من الطريقين فيه. 
ولو قال : نؤمنوني على أن أعطبكم ماثة دبنار على أجل كذا . فإن لم أعطكم فلا أمان بيني وبينكم . أو قال : 
إن أعطيتكم إلى أجل كذا فأنا آمن .شم لم يعطهم حت مضئ الأجل . فهو فيء. ولااحاجة إلى قنضاء 
القاضي هاهنا؛ لأنه صرح باشتراط الوقت لنفسه. فلا يزاد على الوفت الذي صرح به. ولو شرطنا 
قضاء القاضي بعد مضي الوقت كان زيادة على الوقت. والزيادة على النص في معنى النسخ. ولو كان 
قال: تؤمنوني علئ أن أنزل فأدلكم على قربة فبها ماثة رأس؛ علئ أني إن لم أدلكيم فلا أمان بيني وبينكم . ثم 
نزل فدلهم علئ قربة فيها ماثة رأس قد أصابها المسلمون قبل هذا الأمان أو بعده ؛ قبل نزوله أو بعد 
نزوله» قبل أن بدلهم فلييست هله بدلالة”" فإن دلهم على غيرها وإلا كان فبًا. وكذلك لو علم المسلمون 
بها قبل دلالته ولم يصببوها؛ لأنه الترم دلالة فيها منفعة للمسلمين. وذلك لا يوجد إذا دل على ما كان 
معلومًا للمسلمين ولأن الدلالة إثما تنحقق إذا كان النوصل إلى المقصود بتلك الدلالة» ووصول 
المسلمين إلى هذه القربة لم يكن بدلالته حين علموا بها قبل دلالته» اصابوها أولم يصيبوها . الا ترى 
أن الحرم إذا دل على صيد كان المالول عات بمكانه لم يكن ملتزمًا للجزاء به ذه الدلالة . ولو كانوا 
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قبل دلالته ولم يصيبوهسا . ولو كانوا خرجوا معه فدلهم علئ الطريق فجعلوا 
يسيرون أمامه -نتى عرفوا مكانها قبل أن ينتهي إليها فيدلهم عليها . فهذه 
دلالة » وهو آمن لا سبيل لهم عليه . وكذلك لو وصف لهم مكانها ولم 
يذهب معهم فذهبوا بصفته حتى أصابوها فهو آمن . وكذلك لو قال : 
أمنوني علئ أن أدلكم على بطريق بأهله وولده » فإن لم أفعل فلا أمان لي 
عليكم . فلما نزل وجد المسلمين قد أصابوا بطريقًا فقال: هذا الذي أردت 
أن أدلكم عليه . فليس هذا بشيء . وإن كان قال : علئن أن أدلكم على 
بطريق الحصن فإنه قد نزل هاربًا من الحصن . ثم لما نزل وجد المسلمين قد 
أصابوا ذلك البطريق » فهو آمن لا سبيل عليه . وعلئ هذا لو التزم أن 


خرجوا معه فدلهم على الطريق فجعلوا يسيرون أمامه حتى عرفوا مكانها قبل أن ينتهي إليها فبدلهم عليها. 
فهذه دلالة » وهو أمن لا سبيل لهم عليه ”" ؛ لأنهم إما أخذوا في ذلك الطريق بدلالته ٠‏ وإئما علموا بها 
حين أخذوا في ذلك الطريق ؛ فما يحصل لهم من العلم يكون مضائًا إلى أصل السبب وهو دلالته . 
ألا ترئ أن دلالة المحرم على الصيد بهذا الطريق يتحقق حتئ يلزمه جزاء الصيد . وكذلك لو وصف 
لهم مكانها ولم يذهب معهم فذهبوا بصفته حتق أصابوها فهو أمن”" ؛ لأن الدلالة هكذا تكون .فإن 
من يدل غيره على طريق فد يذهب معه وقد لا يذهب ؛ ولكن يصف الطريق له فينصير معلوما 
بدلالته» ويسمى دالا عليه في الوجهين . وكذلك لو قال: أنوني على أن أدلكم على بطريق بأهله 
وولده ‏ فإن لم أفعل فلا أمان لي عليكم . فلما نزل وجد المسلمين قد أصابوا بطربقًا فقال: هذا الذي 
أردت أن أدلكم عليه . فليس هذا بشيء”" ؛ لأنه النزم الدلالة على بطريق منكر » حنئ يشفع 
المسلمون بدلالته ولا يحصل هذا المقصود بهذه الدلالة. 

وإن كان قال : على أن أدلكم على بطريق الحصن فإنه قد نزل هاريًا من الحصن . ثم لما نزل وجد 
المسلمين قد أصابوا ذلك البطريق » فهو آمن لا سبيل عليه 7 ؛ لأنه التزم الدلالة على معرف معلوم 
بعينه أو بنسبه ٠‏ وقد دل عليه وهذا لآن في المعين لا يعتبر الوصف وف غير المعين يعتبر . آلا ترئ أن 
من قال : لا أكلم هذا الشاب ؛ فكلمه بعد مسا شاغ حنث في بمينه . ولو قال : لا أكلم شابًا ؛ فكلم 
شيخًا كان شابًا وقت بمينه لم يحنث . وحصول العلم للمسلمين بدلالته أو انتفاعهم بدلالته وصف 
(1) انظر الفعارئ الهندية 3 704/9 7,06 7 (0) انظر الفتاوئ الهندية  ] 7١4/63‏ 
() انظر الفتاوئ الهندية [ 7١5/7‏ 1 . (5) انظر الفتاوئ الهندية 1 5/5 7٠١‏ ] . 
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يدلهم على حصن أو مدينة فإن لم يعينها لا تعتبر دلالته على ما يعلم 
المسلمون بها ء وفي المعين: يعتبر ذلك . ثم في غير المعين: لو دلهم على 
| شيء من ذلك قد كانوا يعرفونه في دخلة دخلوها أرض الحرب قبل هذه 
الدخلة إلا أن موضعها أشكل عليهم في هذه المدة فهو آمن لا سبيل عليه ". 


# 1 باب : من يكو نآمنا من غير أن يؤمنه أهل الإسلام 
ولو أن مسلما في دار الحرب تزوج منهم كتابية وأخرجها إلى دار 
الإسلام فهي حرة . ولو أن الممستامنة في دارنا تزوجت لمسلم صارت ذمية 


معتبر في المثنروط . فإئما يعتبر في غير المعين» فأما في المعين فلا يعتبر شيء من ذلك . وعلئ هذا لو 
التزم أن يدلهم علئ حصن أو مديئة فإن لم يعينها لا تعستبر دلالته على ما بعلم المسلمون بها ء وفي المعين : 
يعشبر ذلك . ثم في غير المعين : لو دلهم على شيء من ذلك قد كانوا يعرفونه في دخلة دخلوها أرض 
الحرب قبل هذه الدخلة إلا أن موضعها أشكل عليهم في هله المدة فهو آمن لاسبيل علبه ؛ لأنهم 
توصلوا إليها بدلالنه لا بما كان سبق من علمهم بها . ألا ترئ أن المحرم في مثل هذا يكون دالا على 
الصبيد ملشزمًا للجزاء ؛ ولأن المقصود دلالة فيها منفعة للمسلمين » وقد وجد » فإنهم انتفعوا بهذه 
الدلالة . فاما علمهم الذي سبق فما كان يوصلهم إلى هذه امتفعة بعدما اشتبه عليهم أو بعدما نسوها . 
فيتحفق منه الوفاء بالشرط عند هله الدلالة . والله أعلم . 


4" - باب : من يكون آما من غير أن يؤمنه أهل الإسلام 
ولو أن مسلما في دار الحرب تزوج منهم كتابية وأحرجها إلى دار الإسلام فهي حرة . لا باعتبار 
أن النكاح أمان منه لها » فإن أمان المسلم في دار الحرب باطل ؛ أسير) كان أو تاجر) أو رجلاً أسلم 
منهم ٠‏ ولكن لأنها جاءت معه مجيء المستأمنات ٠‏ فإنها جاءت للمقام في دارنا مع زوجها ؛ وهله 
صلة امستأمنة. فإن أرادت أن ترجع إلى دار الحرب لم يكن لها ذلك لقيام النكاح بينها وبين امسلم. 
ولو أن امستأمنة في دارنا تزوجت لمسلم صارت ذمية فكذلك إذا بقبث في دارنا بنكاح مسلم . وهذا لان 
المرأة تابعة للزوج في المقام » والزوج من أهل دارنا فنصير هي من أهل دارنا تبعا 5 وإن فال الزوج : 
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الحرب وأخرجتها قهرا . وقالت المرأة : بل حرجت على النكاح ولم 
يقهرني . فهذا على ما يدل عليه الظاهر . فإن جاء بها مربوطة فالظاهر 
شاهد للروج ٠‏ فيكون القول قوله وهي له أمة. وإن جاءت معه غير مربوطة 
فالظاهر يشهد لها فتكون حرة ذمية » إلا أنه لا نكاح بينها وبين الزوج » 
لؤقراره بما يبطل النكاح وهو الملك بطريق القهر . فإن إقرار الزوج بما ينافي 
النكاح يبطله كما لو زعم أن زوجته قد ارتدت وأنكرت هي ٠»‏ فإن أقام بينة 
من المسلمين أو من أهل الذمة أنه قهرها في دار الحرب كانت أمة له . ثم إن 
كان المسلم مستامنًا في دار الحرب كره له ما صنع وأمر بأن يعتقها ويخلي 
سبيلها . وإن كان أسيرا فيهم أو كان أسلم منهم. لم يؤمر بشيء من ذلك . 
ثم خمس فيها. ولا يقبل علئ قهره إياها شهادة أهل الحرب من المستأمنين . 
وإن قالت : ما تزوجني ولا قهرني » ولكنه أمنني فخرجت معه . فهي حرة 
إن خرجت طائعة لدلالة الحال » ولا تكون روجة له . ولو ادعئ أنه 


قهرتها في دار ا حرب وأخرجتها قهرا . وقالت المرأة : بل خرجت على النكاح ولم بقهرني . فهذا على 
ما يدل عليه الظاهر . فإن جاء بها مربوطة فالظاهر شاهد للزوج . فبكون النول قوله وهي له أمة. وإن 
جاءت معه غير مربوطة فالظاهر يشهد لها نتكون حرة ذمية ؛ إلا أنه لا نكاح بينها وبين الزوج ؛ لإقراره 
بما يطل التكاح وهو املك بطريق الفهر . فإن إفرار الزوج بما بنافي النكاح ييطله كما لو زعم أن زوجته قل 
ارتدت وأنكرت هي » فإن أقام بينة من المسلمين أو من أهل الذمة أنه قهرها في دار الحرب كانت أمة 
له؛ لأنه أثبت سبب ملكه رقبتها بالحجة » وهي ذمية في الظاهر لإقرارها أنها في نكاح مسلم في دار 
الإسلام وشهادة أهل الذمة على الذمبة تقبل . ثم إن كان المسلم مستأمنًا في دار الحرب كره له ما صنع 
وأمر بأن يعتقها ويخلي سبيلها ؛ لأنه حين دخل عليهم بأمان فقد ضمن أن لا يغدر بهم ١‏ وأن لا 
يتعرض لهم بشيء من ذلك . فيؤمر بالوفاء ما ضمن ولا يجبر عليه في الحكم » لأنه غدر بأمان نفسه 
خاصة دون أمان المسلمين » وذلك أمر ببنه وبين ربه . وإن كان أسير) فيهم أو كان أسلم منهم ‏ لم يؤمر 
بشيء من ذلك ؛ لأنه متمكن شرعا من استرقاقهم وأخل مالهم إذا قدر عليهم وقد بينا أن تزوجه إياها 
لا يكون أمانا منه لها ؛ ثم خمس فيها ؛ لأنه أخرجها على وجه التلصص. ولا يقبل على قهره إباها 
شهادة أهل الحسرب من المستأمنين ؛ لأنها ذمية في الظاهر » وقد تصادقا على أنها كانت زوجة له . 
وشهادة المستأمن بالرق على الذمية لا تقبل . وإن قالت : ما تزوجني ولا قهرني ؛ ولكنه أمنئي فخرجت 
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تزوجها في دار الإسلام لم يقبل قوله إلا بحجة . فكذلك قولها إذا ادعت 
أنه تزوجها فى دار الحرب .فإن أرادت الرجوع إلى دار المحرب تمنع من 
ذلك. وإن أقام الزوج البينة من المستآمنين في هذا الفصل على أنه قهرها في 
نا لوا العام وي ل ولا خمس 
فيها . 

ولو أن ذميًا دخل دار الحرب بأمان فتزوج منهم امرأة + أحرجها مع 
نفسه بعدما استأمن المسلمين عليها . فهي حرة . ثم تكون ذمية من أهل 
دارنا تبعًا لزوجها . بمنزلة ما إذا تزوجت المستأمنة ذميًا في دارنا » فلا ترجع 
إلى دار الحرب . وإن أذن الزوج لها في ذلك أو طلقها فالاستثمان عليها 


معه . فهئ حرة إن خرجت طائعة لدلالة الخال » ولا تكون زوجة له ؛ لأنه يدعي عليها التكاح وهي 

تتكر . ولو ادعئ أنه تزوجها في دار الإسلام لم يقبل قوله إلا بحجة . . فكذلك قنولها إذا ادعت أنه 
00 . فإن أرادث الرجوع إل دار الحرب تمنع من ذلك؛ لان التكاح لم يثبت حين 
أنكرت ؛ وبه تصير ذمية تابعة للرجل . وإن أقام الزوج البينة من المستأمنون في هذا الفصل عل أنه قهرها 
في دار الحرب تقبل البيئة ؛ لأنها مستأمنة في الظاهر وشهادة المستأمنين على المستامنة بالرق مقبولة . وإن 
أخرجها معه مقيدة فهي أمة له ؛ ولاخمس فبها ؛ لأن الظاهر شاهد له . فإن لم يعلم أنه صنع بها هذا 
إلا في دار الإسلام ففي قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله : هي فيء لجماعة المسلمين . لأنها ما ألكرت 
التكاح لم يثبت لها حكم الأمان في دارنا . فإن المستأمنة من تجيء للمقام في دارنا . ولا نعلم لذلك 
سببا حين أذكرت النكاح ‏ فكانت حربية لا أمان لها في دارنا . ومن أصل أبي حنيفة ‏ رحمه الله : 
أن الحربي إذا دحل دارنا بغير أمان فأخذه مسلم يكون فينًا لجماعة المسلمين . وعنلهما يكون للأخل ؛ 
وفي إيجاب الخمس فيه روايتان . 

ولو أن ذميًا دخل دار الحرب بأمان فتزوج منهم امرأة ؛ أخرجها مع نفسه بعدما استأمن المسلمين 
عليها. فهي حرة ؛ لأنها جاءت مجيء المستأمنات» ولأن المسلمين أمنوها حين استأمن عليها'. ثم تكون 
ذمية من أهل دارنا تبعا لزوجها. بمنزلة ما إذا تزوجت المستأمنة ذميا في دارناء فلا نرجع إلى داز الحرب”". 
علد ل سه عع وم ون و ا ا 


(١):انظر‏ الهداية للمرغيناني [ 47/5] ٠‏ وبدائع الصنائع [/9/ 1١١‏ ] . 
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ازا 


ليس بشرط ولكنها إذا خرجت معه طائعة فهي آمنئة . فإن استأمن هذا الذمي 
على ابتته أو أخحته فهي آمنة أيضا . ولسها أن ترجع إلى دار الحرب متئ 
شاءت . . وإن أخرجها مع نفسه ولم يستأمن لها فهي فيء للمسلمين في قول 
أبي حنيفة . وإن قال الذمي : قد كنت قهرتها فى دار الحرب وأخحرجتها . 
وكذبعة. غ ولا قسرابة ببنهنها + فإنه لاتصدق: . .وإن. فيه له بذلك شهود من 
المسلمين كانت أمة له . ولا يقبل فى ذلك شهادة أهل الذمة . وإن أخرجها 
مغلولة قد علم ذلك فالقول قوله . وإن لم يعلم أنه قهرها إلا في دار 
لأساو ايند اب يكيفة - رحمه الله - ا 0 
خصرح علج من أهل الحرب مع مسلم إلى المعسكر فقال الملم : ! 

أشيرا . وقال الحربي : جئت مستامئًا. فالقول قول الحربي ل 
وهو مكتوف أو مغلول أو في عنقه حبل يقوده»ء فالقول قول المسلم ولو كان 


آمنة ؛ لأنها جاءت للمقام مع روجها ؛ وهو من أهل دارنا ٠‏ فإن استأمن هذا الذمي على ابنته أو أخته 
فهي آمنة أيضا ؛ لأن المسلمين أمنوها . ولأنها ججاءت مجيء المستأمنات حين استأمن عليها . ولها أن 
ترجع إلى دار الحرب متئ شاءت .؟لأنها ليست بتابعة لأبيها أو أخيها الذمي فإنها بالغة ٠‏ وإن أخرجها مع 
نفسه ولم يستأمن لها نجي فيء للمسلمين في قول أبي حنيفة ؛ لانها جامت مجيء المستأمنات » فإنها 
ليست بتابعة له في المقام ٠‏ ولم يستآمن لها نصنا . وإن قال الذمي : قد كنت قهرتها في دار الحرب 
وأخرجتها . وكذبته » ولا قرابة بينهما » فإنه لايصدق ؛ لأن ظاهر الحال يكذبه فيما قال . فإنها جاءت 
غير مربوطة معه وقد ثبت فيها حق جماعة المسلمين . فلا يصدق الذمى فيه في إبطال ذلك . وإن 
شهد له بذلك شهود من المسلمين كانت أمة له .؛ لأنه أبت سبب اللك فيها بالحجة . ولا يقبل في 
ذلك شهادة أهل الذمة ؛ لأنها تقوم على المسلمين وقد صارت هي.أمة له في الظاهر ٠‏ وإن أخرجها 
مغلولة قد علم ذلك فالقول قوله ؛ لآن الظاهر شاهد له . وإن لم يعلم أنه فهرها إلا في دار الإسلام 
فعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله : هي فيء الجمماعة المسلمين . وعندهما هي له . ولكن يؤخل منه 
الخمس. بمنزلة ما لو أصاب الذمي ركارا في دار الإسلام فإنه يخمس وما بقي يكون له ٠‏ ولو خرح 
علج من أهل الحرب مع مسلم إلى العسكر فقال السلم : أخلته أسير) . وقال الحربي: جئت مستامنًا . 

فالقول قول الحربي ؟ لأنه جاء مجيء المستأمنين » والظاهر شاهد له ٠‏ فإنه غير مقهور خين جاء معه ؛ 
لأن الواحد يتتصف من الواحد » ألا ترئ أنه لو جاء وحده هكذا كان آمنًا ؟ فكذلك إذا جاء مع 
مسلم ؛ ولو كان جاء به وهو مكتوف أو مغلول أو في عنقه حبل يقوده ؛ فالقول قول المسلم ؛ لآن دلالة 
الحال تشهد له .وقد بينا أن في مثل هذا يحكم بدلال الخال ولو كان هذا احرص ناه مع علد من 
المسلمين وهو مخلى عنه فقالوا : هو أسيرناء وقال الحربي : جلث مستأيئا معهم . فالفول قول المسلمين ؛ 
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هذا الحربي جاء مع عدد من المسلمين وهو مخلىئ عنه فقالوا : هو أسيرنا . 
وقال الحربي : جئت مستأمنًا معهم . فالقول قول المسلمين . وإن شهد 
مسلمان أنه جاء مستأمئًا قبلت الشهادة . وإن لم يشهد به شاهدان ولكن أقر 
رجل واحد من القوم أنه جاء مستامئًا لم يصدق في ذلك . قال : ولو أن 
مسلمًا خرج من دار الحرب ومعه امرأة . فقال : ليست لي بزوجة » ولكني 
أمتتها فأخرجتها على الأمان . فهي في القياس : فيء . وفي الاستحسان 
:هي حرة مستأمنة » ترجع إلى دار الحرب متى شاءت . 

ولو أن مسلمًا في دار الحرب أمن جندا عظيمًا فخرجوا معه إلى دار 


لأنه مقهور لجماعتهم لا يقدر على الاتنصاف والتخلص منهم لو أراد ذلك . فهو بمنرلة المربوط ألا 
ترئ أنهم لو كانوا ماثة رتجل قد أحدفوا به حتى صار لا يقدر على التخلص منهم فإنه يسبق إلى وهم 
كل أحد أنه أسير لا مستأمن » فيكون فيئًا لجميع العسكر : وإن شهد مسلمان أنه جاء مستأمنًا قبلت 
الشهادة ؛ لأن شهادة المسلمين حجة ثامة على جماعة المسلمين . وإن لم يشهد به شاهدان ولكن أقر 
رجل واحد من القوم أنه جاء مستأمنًا لم يصدق في ذلك؛ لأن قول الواحد ليس بحجة في الحكم ؛ 
وشركتهم فيه شركة عامة فلا حكم لإقرار الواحد فيه ؛ إلا أن يقع في سهمه بالقسمة . قال : ولو أن 
مسلما خرج من دار الحرب ومعه امرأة . فقال : ببست لي بزوجة , ولكني أمنتها فأخرجتها عل الأمان . 
فهي في القباس فيء ؛ لأن أمانه إياها في دار الحسرب باطل ٠‏ لكونة مقهورا في منعة أهل الحرب . 
وكما حصلت في دار الإسلام فقد صارت فينًا مأخوذة بالدار . فلا يعمل أمانه في إبطال حق المسلمين 
عنها . وفي الاستحسان: هي حر مستأمنة » ترجع إلى دار الحرب مت شاءت ؛ لأنه لما خرج معها 
مستديما لذلك الأمان » صار بمنزلة المنشئ للأمان في أول جزء من أجزاء دار الإسلام . وإنما يثبت حق 
المسلمين فيها إذا حصات في دارنا غير آمنة 1 وهي ما حصلت في دارنا إلا آمنة فأدن الدرجات أن 
يقترن أمان المسلم إياها بسبب ثبوت حل المسلمين فبها . وذلك يمنع ثبوت خقهم فيها . 

يوضحه : أنهما لما وصلا إلى الموضع الذي لايأمن فيه المسلمون ولا أهل الحرب ؛ فقد خرجا 
من منعة أهل الحرب ؛ وصح أمان المسلم إياها في هذا الموضع . وهى لا تصير مأخوذة بدار الإسلام 
ما لم تصل إلى الموضع الذي يأمن فيه المسلمون . وهذا بخلاف ما لو أمنها ثم خرجت هي وحدها . 
لأن أمانه إياها في دار الحرب باطل . وهو ليس معها في الموضع الذي يصح فيه الأمان حتئ يجعل 
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الإسلام فظفر بهم المسلمون كانوا فينًا . ولو كان أمن في دار الحرب عشرين 
رجلا منهم » ثم خرج معهم إلى دار الإسلام فهم آمنون . بمنزلة ما لو أنشأ 
الأمان لهذا العدد في دار الإسلام ابتداء . 

ولو أن جنذا عظيمًا منهم دخلوا دارنا » فقاتلهم قوم من المسلمين حتئ 
قهروهم كانوا لهم خاصة . ولو كان المسلفمون حاصروا حصنًا وفيهم مسلم 


كالمنشئ للأمان في ذلك الموضع . فلهذا كانت فينًا . ولو أن مساما في دار الحرت“أمن جنل عذليما 
فخرجوا معه إلى دار الإسلام فظفر بهم المسلمون كانوا فيا ؛ لان هذا المسلم ليس ممتنعا منهم في دار 
الإسلام ولا في دار الحرب » بل هو مقهور في الموضعين بمنعتهم . فيكون أمانه لهم باطلاً. 

ألا ترئ أن هذا العسكر لو دخلوا دار الإسلام فدخل إليهم مسلم بأمان ثم أمنهم كان ذلك 
باطلاً ؟ لأنه غير ممتنع منهم » فكذلك إذا خرج معهم من دار الحرب مستديا لذلك الأمان بخلاف 
مالو أمن واحلا) منهم وخرج معه ؛ لأن الواحد لا يكون مقهورا بالواحد بل يمتنع منه ويتتصف في 
الظاهر فيصح أمانه له ؛ كما لو دخلا دار الإسلام . ولو كان أمن في دار الحرب عشرين رجلاً منهم . 
ثم خرج معهم إلى دار الإسلام فهم آمنون . بمنزلة ما لو أنشأ الأمان لهذا العدد في دار الإسلام ابنداء . 
فإن قيل : هو غير ممتئع من هذا العدد أيفا » بل هو مقهور بهم في الظاهر ؛ فينبغي أن لا يصح 
أمائه. قلنا : نعم ؛ هو مقهور باعتبار نفسه » ولكنه قاهر متنع بقوة المسلمين . لأن هؤلاء لا يمتنعون 
من جماعة المسلمين » والقوة للمسلم في دار الإسلام بجماعة المسلمين . فإذا لم يكونوا ممتنعين من 
جماعة المسلمين كأن هذا الرجل قاهر) لهم في دار الإسلام حكما لا مقهورا بهم . فيصح أمانه لهم ١‏ . 
بخلاف الجند » فإنهم تمتنعون من أهل دار الإسلام بشوكتهم ٠‏ فيكون هو مقهورا فيهم في دارنا كما 
في دار المحرب .ألا ترئ أن القوم الذين لا مئعة لهم لو دخخلوا دارنا بغيير أمان وأخذهم قوم من 
المسلمين كانوا فيئًا لجماعة المسلمين ؟ 

ولو أن جند) عظيما منهم دخلوا دارناء فقاتلهم قوم من المسلمين حتى قهروهم كانوا لهم خاصة. , 
وما كان الفرق إلا بهذا . إن الذين لهم مئعة ما صاروا مقهورين بحصولهم في دار الإسلام بخلاف 
الذين لا مئعة لهم . ثم تحقق ما قلنا : إنهم إذا لم يكونوا ممتتعين من جماعة المسلمين » فلو لم يجعل 
أمان الواحد الذي جاء معهم صحيحًا أدى إلى الغرور » لأنهم فارقوا منعتهم بناء على ذلك الأمان وفي 
الجند لا يؤدي إلى هذا . لأنهم ما فارقوا منعتهم بناء علئ أمانه بل هم ممتنعون بشوكتهم في دارنا ؛ كما 


ع ب كم لبر كان ادر اتيز 


ل ل ل ل ل 
بخلاف الأول . 

ولو أن حربية أسلمت وروجها 0 فهما على تكاحهما حتئ 
تحيض. ثلاث حيض . فإن لم تحض حتئ خرجا إلى دار الإسلام كان الرجل 
فيئًا للمسلمين.. ولكن يبقئ النكاح بينهما. ثم لا تقع الفرقة بينهما وإن 
حاضت ثلاث حيض ؛ ختن يعرض عليه الإسلام . فإن أسلم فهي امرأته » 
وإن أبن فرق بينهما .. ش 


في دار الحسرب : وعلئ هذا لو أخرجهم هذا المسلم إلى عمسكر المسلمين في دار الحرب فإن كانوا 
بحيث لا بمتنعون من العسكر فهم آمنون . لأن قوة العسكر في هذا الموضع بعسكر المسلمين » فيكون 
قاهرا لا مقهورا إذا وصل إلى عسكر المسلمين . وإن كانوا بحيث بمتنعون من العسكر لكثرتهم فأمانه لهم 
باطل وإن خرج معهم ما بينا : ولو كان المسلمون حاصروا حضّئًا وفيهم مسلم فأمن قوما لا منعة لهم 
وأخرجهم معه إلى العسكر لم يكونوا آمنين , بخلاف الأول؛ لأن المحصورين قد صاروا مقهورين 
من وجه ؛ فحالهم كحال المأسورين فلا يصح أمان المسلم لهم إذا كان فيهم ؛ لما فيه من إبطال حق 
المسلمين عليهم بخلاف الأول » ولأنه لو جار هذا الأمان لم يقدر المسلمون على فهرهم بحال ١‏ فإنهم 
إذا أيقنوا بالقهر أسلم بعضهم كع ارك امع ع اكور ينار اج 
إلى سد باب الاسترقاق على المسلمين. 


يوضحه : أذيد الملمين إلى للحصورين سابقة على سرة هذا المسلم الخارج مهم . ؛ فلا 
يبطل » باعتبار هذه القوة حكم اليد السابقة . بخلاف جميع ما سبق . 


ولو أن حربية أسلمت وزوجها حربي ؛ فهما عان نكاحهما حتى تحيض ثلاث حيض؛ لأن 
يد الإمام لا قصل إلى الزوج لتعرض عليه الإسلام ؛ فتجعل ثلاث حيض قائمة مقام ثلاث عرضات» 
باعتبار أنها مؤشرة في الفرقة بينهما إذا صار غير مريد لها ؛ كسما بعد الطلاق . وبإصراره على الكفر يعلم 
أنه غير مريذ لها . فإن لم محض حفن خرجا إلى دار الإسلام كان الرجل فيا للمسلمين ؛ لأنه خرج لا 
على وجه الاستئمان » ولكن يبقى التكاح بينهما ؛ لأن الرق الذي ثبت فيه لا ينافي ابتذاء التكاح فيما 1 
بينهما » ولا ينافي بقاء التكاح أيضنا . وإثما الموجب للفرقة تباين الدارين » ولم يوجد ذلك ٠‏ فالرجل لا 
صار عبد للمسلمين كان من أهل دارنا ٠‏ ثم لااتقع الفسرقة بينهما وإن خاضت ثلاث خيض » حتئ 
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يك 


ولو كان الزوج هو الذي أسلم وهي من غير أهل الكتاب ؛ ثم خرجا 
إلى دارنا قبل أن تحيض شيئًا ؛ فهي امرأة آمنة حرة لا سبيل عليها . ثم إن 
كانت من أهل الكتاب فهي ذمية. وإن كانت من غير أهل الكتاب فالتكاح 
بينهما غير مستقر » فلا تصير ذمية؛ ولكن يعرض عليها الإسلام» فإن 
أسلمت وإلا فرق بينهما » وكان لها أن ترجع إلى دار الحرب : فإن لم 
تسلم, ولكنها تحولت إلى دين أهل الكتاب فقد تقرر النكاح بينهما ٠‏ بمنزلة ما 
لو كانت كتابية في الأصل فتكون ذمية . 

الزوج ليس من عيال امرأته إذا أسلمت 03 والمرأة من عسيال الزرج إذا 


يعرض عليه الإسلام ؛ لأن الحيض كانت خلقًا عن عرض الإسلام ؛ باعتبار تعذر عرض الإسلام 
عليه » وقد زال قبل حصول المقصود به . والقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف يسقط 
اعتبار الخلف. فلهذا يعرض عليه الإسلام . فإن أسلم فهي امرأنه » وإن أبن فرق بينهما . 

ولو كان الزوج هو الذي أسلم وهي من غير أهل الكتاب» ثم خرجا إلى دارنا قبل أن نحيض 
شيا ؛ فهي امرأة آمنة حرة لا سبيل عليها ؛ لأئها جاءت مجيء المستأمنات . فإنها تابعة للزوج في المقام » 
ومن جاءت للمقام في دارنا كانت مسبتأمنة . فأما الرجل فليس بتابع لامرانه في المقام 2 وهو إنما جاء 
مغترا لا مستآمنا ٠‏ إذلم يطلب الأمان ولم يظهر منه علامة لذلك . ثم إن كانت من أهل الكتاب فهي 
ذمية؛ لأن التكاج بينهما مستقر » وذلك يلزمها المقام في دارنا مع زوجها . وإن كانت من ضير أهل 
الكتاب فالنكاح ببنهما غير مستقر» فلا نصير ذمية ؛ ولكن يعرض عليها الإسلام , فإن أسلمت وإلا 
فرق بينهما » وكان لها أن ترجع إلى دار الحسرب ؛ لأنها مستأمنة . وقد بينا في 9 ككتاب الطلاق ) 
اختلاف الروايات فيما إذا أسلم أحد الزوجين المستأمنين في دارنا »أن في إحدي الروايتين تتوقف الفرقة 
بينهما على مضي ثلاث حيض »كما لو كانا في دار الإسلام . 


وفي الرواية الأخرئ أي الأمرين يسبق إما عرض الإسلام على الُْصر منهما أو مضي ثلاث 
حيض تقع الفرقة به . وعليه نص هاهنا » لأنهما تحت يد الإمام في الحقيقة » فيتمكن من عرض 
الإسلام » وار من أهل دار الحرب حكما ٠‏ فتقع الفرقة بينهما بمضي ثلاث حيض ٠‏ فإن لم تسلم 
ولكنها نحولت إلى دين أهل الكتاب فقد تقر التكاح بينههما ؛ بمنزلة ما لو كانت كتايبة في الأصل فتكون 
ذمية . وأشار إلى الفرق بين إسلام الزوج وإسلام المرأة ‏ فقال محمد رحمه الله : 
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أسلم ٠‏ فتكون آمنة إذا خرجت معه . 

ولو أن امرأة منهم استأمنت ثم أخرجت معها زوجها لم يكن آمنا تبعا 
لها فكذلك إذا أسلمت . ولو كانت التي أسلمت أمنت روجها على أن 
أخرجته إلى دارا فخرج معها كان آمنا . فإن قالت هي : أمنته وأخحرجته 


ولو أسلم رجل من المحصورين وأخرج معه امرأته ٠‏ وهي كافرة » 
كانت فيئًا للمسلمين . وكذلك لو أسلمت المرأة وأمنت روجها فخرج معها. 
ملاتها اول كو جره مانن إن طجكر السطمية اد تدان 
الإسلام ؛ فإنه تتبعه زوجته والصغار من أولاده والكبار من الإناث . 


ولو أن ذميًا تزوج امرأة في دار الحرب وأخرجها مع نفسه » فهي حرة 


الزوج ليس من عبال امرأنه إذا أسلمت؛ والمرأة من عيال الزوج إذا أسلم , فتكون أمنة إذا خرجت 
معه. ألا ترئ أن حربيا لو استأمن إلى دار الإسلام فأخرج معه امرأته كانت آمنة ؟ فكذلك إذا أسلم؛ 
ولو أن امرأة منهم استأمنت ثم أخرجت معها زوجها لم يكن آم تبعا لها فكذلك إذا أسلمت. ولو كانت 
التي أسلمت أمنت زوجها على أن أخرجته إلى دارنا فخرج معها كان آمناء ما بينا أن استدامة ذلك الأمان 
حين حصلا في دارنا بمنزلة الإنشاء. فإن قالت هي: أمنته وأخرجنه معي. وقال المسلمون: خرج معك 
بغير أمان . فالقول قولها؛ لأن الظاهر شاهد لها. فقد علم أنه خرج معهاء وهو لا يخرج معها مصراً 
على الكفر إلا بأمانها. والبناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن الوقوف علئ حقيقة الحال فيه. 

ولو أسلم رجل من المحصورين وأخرج معه امرأنه » وهي كافرة » كانت فيا للمسلمين ؛ لانه 
لو استأمن وهو محصور فخرج بأمان لم تتبعه زوجته » فكذلك إذا أسلم . وكذلك لو أسلمت المرأة 
وأمنت زوجها فخرج معها ؛ لأن أمانها إياه في منفعة أهل الحرب باطل » وهو كما لا يأمن تبعا لها في 
الأمان ٠‏ لا يأمن بأمانها أيضا . بخلاف مالو لم يكن محصورا فاستأمن إلى عسكر المسلمين أو إلى دار 
الإسلام » فإنه تتبعه زوجته والصغار من أولاده والكبار من الإناث ؛ لأن حكم القهر لم يتئاولهم هناك . 
وقد يتناول الحصورين » فيؤثر أمانه وأيمانه في إزالة القهر عله خاصة . 


ولو أن ذميا تزوج امرأة في دار الحرب وأخرجها مع نفسه ؛ فهي حرة ذمية ؛ لأن عقد اللمية 
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ذمية . ولو خرج مستامنًا مع زوجته كانت حرة آمنة . فإذا خرج وهو ذمي 
مع روجته فأولى أن تكون آمنة .ثم هي تابعة لمن هو من أهل دارنا في 
المقام؛ وهو الذمي؛ فتصير ذمية. ولو خرج الذمي بابئة له كبيرة » أو أخت 
من أهل الحرب » كانت فيا . إلا أن يكون استأمن عليها . ولو أخرج 
الذمي معه امرأة وقال : هي امرأتي ؛ وصدقته . كانت امرأته حرة » وإن لم 
يعرف ذلك إلا بقولهما . وكذلك لو خرج مستامئًا فهو مصدق فيما يدعي 
من ذلك إذا صدقه المدعئ عليه لهذا المعنئ . وإن كذبته المرأة وقالت : لا 


أقوئ من عقد الأمان. ولو خرج مستأمئا مع زوجته كانت حرة آمنة , فإذا خرج وهو ذسي مع زوجته 
فأولى أن نكون آمنة , ثم هي تابعة لمن هو من أهل دارنا في السام » وهو الذمي ‏ قتصير ذمية . ولو خرج 
الذمي بابئة له كبيرة » أو أخت من أهل الحرب » كانت فيا . إلا أن يكون استأمن عليها ؛ لأنها يست بتابعة 
له في القام في دار الإسلام » فلا يكون خروجها معه دليل الاستثمان » بخلاف الزوجة . 


فإن قبل : أليس أن المستأمن لو أخرج مع نفسه ابنته أو أخته كانت آمئة معه ؛ وكان ينبغي أن 
يكون الحكم في الذمي هكذا ؟. 

فلنا : هناك الزوجة التي هي تابعة له لا تصير بمنوعة من الرجوع إلى دار الحرب » بمنزلة 
المستأمن نفسه . ويمكن إثبات مثل هذا الحكم في الابنة والأخنت أيضنا . وباعتبار الظاهر هو يعولهما 
كما يعول زوجته . فأما الذمي فتصير روجته ذمية بمنوعة من الرجوع إلى دار الحرب ؛ ولا يمكن إثبات 
مثل هذا الحكم في حق الابنة والاخحت لانعدام التبعية في حق الاحتباس في دارنا . ولا يجور أن ' 
يثبت في التابع حكم آخر سوئ الثابت فيمن هو أصل . ولوأخرج اللمي معه امرأة وفال : هي امرأتي» 
وصدقته . كانت امرأته حرة ؛ وإن لم يعرف ذلك إلا بقولهما ؟ لأنهما تصادقا على ذلك ٠‏ والظاهر 
أنهما لا يجدان في دار الإسلام شهود) على نكاح كان بينهما في دار الحرب ٠‏ فلأجل الضرورة يقبل 
قولهما إذا لم يكن هناك من ينازعهما . 

ألا ترئ أنه لو أخرج معه برجال ونساء وقال : هم عبيدي وإمائي وصدقوه. قبل قولهم في 
ذلك . وكذلك لو خرج مستأمثًا فهو مصدق فيما بدعي من ذلك إذا صدقه المدعئ عليه لهذا المعنى . 
وإن كذبشه المرأة وقالت : لا نكاح بيني ويينه ولا قرابة » كانت فيا ؛ لأن السبب الموجب للتبعية لم بثبت 
عند تكذييهما فتبقى حربية في دارنا لا أمان لها فكانت فيا . 


لسعم ا ا يي يتن ورين تان السثيز انيز 
نكاح بيني وبينه ولا قرابة » كانت فينًا . 


ولو أن مسلما خرج من دار الحسرب ومعة رجل أو امرأة وقال:هذا 
مملوكى أو هذه مملوكتى. وقال الآخر: ليس كذا ولكنه أمئنا فخرجنا معه. 
ففى القياس :هما فىء. وفى الاستحسان :هما حران مستأمئان يرجعان إذا 
أحبا. ولو كان الذي أخرجهما ذمي أو خري تسناين وقال : هي امرأتي . 
فقالت المرأة: لست بزوجة له ولكئه أمئني فأخرجني كانت فيئًا للمسلمين. 

ولو خرج حربي مع مسلمين فقال: أمنني هذان . وكذيباه » فهو فيء. 
فإن صدقه أحدهما فهو آمن يرجع إلى دار الحرب إن أحب : وإن قال : 
أمننى هذا . وكذبه . وقال الآخر. : أنا الذي أمنته .. وكذبه الحربي. » وثبت 


ولو أن مسلما خرج من دار الحرب ومعه رجل أو امرأة وقال:هذا تملوكي أو هله ملوكتي . 
وقال الآخر : ليس كذا ولكنه أمننا فخرجنا معه . ففي القياس : هما فيء ؛ لأن ما ادعئى هو من الملك قد 
انتفى بتكلييهما ؛ وما ادعيا من الأمان قد ادف بإنكاره . وفي الاستحسان: هما حران مستامنان 
يرجعان إذا أحبا؛ لأنهما مع الاختلاف تصادقا على أنه لا سبيل للمسلدين عليهما . والأسباب مطلوبة 
لأحكامها لا لأعيانها » فبعد الاتفاق على الحكم لا يعتبر الاختلاف في السبب . 

يوضحه: أن اخستلاف السبب في الصورة ؛ فأما في المعنى فالسبب واخد وهو الأمان الثابت 
لهما تبعًا أو مقصِوث .فهو بمنزلة ما لو أثر لفون مله لنناحرق رار ٠‏ وقال القر له : هي 
غصب . فإن المال يلزمه لهذا المعنى . ولو كان الذي أخرجهما ذمي أو حربي مستأمن وقال :هي 
امرأثي. فقالت امرأة 5 : لست بزوجة له؛ ولكنه أمنتي فأخرجني كانت فيمًا للمسلمين ؛ لأن التكاح لم 
يثبت لإنكارها » وقد زعمت أنها خرجت بأمان الذمي أو الحربي ؛ وذلك باطل 

ولو خرج حربي مع مسلمون فقال: أمنتي هذان . وكذباه فهو فيء ؛ أنه يدعى عليهما ما لإ 
يعرف سببه » فلا يصدق إلا بحجة . وقد ثبت حق المسلمين فيه باعتبار الظاهر » لأنه حربي في دارنا 
لا أمان له .ء فلا يصدق في إبطاله . فإن صدقه أحدهما فهو آمن يرجع إلى دار الحرب إن أحب ؛ 
لأن الأمان يثبت له من جهة من صدقه بتصادقهما » وإن لم يثبت من جهة الآخر » فكأنه ما ادعئ إلا 
على هذا . وفي أمان الواحد كفاية له . وإن قال: أمنني هذا . وكذبه . وقال الآخر : أنا الذي أمننه . 
وكذبه الحربي » وثبت كل واحد علئ مقالته فهو فيء ؛ لأن الأمان لم يثبت'له من جهة من ادغاه حين 
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كل واحد علئ مقالته فهو فيء . وكذلك لو قال: أمني فلان المسلم . وهو 
غائب أو ميت . 

ولو كان قال بعد هذا الذي أقر له بالأمان : صدقت أنت أمنتنى » 
ولك خلطك قينا فلك »قف الفياس + هر قرع . ون الاتمستان هن اين 
إذا لم يعبر خلن الك التكديين : ولوقال اطرم : ها أمنني أحد من 
المسلمين» لكني خرجت بغير أمان ٠»‏ بعدما قال له المسلم : أنا أمنتك » ثم 
رجع إلى تصديقه » لم يصدق ٠‏ وكان فيا . 


كذبه ؛ ولا من جهة من أقر له لتكذيب الحربي إياه . فكان فيًا . بمنزلة ما لو قال المسلم : أنا 
أمنتك . وفال الحربي : أبطلت ؛ بل كتب إلى من دار الإسلام رجل بالآمان . لم يصدق وكان فيئًا . 
وكذلك لو قال: أمني فلان المسلم . وهو غائب أو سيت ؛ لأن الأمان لم يثبت له بمجرد دعسواه على 
الغائب والميت » ومن أقر بالأمان . فقد كذبه الحربي في ذلك . وهذا بخلاف ما تقدم . فهناك الأمان 
من جهة واحد بعينه ؛ وإنما الاختلاف يينهما فى السبب » وهنا الاختلاف بيئهما فيمن كان الأمان من 
جهته ٠‏ فلا يثبت واحد من الأمرين مع التكذيب ؛ ولو كان قال بعد هذا الذي أقر له بالأمان : صدقت 
أنت أمنتني ؛ وقد غلطت فبما قلت . ففي القياس : هو فيء ؛ لأن إنراره له فد بطل بالتكذيب » فلا 
يعمل التصديق بعد ذلك . إذ الأمان عقد محتمل للفسخ والتصديق بعد التكذيب ؛ إنما يعتبر فيما لآ 
يكون محتملا للفسخ كالنسب والولاء . وفي الاستحسان : هو آمن إذا لم يصر على ذلك التكزيب ؛ 
لأن الغلط في هذا الباب قد يقع ٠‏ فإنه ما رأئ من أمنه قبل هذا الوقت » وبالمرة الواحدة قل ما تثبت 
معرفته . فإذا تبين له الغلط وجب اعتبار تصديقه لدفع الضرر ؛ بخلاف ما إذا ثبت على التكذيب بعد 
الاستئبات . لأن توهم الغلط هناك قد انتفى . 

وهو نظير ما لو فال الرجل لامرأة جالسة إلى جنبه : هي أختي من الرضاعة . ثم قال : 
غلطت ؛ هي امرأئي . كان مصدقًا في ذلك ٠‏ ولم يفرق بينهما . فإن ثبت على ذلك بعد الاستثبات 
ثم قال بعد ذلك: قد غلطت لايصدق وفرق بينهما للمعنى الذي قلنا . 

ولو قال الحربي' : ما أسنني أحد من المسلمين: لكني خرجت بغير أمان؛ بعسدما قال له المسلم: أنا 
أمنتك ‏ ثم رجع إلى تصديقه » لم يصدق ء وكان فيا ؛ لأنه ليس في هذا يوهم الغلط » فأهم الأششياء 
عند الحربي الذي يخرج إلى دارنا هو الأمان . وبعدما خرج بأمان مسلم لا يشتبه عليه أصل الأمان . 
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ولو خرج إلئ دارنا رجل وامرأة من أهل الحرب ؛. فشهد مسلمان 
بأنهما خرجا بأمان بعض المسلمين » وهما يقولان كذبًا : ما أمننا أحد . ففي 
قياس قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله : المرأة آمنة والرجل فيء . فإن كانا 
ادعيا ذلك بعد الإنكار ثم شهد المسلمان به قبلت الشهادة . وإن شهد لهما 
ذميان أو مستأمنان بذلك لم تقبل الشهادة . ويعد شهادة المسلمين لو أرادا 
الرجوع إلى دار الحرب لم يمنعا من ذلك . 

ولو قالا : خرجنا بغير أمان . فشهد لهما شاهدان بأنهما أسلما في دار 
الحرب قبل أن يخرجا ؛ وصدقا الشاهدين بذلك » فإن كان الشاهدان 
مسلمين فهما حران » وإن كانا من أهل الذمة فهما رقيقان للمسلمين . ولو " 


فبعد إنكار أصل الأمان لا يعتبر تصديقه ؛ بخلاف الأول ؛ فقد يقع الاشتباه له فيمن كان أمانه من 
جهته » فلهذا يعتبر رجوعه إلى التصديق ويعذر بالغلط في ذلك . ش 

ولو خرج إلى دارنا رجل وامرأة من أهل الحرب ؛ فشهد مسلمان بأنهما خرجا بأمان بعض 
المسلمين , وهما يقولان كذبا : ما أمننا أحد . قفي قياس قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله : المرأة آمنة والرجل 
فيء ؛ لأنهما صارا رقيقين في الظاهر ؛ والشهادة على عتق الآمة مقبولة من غير الدعوئ بالاتفاق » 
وعلى عتق العبد كذلك فى قولهما ٠‏ ولا يقبل فى قول أبى حنيفة ‏ رحمه الله - . فإن كانا ادعيا ذلك 
بعد الإنكار ثم شهد امسلمان به قبلت الشهادة ؛ لان هذا تناقض في الدعوى . والنناقض لا يمنع قبول 
البيئة على الحرية . وإن شهد لهما ذميان أو مستأمنان بذلك لم تقبل الشهادة ؛ لأنها تقوم على المسلمين. 
وبعد شهادة المسلمين لو أرادا الرجوع إلى دار الحرب لم يمدعا من ذلك ؛ لأنه قد ثبت بالحجة أنهما 
مستأمنان ٠‏ فإن قيل: هما قد أقرا بالرق على أنفسهما في الابتداء» فكيف يتركان ليرجعا حربيين؟. قلنا: 
لأن الإمام قد حكم بكذبهما فيما قالا بالحجة؛ وامقر إذا صار مكذبا في إقراره يسقط حكم إقراره . 

ولو قالا : خرجنا بغير أمان . فشهد لهما شاهدان بأنهما أسلما في دار الحزب قبل أن يخرجا ء 
وصدقا الشاهدين بذلك » فإن كان الشاهدان مسلمين فهما حران ؛ وإن كانا من أهل اللمة فهما رقيفان 
للمسلمين ؛ لأن شهادة أهل الذمة لا تكون حجة على المسلمين » وإسلامهما إنما ظهر بعدما صارا 
في » فلا يطل الرق عنهما . ولو قالا للشاهدين المسلمين: كلبتماء ما أسلمنا قط. أجبرا على الإسلام ؛ 


شع كتاب السير الكبير ب ببس | 


قالا للشاهدين المسلمين : كذبتما » ما أسلمنا قط . أجبرا على الإسلام . 
فإن أسلما فهما حران . وإن أبيا أن يسلما قتل الرجل وحبست المرأة حتئن 
تسلم . وإن قالا : ما أسلمنا قط . وشهد الشاهدان أنهما أسلما يوم كذا 
في دار المحرب . فقالا : قد كنا على النصرانية في دار الحرب بعد هذا 
الوقت . فإنهما يجبران على الإسلام . فإن أسلما فالرجل حر والمرأة فيء 

ولو أن حربية أسلمت في دار الحرب وعرف إسلامها » ثم أخذت في 
الأسراء فقالت : قد ارتددت قبل أن تأخذوني . كانت فيبًا » وصدقت 


لأن شهادة المسلمين عليهما بالإسلام عليهما حجة تامة . فإن أسلما فهما حران . أما علئ فول أبي 
يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله : فهو غير مشكل ؛ وأما عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله فلآن في هله 
الشهادة التزام حق علئ الرجل » والمسلمون خصم في ذلك . فإنكاره لا يمنع قبوله البسيئة بمنزلة ما لو 
أنكر العتق وهئاك من يدعي حقًا من حد قذف أو قصاص فيما دون النفس . وإن أبيا أن يسلما قتل 
الرجل وحبست المرأة حتى تسلم ؛ لأنه ثبت بالحجة أنهما حران مرتدان . فلا يجري عليهما شيء في 
دارنا ولكن الحكم في المرتد والمرتدة ما بينا . وإن قالا : ما أسلمنا قط . وشهد الشاهدان أنهما أسلما يوم 
كذا في دار الحرب . فقالا : قد كنا على النصرانية في دار الحرب بعد هذا الوقت . فإنهما يجبران على 
الإسلام » فإن أسلما فالرجل حر والمرأة فيء للمسلمين ؛ لأله ظهر بإقرارهما ارتدادهما في دار الحرب 
وخروجهما إلى دارنا على ذلك . والمرتدة في دار الحرب تسترق » ولا ييطل الرق عنهما بإسلامهما . 
وهذا بخلاف الأول فلم تظهر هناك الردة منهما بعدما ثبت إسلامهما إلا في دارنا ٠.‏ 

فإن قسيل : هناك قد أفرا أيضا أنهما كانا كافرين بعد الوفت الذي شهد فيه امسلمان عليهما 
بالإسلام . قلنا : نعم ؛ ولكنهما ما أقرا بكفر متجدد منهما في تلك الحالة ليجعل ذلك ردة ٠‏ إما أنكرا 
أصل الشهادة . فأما هنا فقد أثرا بأنهما أظهرا كفر) حاددًا بعد الوقت الذي ثبت فيه إسلامهما بالحجة في 
دار الحرب . فإن فيل :مع هذا في هذه الشهادة إثبات حرية المرأة فلماذا يعتبر قولهما حتئ تجعل أمة 
بعدما شهد الشهود بحريتها ؟. قلنا : لأن هذا إقرار منها بالرق على نفسها » ا 
بمثرلة اللقبط إذا كانت أن فاقرت بالرق . 


ولو أن حربية أسلمت في دار الحرب وصرف إسلامها 5007 قد 


لإقرارها على نفسها بالرق . وكذلك لوكانت مسلمة لحقت بدار الحرب ثم 
أذت فى الأسراء » فزعمت أنها الحقت بدار الحرب مرتدة » فهي أمة »وإن 
كذبها أبوها فيما قالت . وكذلك لو أن ذميّا أو ذمية لحقتا بدار الحرب » ثم 
أخذا فقالا : خرجنا ناقضين للعهد .كان القول قولهما » وكانا فيئًا . 

ولو أن مسلمة في دار الإسلام حرة معروفقة الأبوين تعلق بها رجل 
وقال : هي أمة لي فقالت: صدقت» قد كنت ارتددت ولحقت بدار الحرب 
فسباني واعرين: فهي أمة له في القياس. وفي الاستجسان :لا تصدق» 
وهي حرة لا سبيل عليها. وهذا بخلاف ما إذا عرف لحاقها بدار الحرب .. 


ارتددت قبل أن تأخلوني . كانت فينًا » وصدقت لإقرارها نفسها بالرق . وكذلك لوكانت مسلمة 
لحقت بدار الحرب ثم أخذت في الأسراء ؛ فزعمت أنها لحقت بدار الحرب مرئدة » فهي أمة »وإن 
كذنها أبوها فيما قالت ؛ لأنها آرت على نفسها بالرق بسبب ظاهر .فإنها أخذت من دار الحرب ؛ 
وحكم الشرك ظاهر فيها . وكذلك لو أن ذمبًا أو ذسية لحقننا بدار الحرب » ثم أخذا فقالا : حرجنا 
ناقضين للعهد كان القول قولهماء .وكانا فبنًا؛ لأنهما أقرا بالرق على أنفسهما . وكل هذا يوضح ما 
سبق أن شهادة المسلمين بأنها أسلمت في دار الحرب لا نع صحة إقرارها بالرق بعد ذلك بسبب ردتها 
في دار الحرب . 5 
ولو أن مسلمة في دار الإسلام حرة معروفة الأبوين تعلق بها رجل وقال : هي أمة لي فقالت : 
صدقت ؛ قد كنت ارنددت ولحقت بدار الحرب فسبائي وأخرجني .فهي أمة له في القياس ؛ لانهما 
تصادقا على سبب يوجب الملك له فيها . فيجعل ما تصادقا عليه كالثابت بالمعاينة أو بالبيئة . 

يوضحه : أنها تقر على نفسها بما بتلفها حكما وهوالرق . ولو آرت على نفسها بما يتلفها حقيقة 
من قصاص أو رجم وجب قبول قولها » لأنها مخاطبة . فهنا أولى . وفي الاستحسان: لا تصدق » 
وهي حرة لاسبيل عليها ؛ لأنها تقر بما لا تملك إنشاءه » فإن حرية الاصل تثبت لها لحرية الأبوين على 
وجه لا تملك إبطاله . وهى متهمة فيما أقرت به من السبب ٠‏ فإن النساء جبلن على المبل إلى الهوئ » 
فلعلها أحبت هذا الرجل وهو لا يرغب يها بالتكاح فأقرت له بالرق بهذا السبب كاذبة ليبحصل مرادها. 
وهذا بخلاف ما إذا عرف لحاقها بدار الحرب ؛ لأن هناك الظاهر يشهد لهما فيما قالا . فإن المسلمة لا 
تلحق بدار الحرب ما دامت مصرة على الإشلام عادة . 


ل 
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ولو خرج مسلم من دار الحرب ومعه حربي : رجل أو امرأة . فقال : أمنته 
بالعربية وأخرجته . وقال الحربي : أبطل 2 ولكنه أمننى بالفارسية 2 وكيتا 
على الاختلاف فهو آمن . وكذلك لو اختلفا في الوقت الذي أمنه فيه » أو 
في المكان 2 أو في الكتاب والرسالة » والأمان باللسان . ولو قال المسلم : 


يوضحه : أن اعشقادها باطن لا يمكن الوقوف عليه » فلابد من قبول قولها فيه . فأما لحوتها 
بدار الحرب فظاهر يمكن الوقوف عليه » فلا حاجة إلى قبول ثولها في ذلك . 


تقريره : هو أن دار الحسرب دار سبي واسترقاق . فإذا عرفت لحاقها فإثمًا أصابها من موضع 
الاسترقاق ؛ فتكون أمة له » ما لم يظهر المانع وهو إسلامها عند الأخل . فأما دار الإسلام فليس بدار 
أسترفاق بل دار حرية متأكلة ٠‏ فلا تبطل بمجرد قولها إذا لم يعلم صدقها في ذلك . والذمية في هذا 
كالمسلمة . فأما الحسر الذمي إذا قال ذلك ولم يعرف صلدته ولحوقه بدار الحرب ناقفًا للعهد فعلى قول 
أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهم الله تعالى ‏ هو والمرأة في ذلك سواء لأن عندهما معنن حق الله تعالى 
هو المعتبر في حرية الرجل كما في حرية المرأة » ولهذا قبلا الشهادة فيه من غير دعوئ .. وفي قول أبي 
حليفة ‏ رحمه الله تعالى - هو عبد سواء عرف لحاقه أو لم يعرف . لأن معنئ حقه هوالعتبر في حريته 
عنده » ولهذا تقبل الشهادة على عتق العبد من غير دعوئ . ولأن معنن الميل إلى الهوئ متعدم في حق 
الرجل ؛ وليس في هذا الإقرار معنى حل الفرج بالملك بخلاف إقرار المرأة . 

ولو خرج مسلم من دار الحرب ومعه حربي : رجل أو امرأة . فقال : أمنّه بالعربية وأخرجته . 
وقال الحربي : أبطل » ولكنه أمنني بالفارسية ؛ وثتا على الاختلاف فهو آمن ؛ لأنهما اتفقا على السبب 
والحكم » وإن اخختلفا في العبارة ٠‏ ولا معتبر بهذا الاختلاف » خصوصا في الأمان . فقد ثبت من 
غير عبارة . وإذا كان الاحتلاف في العبارة ؛ لا بمنع قسبول الشهادة فكيف يمنع ثبوت الأمان ؟. 
وكذلك لو اختلفا في الوقت الذي أمنه فيه أو في لكان أو في الكتاب والرسالة ‏ والأمان باللسان ؛ 
لأنهما اتفقا على ما هو المقصود . والأمان ثما يعاد ويكرر . فالاختلاف في هذه الأشياء لا يمنع الحكم 
بما هو المقصود . ولو قال السلم : أسلم فخرج معي . وقال الححربي : بل أمنني .فهو فيء! لأن 
الاختلاف هنا بينهما في الحكم المطلوب بالسبب ٠.فإن‏ المسلم يستفيد الأمان من قبل إيمانه » وللستامن 
إنما يستفيد الأمان من جهة من أمنه » فمنع اختلافهما لا يثبت واحد من الأمرين . 
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سألني أن يتخرج معي ويكون ذميًا فأعطيته ذلك . وقال الحربي : بل أمنني . 
فهو آمن هنا . ولو كان مع الحربي المستأمن في دارنا جارية له فأعتقها كان 
لها أن ترجع إلى دار الحرب . ولو باعها من مسلم أو ذمي' صارت ذمية تبعًا 
لمولاها . فإن أعتقها لم يكن لها أن ترجع إلى دار الحرب . 

ولو وجد بها عيبًا فردها لم يكن له أن يعود بها إلى دار الحرب » 
ولكن يجبر على بيعها . فإن كان باعها من مستأمن مثله فأعتقها المشتري فإن 
كان من أهل دار البائع » فلها أن تعود إلى دار الحرب كما لو كان البائع 
أعتقها بنفسه . وإن كان المشتري من أهل دار أخرئ لم يكن لها أن تعود إلى 
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وإن قال : سألني أن يخرج سعي ويكون ذديا فأعطيته ذلك . وقال الحربي : بل أمنتي . فهو أمن 
هنا؛ لأنهما اتفقا على الحكم » وهو ثبوت الأمان له من جهة هذا المسلم وإن اختلفا في سسبيه والمسلم 
يدعي عليه زيادة وهو احتباسه في دارنا والتزامه الجزية » فلا تثبت تلك الزيادة بمجرد فوله » ويبقئ 
أصل الأمان له باتفائهما عليه » فيرجع إلى دار الحرب إن شاء . ولو كان مع الحربي المستأمن في دارنا 
جارية له فأعتقها كان لها أن نرجع إلى دار الحرب؛ لأنها مستأمنة تبعا له » حتى لو أراد إعادتها إلى دار 
الحرب كان ممكنًا من ذلك ٠‏ فبإعتاقه إياها لا ييطل ذلك الحكم . 
ولوباعها من مسلم أو ذمي'صارت ذمية تب لمولاها ؛ لانه من أهل دارنا . فإن أعتقها لم يكن 
لها أن ترجع إلى دار الحرب ؛ لأنها بعدما صارت ذمية لا تعود حربية بالعتق . ولو وجد بها عيبا فردها 
لم يكن له أن يسود بها إلى دار الحرب ؛ ولكن يجبر على ببعسها ؛ لأنها صارت ذسية بالشراء ٠‏ وثبت 
املك لمسلم أو ذمي فيها » فكانت بمنرلة أمة ذمية اشتراها المستأمن . فإن كان باعها من مستأمن مثله 
ذأعتفها المشدتري فإآن كان من أهل دار البائع ؛ فلها أن نعود إلى دار الحرب كما لو كان البائع أعتقها بنفسه ؛ 
لآن حالهما سواء . وإن كان المئستري من أهل دار أخرئ لم يكن لها أن نعود إل واحدة من الدارين ؛ 
لأن تبعية البائع انقطعت بالبيع » وما كان للمشتري أن يخرجها إلى دار نفسه قبل أن يعتقها » فكذلك 
بعد العتق لا يكون لها أن ترجم إلى داره . وهذا لأن المستأمن إنما يتمكن من إعادة ما أخرجه من داره» 
وهو ما أخصرج هذه الأمة من داره . وإذا كان هذا الحكم ثابنًا في السلاح ففي الآدمي أولى وإذا ثبت 
أنها احتبست في دارنا كانت بمنزلة الذعية بعد الاعناق . وقبل العتاق يجبر على بيعها من المسلمين أو من 
أهل الذمة كما هو الحكم في الذمية . 


واحدة من الدارين . وإن ردها بعيب على البائع قكذلك الجواب . 

لوكاة يهام مسا نشد يمان ل لخو كان انها في دار 
قبل أن يبيعها قبلت هذه الشهادة لما فيها من معنئ حرمة الفرج » فيبطل البيع 
ويرد البائع الشمن على المشتري . فإن أرادت أن تخرج 0 ا 
ال 0 فح اوسن نك ميل ل لل 
بها إذا زعم أنها ارتدت من الإسلام وجحدت المرأة ذلك . فإنه يفرق بيئهما 


وإن ردها بعيب على البائع فكذلك الجواب ؛ لأنها بعدما صارت ذمية باعتبار المع الذي قلنا لا 
ا . ولو كان باعها من مسلم فشهد مسلمان أن الحربي كان أعتفها في دارنا قبل أن يبيْعها ثبلت 
هله الشهادة لما فيها من معنن حرمة الفرج ؛ فييطل البيع ويرد البائع اللمن على المشستري . فإن أرادت أن 
تخرج إلى دار الحرب لم تمنع من ذلك ؛ لأن البيع لها ظهر بطلانه » فقد تبين أنها حرة حربية . فإن 
قبل : هي تقر بأئها أمة للمسلم ٠‏ وأنه لا سبيل لها إلى الرجوع إلى دار الحرب . 

قلنا : نعم » ولكن القاضي حكم ببطلان إقرارها بذلك » فلا يبقى لإقرارها حكم . ألا ترئ 
أن المشتري مقر أيضا بأن الثمن سالم للبائع لأنه كان قبضها ؛ وذلك لا يمنعمه من الرجوع بالثمن على 
البائم لآن الحاكم حكم بخلاف زعمه . ولو لم يبعها الذي أخرجها ولكنه قال: كانت زوجتي فقهرتها 
وأخرجتهاء فهي أمة لي . فقالت : كنت زوجة له فخرجت معه غبر مقهورة . فالقول قولها ؛ لأن 
الظاهر شاهد لها . فإنها خرجت وليس عليها أثر القهر . ثم يفرق بينهما إن أسلما بإقراره . فقد أقر أنها 
صارت أمة له . وذلك مناف للتكاح » وإقراره حجة عليه . فإن قيل : فقد حكم الإمام هنا بأنها حرة 
فلماذا يعتبر إقراره بعد ذلك في التفريق بينهما ؟. 

قلنا : لأنه حكم بذلك بمجرد فولها ونوع من الظاهر وذلك لا يوجب تكذيب امقر لا محالة . 
ألا ترئ أنه لو أقام البينة على ما ادعئ قبلت بينته وقضئ بها أمة له » بخلاف ما سبق فقد حكم هناك 
بحريتها بحجة تامة . ألا ترئ أنه لا تقبل البيئة على رقها بعد ذلك . واستوضح هذا بمسلم نحته مسلمة 
لم يدخل بها إذا زعم أنها ارندت من الإسلام وجحلت امرأة ذلك . فإنه يفرق بينهما بإقراره؛ ولها 
نصف الصداق ؛ لأنه غير مصدق عليها في إبطال حقها » وإن كان مصدئًا على نفسه » وكذلك في 


سل 
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بإقراره » ولها نصف الصداق . فإن قال الإمام : استحلفها ما كان الأمر 
على ما قلت : فلا يمين عليها في قياس أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - . 
وعندهما : يستحلفها على ما ادعئ من سبب الرق عليها » فإن نكلت قضى 
بكونها أمة . 


ه " باب : من الأمان بغير إذن الإمام وبعد نهي الإمام 
وإذا حاصر المسلمون حصئًا فليس ينبغي لأحد منهم أن يؤمن أهل 
الحصن ولا أحدا منهم إلا بإذن الإمام. فإن فعل ذلك فهو جائز . وإن رأئ 
أن يؤدب الذي أمنهم فعل . إلا أنه إذا أمنهم علئ وجه النظر منه للمسلمين 


مسألة الحربي. فإن قال الإمام : استحلفها ما كان الأمر على ما قلت : ذلا بمين عليها في فياس أبي حنيفة - 
رحمه الله تعالى ‏ ؛ لأنه يدعي عليها الرق ؛ وأبو حنيفة لا يرئ الاستحلاف في دعوى الرق. 
وعندهما يستحلفها على ما ادعئ من سبب الرق عليها ؛ فإن نكلت قضى بكونها أمة ؛ لآن تكولها بمنزلة 
إقرارها . ومن أصلهما القضاء بالكول في دعوئ الرق . والله أعلم بالصواب . 


| 0" باب : من الأمان بغير إذن الإمام وبعد نهي الإمام 

وإذا حاصر المسلمون حصنًا فلبس ينبغي لأحد منهم أن يؤمن أهل الحصن ولا أحذا منهم إلا 
بإذن الإمام؛ لأنهم أحاطوا بالحصن ليفتحوه » والأمان يحول بينهم وبين هذا المراد في الظاهر . ولا 
ينبغي لأحد من المسلمين أن يكتسب سبب الحيلولة بين جماعة المسلمين وبين مرادهم » خصوصا فيما 
فيه فهر العدو . ولأن كل مسلم تجب طاعة الأمير عليه . فلا ينبغي أن يعقد عقن يلزم الأمير طاعته 
في ذلك إلا برضاه . ولأن ما يكون مرجعه إلى عامة المسلمين في النفع والفمرر فالإمام هو المنصوب 
للنظر في ذلك . فالإفتيات عليه في ذلك يرجع إلى الاستخفاف بالإمام » ولا ينبغي للرعية أن يقدموا 
على ما فيه استشفاف بالإمام. فإن فعل ذلك فهو جائز ؛ لأن علة صحة الأمان ثابت ومتكامل في 
حق كل مسلم ؛ على ما أشار إليه رسول الله يَُْ في قوله : ١‏ يسعئ بلمتهم أدناهم » . وعلئ الإمام 
أن يكف عن قتالهم حتى ينبذ إليهم بعدما يردهم إلى مأمنهم ٠‏ وإن كانوا أخرجوا . وإن رأئ أن يؤدب 


ل 


وظهر ذلك للإمام فإنه لا يؤدبه في ذلك . فإن الواحد منهم إذا قال له سرا: 
أمني على أن أدلكم على عوراتهم » أو على أن أفتح لك الحصن ونخاف إن 
لم يؤمنه أن يفوته ما وعده من ذلك » فلا إشكال أن له أن يؤمنه من غير 
استثمان الإمام . 


ولو أن مسلمًا أمن واحذ) منهم على مائة دينار على أن ينزل من حصنه 
إلى المعسكر . فلما قبض الدنانير وجاء به إلى عسكر المسلمين علم به الإمام 
الإمام في ذلك فإن كان شرط له المسلم أنه آمن حتى يخرجوا من أرض 
الحرب فالإمام بالخيار » إن شاء رد الدنائير عليه ورده إلئن مأمئه 3 وإن شاء 
وفى بما شرط له وأخخذ الدنانير فجعلها غنيمة لاهل العسكر . وإن كان شرط 
له أن ينزل إلئ العسكر فيلقى رجلا في حاجة له » ثم يعود إلى حصنه؛ 


تت 2 
الذي أمنهم فعل ؛ لأنه أساء الأدب حين فعل ما يرجع إلى الاستخفاف بالإمام » ولو لم يؤدبه اجترأ 
غيره على مثله » وذلك يقدح في السياسة وتدبير الإمارة . إلا أنه إذا أمنهم على وجه النظر منه 
للمسلمين وظهر ذلك للإمام فإنه لا يؤدبه في ذلك ؛ لأنه قصد بفعله توفير المنفعة على المسلمين ؛ 
فربما تفوتهم تلك المنفعة لو آخره إلى استطلاع رأي الإمام . وفى مثل هذه الحالة يباح له إعطاء الأمان . 
فإن الواحد منهم إذا قال له سرأ : أمني على أن أدلكم على عوراتهم » أو علئ أن أذنح لك الحصن وخاف 
إن لم يؤمنه أن يفوته ما وعله من ذلك فلا إشكال أن له أن يؤمنه من غير استثمان الإمام؛ لأن الأمان في 
مثل هذه الحالة يرجع إلى تحصيل مقصود المسلمين » وهو يستوجب الشكر على ذلك لا التأديب » 
فلا يؤدبه في مثل ذلك الموضع . 

ولو أن مسلما أمن واحذا منهم على مال :ينار علئ أن ينزل من حصنه إلى المعسكر . فلما قيض 
الدنأثير وجاء به إلى عسكر المسلمون علم به الإمام , فقد أساء المسلم في ذلك وأمانه جائز» كما لو فعله 
بغير عوض» ثم بنظر الإمام في ذلك . فإن كان شرط له المسلم أنه أمن حنئ يخرجوا من أرض الحرب 
فالإمام بالخيار » إن شاء رد الدنائير عليه ورده إلى مأمنه ؛ وإن شاء وفى بما شرط له وأخل اللنائير نجعلها 
غنيمة لأهل العسكر ؛ لأن المعطي للأمان إنما يمكن من أخذ الدنائير بقسوة العسكر » فلا يختص بها 
ولكن يجعل فعله لذلك كفعل الأمير أو فعل جماعة المسلمين . وإن كان شرط له أن ينزل إلى العسكر 
فيلقى رجلاً في حاجة له , ثم يعود إلى حصنه : فإن الإمام يمضي هذا الأمان ويجعل الدنانير غنيمة لأهل 


بل لل شرح تاب السير الكبير 


فإن الإمام يمضي هذا الأمان ويجعل الدنانير غنيمة لأهل العسكر . فإن لم 
يعد إلى حصنه حت فتح الحصن فهو آمن فينا حتئ يبلغ مأمنة من أرض 
الحرب . وكذلك لو كان المسلم آمن أهل الحصن شهراً علئ مائة دينار 
واخذها منهم » فالإمام بالخيار إن شاء رد الدنانير ونب إليهم » وإن شاء 
أجاز أمانه ولم يتعرض لهم حتى يمضي شهر » وأخخل الماثة الدنائير فجعلها 

ولو أن الأمير أمر مناديًا فنادئ في العسكر : إن من أمن منكم أهل 
الحصن أو واحدا منهم فأمانه باطل » ثم أمنهم ممسلم بجعل أو بغير جعل 
فأمانه جائز . ثم أهل الحرب لا يعلمون هذا النهي » فلولم يصلح أمان هذا 
المسلم بعد هذا النهي رجع إلى الغرور وهو حرام . إلا أن للأمير أن يؤدب 


العسكر ؛ لأن معنى النظر هنا متعين في تنفيذ هذا الأمان . فإنه آمن فينا حتئ يعود إلى حصنه » فإن 
رد عليه الدنائير فلا فائدة للمسلمين في ردها بخلاف الأول . فإن لم بعد إلى حصنه حتى فتح الحصن 
فهو آمن فبناحتى يبلغ مأمنه من أرض الحرب . ولا فائلة في رد اللنانير عليه » ولكن لا يتعرض له 
حتى يصل إلى مأمنه » والدنائير فيء لأهل العسكر . وكذلك لو كان المسلم أمن أهل الحصن شهرا 
على ماثة دينار وأخلها منهم . فالإمام بالخيار إن شاء رد الدنابر ونذ إليهم » وإن شاء أجاز أمانه ولم 
يتعرض لهم حتى يمضي شهر » وأخذ الماثة الدناثير فجعلها فيا للمسلمين ؛ لأن في كل جانب توهم 
النفعة عسئ ؛ فإنه إن طمع في فتح الحصن قبل مضي شهر فامنفعة في رد الدنانير » وإن لم يطمع في 
ذلك فلمتفعة في أخذ الدنائير وإمضاء الأمان . فلهذا بخير الإمام في ذلك . ولو أن الأمير أمر مناديا 
فنادئ في العسكر : إن من أمن منكم أهل الحصن أو واحذا منهم فأمانه باطل , ثم أمنهم مسلم ببجعل أو 
بغير جعل فأمانه جائن”" ؛ لآن العلة الموجبة لصحة الأمان من المسلم لم تنعدم بهذا النداء . وولاية 
الأمان لكل مسلم ثابتة شرعًا كولاية الشهادة » ولا تنعدم هذه الولاية بنهي الإمام . ثم أهل الحرب لا 
يعلمون هذا النهي ‏ فلولم يصلح أمان هذا المسلم بعسد هذا النهي رجع إلى الغرور وهو حرام . إلا أن 
للأمبر أن يؤدب الذي أمن بالحبس والعقوبة إن كان لم يؤمنهم على وجه النظر للمسلمين ؛ لأن إساءة 
الأدب هاهنا أبلغ منها في الفصل الأول . فإله جاهر بمخالفة الإمام فيستوجب الحبس والعقوبة بهذا . 
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الذي أمن بالحبس والعقوبة إن كان لم يؤمنهم على وجه النظر للمسلمين . 
فإن أمر بأن ينادي أهل الحصن أو يكتب إليهم أو يرسل إليهم رسولاً : إن 
أمنكم واحد من المسلمين فلا تغتروا بأمانه » فإن أمانه باطل » ثم أمنهم 
رجل فنزلوا على أمانه » فهم فيء . ولو كان قال لهم : لا أمان لكم إن 
أمنكم رجل مسلم حتئ أؤمنكم أنا. ثم أتاهم مسلم فقال: إني رسول الأمير 
إليكم» قد أمنكم . فنزلوا على ذلك. فهم آمئون وإن كان الرجل كذب في 
ذلك . فإن كان الأمير قال لهم: لا أمان لكم إن أمنكم مسلم أو أتاكم 


فإن أمر بأن بنادي أهل الحصن أو يكتب إليهم أو برسل إليهم رسولا : إن أمئكم واحد من المسلمين فلا 
تغتروا بأمانه » فإن أمانه باطل » ثم أمنهم رجل فنزلوا على أمانه . فهم فيء 7" . لا باعتبار أن أمان المسلم 
لا يصح بعد هذا النهي :ولكن لأن هذا القول من الإمام بمنزلة النبذ إليهم ٠‏ وكما يصح نبذه إليهم بعد 
الأمان يصح قبل الأمان ؛ إذ المقصود بالنبذ دفع الغرور. وذلك ينتفى في الوجهين جميعًا » إذا كان 
النبذ لو طرأ على الأمان دفع ثبوت حكمه » فإذا اقترن بالأمان منع ثبوت حكمه . بخلاف الأول ) 
فهناك لا علم لأهل الحرب بنهي الأمير ؛ والنبذ إليهم لم يتحقق ما لم يعلموا به . وإنما صح النبذ قبل 
الأمان دفعا للضرر عن المسلمين . فإنه لو لم يصح ذلك تمكن بعض فساق المسلمين أن يحول بينهم 
وبين فتح حصونهم بأن يؤمئهم كلما نبل الأمبر إليهم مرة بعد مرة » فلا يظفرون بحصن أبل) . فلدفع 
هذا الضرر صح النبذ إليهم قبل الأسان للإعذار والإنذار . ولو كان قال لهم : لا أمان لكم إن أمنكم 
رجل مسلم حتن أؤمنكم أنا. ثم أناهم مسلم فقال: إني رسول الأمير إليكم » فد أمنكم . فنزلوا على ذلك, 
فهم آمنون . وإن كان الرجل كذب في ذلك" ؛ لأن عبارة الرسول كعبارة المرسل . 

فإن قيل : هذا إذا ثبتت الرسالة » فأما إذا كذب فلا يمكن أن تجعل عبارته كعبارة الأمير ٠‏ لأنه 
لم يرسله » ولا يكن تصحبح الأمان لهم من جهته » لأنه لو قال أمتكم لا يصح ؛ فينبغي أن يكون 
أمانه باطلاً . قلنا : نعم » ولكن حين أخرج الكلام مخرج الرسالة فقد تحقق معنئ الغرور » إذ لآ 
طريق لهم إلى الوقوف على حقيقة كلامه أنه صادق في ذلك أو كاذب . وإذا كان عقله وديئه يدعوه 
إلى الصدق ويمنعه من الكذب وسعهم أن يعتمدرا على هذا الظاهر » فلو لم يصحح الأمان أدئ إلى 
الغرور بخلاف ما إذا أضاف الأمان إلى نفسه . فإن كان الأمير قال لهم : لا أمان لكم إن أمنكم مسلم أو 
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برسالة مني » حتى آنيكم أنا فأؤمنكم بنفسي . والمسألة بحالها فهم فيء . 
ولو أن مسلمًا وادع أهل الحرب سئة على ألف دينار جازت موادعته » 
ولم يحل للمسلمين أن يغزوهم » وإن قتلوا واحدا منهم غرموا ديته. وإن لم 
يعلم الإمام بذلك حتى مضث سنة أمضضى موادعته وأخخذ المال فجعله في بيت 
لمالك . وإن علم بموادعته قبل مضي السنة ٠‏ فإنه ينظر في ذلك فإن كانت 


أناكم برسالة مني : حتئ آنبكم أنا ذأؤمنكم بنفسي . والمسألة بحالها فهم فيء ' ؛ لأن هذا بمنزلة النبذ لكل 
أمان إليهم إلا أمانًا يسمعونه من لسانه . ولأن دفع الضرر عن المسلمين واجب ٠‏ ولا طريق للأمير في 
دفع الضضرر عنهم إلا ما فعله من التقدمة إلبهم » فلو لم يصحح ذلك أدئ إلى أن يتمكن الفاسق من 
إفساد الجهاد على المسلمين » وذلك لا يجور . إلا أن في هذا الفصل إن كان الأمير هو الذي أرسل 
إلبهم ليبلئهم الأمان ففعل فهم آمنون . لأن عبارة الرسول كعبارة المرسل فكأنه أمنهم بنفسه ٠‏ وهو بما 
تقدم إلبهم قصد أن يمنعهم من الاعتماد على خبر من يزعم أنه رسول كاذبا ولا يمنعهم من الاعتماد على 
خبر من يرسله إليهم حقيقة » ولأنه إنما أبطلنا الخبر إذا كان الرسول كاذبًا لدفع الضرر عن المسلمين » 
وهذا لا يوجد فيما إذا كان الرسول صادقًا . 

يوضحه : أنه إذا أرسل إليهم بعد تلك المقالة ؛ فذلك رجوع منه عن تلك المقالة ٠»‏ ورجوعه 
صحيح . 

ألا تر أنه لو قال لهم : إذا أمنتكم فأمانى باطل . ثم أمنهم بعد ذلك كان ذلك أمانًا صحيحا. 
باعتبار أن هذا رجوع عما قاله لهم » وذلك القول ما كان ملزما إياه شيا فيصح رجوعه عنه . 

ولو أن مسلما وادم أهل الححرب سنة على ألف دينار جازت موادعته ؛ ولم يحل للمسلمين أن 
يغزوهم ؛ وإن قتلوا واحذا منهم غرموا ديته ”© ؛ لأن أمان الواحد من المسلمين بمنزلة أمان جماعتهم . 
وإن لم يعلم الإمام بذلك حتى مضت سنة أمضئ موادعته وأخل المال فجعله في بيت امال ؛ لأن منفعة 
المسلمين متعينة في [مضاء الموادعة بعد مضي المدة » فهو بمنزلة العبد الحسجور إذا أجر نفسه وسلم من 
العمل ٠‏ فإنه ينف العقد وتكون الأجرة للمولى . وإن كان لو علم به المولى قبل مضي المدة كان 
متمكثا من فسخ الإجارة ثم إنما أخخل هذا المال منهم بقوة المسلمين » فإن خوف أهل الحرب من جماعة 
المسلمين لا من واحد منهم فلهذا يأخذ المال منهم فيجعله في بيت المال معدا لنوائب المسلمين . وإن 
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المصلحة في إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأخذ المال فجعله في بيت المال . 
وإن رأئ المصلحة في إبطالها رد المال إليهم ثم نبذ إليهم وقاتلهم . فإن كان 
مضى نصف السئة» ففي القياس يرد نصف الال ويمسك النصف للمسلمين . 
وفي الاستحسان: يرد المال كله . وإن كانوا وادعوه ثلاث سئين » كل سنة 
بألف دينار » وقبض الال كله ٠‏ ثم أراد الإمام نقض الموادعة بعد مضي سسنة 
فإنه يرد عليهم الثلثين . 


1١ 


علم بموادعته قبل مضي السنة , فإنه بنظر في ذلك فإن كانت المصلحة في إمضضاء تلك الموادعة أمضاها 
وأخذ المال فجعله في بيت المال ؛ لأن له أن ينشئ الموادعة بهذه الصفة إذا رأئ المصلحة فيها » فلأن 
يمضيها كان أولى . وإن رأئ المصلحة في إبطالها رد امال إليهم ثم نبذ إليهم وقاتلهم ؛ لآن أمان المسلم 
كان صحيحا والتحرز عن الغدر واجب . فإن كان مضئ نصف السنة » ففي القياس برد نصف امال 
ويمسك النصف للمسلمين . اعتبار) للبعض بالكل وقياسا للموادعة » في'مدة معلومة بعرض معلوم . 
وقباسا على الإجارة وهناك إذا انفسخ العقد في بعض المدة يسقط من الأجر بحساب ما بقي » ويتقرر 
بحساب ما مضئ . وفي الاستحسان : يرد المال كله ؛ لأنهم ما التزموا امال إلا بشرط أن يسلم لهم 
الموادعة في جميع المدة والججزاء إنها يثبت باعتبار الشرط جملة » ولا يتوزع على أجزائه . وكلمة على 
للشرط حقيقة . والموادعة فى الأصل ليست من عقود المعاوضات » فجعلنا هذه الكلمة فيها عاملة 
بحقيقتها . فإذا لم يسلم لهم الموادعة سئة كاملة وجب رد الال كله عليهم . وهنا لأنه يما يكون 
خوفهم من بعض الملة دون البعض ٠‏ فإنهم يأمنون في الشتاء أن يأنيهم العدو ؛ وإنا يخافون ذلك في 
اليف . فإذا نبذ إليهم في وقت خوفهم , ومنعهم بعض امال » لم يحصل شيء من مقصودهم 
بهذا الشرط ‏ وذلك يؤدي إلى الغرور ٠‏ فلهذا يرد امال إن نبل إلسهم قبل مضي المدة . وإن كانوا 
وأدعوه ثلاث سنين » كل سئة بألف دينار » وقبض امال كله ؛ ثم أراد الإمام نقض الموادعة بعد مضي سئة 
فإنه يرد عليهم الثلثين ؛ لأن الموادعة كانت هاهنا بحرف الباء » وهو يصحب الأعواض » فيكون المال 
عوضا » فينقسم على المعوض باعتبار الأجزاء » كيف وقد فرق العقود هاهنا بتفريق التسمية حيث قال؛ 
كل سنة بألف ديار . بخلاف الأول فهناك العقد واحد في جميع السئة » والمال مذكور بحرف علئ » 
وهو حرف الشرط . 

فإن قيل : أليس أن في الإجارة بين أن يقرن بالبدل حرف الباء أو حرف على في أنه يتورع 
البدل على اللدة » وكذلك في باب البيع ٠‏ فلماذا فرق بينهما هنا ؟ قلنا : لأن البيع والإجمارة معاوضية 


11 


شرح كتاب السير الكبير 


ولو حاصر المسلمون حصنا فقال أميرهم لأهل الحصن : إني لعلي أن 
أؤمنكم » فمتى أمنتكم فأماني باطل . أو قال : فلا أمان لكم أو فقد نبذت 
إليكم » ثم أمنهم . فأمانه باطل كما قال . 


باعتبار الأصل » ولا يحتمل التعليق بالشرط ٠‏ وأما الموادعة فليست بمعاوضة باعتبار الأصل » وإما 
تصير معاوضة عند التصريح بحرف الباء الذي يصحب الأعواض وهي تحتمل التعليق بالشرط . فإذا 
ذكر فيها حرف الشرط كان محمولاً علئ الشرط حقيقة وبهذا الفصل يستدل أبو حنيفة فيما إذا فالت 
المرأة لزوجها : طلقني ثلانا على ألف درهم فطلقها واحدة ؛ أنه لا يجب شيءمن امال » بخلاف ما 
إذا قالت : بألف درهم ؛ لأن الطلاق يحتمل التعليق بالشرط ليس بمعاوضة ٠‏ باعتبار الأصل ١‏ فيفصل 
فيه يين حرف الباء وعلئ كما في الأمان . ولكنهما قالا : الخلع معاوضة وما هو المقصود لها وهو 
زوال ملكه عنها- بحصل بالواحدة » فرجحنا معن المعاوضة فيه بخلاف الأمان على ما قررنا . 


ولو حاصر الممسلمون حصنًا فقال أميرهم لأهل الحصن : إني لعلي أن أؤمئكم ‏ فسمتى أبنتكم 
تأماني باطل . أو قال : فلا أمان لكم أو فقد نبذت إليكم »ثم أمنهم . فأمانه باطل كما قال"" ؛ لأنه بين 
لهم على وجه انتفى شبهة الغرور من كل وجه . وهو بما تقدم من الكلام يصير كأنه نبل إليهم الأمان 
الذي يكون منه . 

فإن قيل : اذا لم يجعل إقدامه على الأمان رجوعا عن تلك المقالة كما في المسألة المدقدمة ؟ 
قلنا : هناك في الوضع زيادة هو أنه أمنهم بعد مقالته وقال : قد أبطلت قولي لكم أنه لا أمان لكم . 
فهذا البيان يظهر أنه رجوع . فأما هنا فلبس في كلامه ما يدل علئ الرجوع عن المقالة الأولى بل ما يدل 
على تحقيقها . ألا ترئ أنه لوفال لهم : إني أقاتل أهل هذا الحصن معكم ؛ وقد دعوتهم إلى أن 
أؤمنهم فلم يجيبوني . فأنا أريد أن أظهر لكم الأمان »لعلي إذا دعوتهم أجابوني . وهذا الأمان الذي 
أظهره لكم باطل وزور فلا تغتروا به ثم أمنهم كان ذلك باطلاً . وهذا لأن الأمان ثما يحتمل النقض » 
فإذا أعلمهم أن تكلمه به باطل ثم تكلم بعد ذلك فهو بمنزلة من لم يتكلم به . ونظائر هذا في فصول 
التلجئة في البيع وغيره . وقد بيناه في كتاب الإكراه والإقرار . 

وذكر بعد هذا باب النزول على الحكم وقد بينا تمام شرح هذا الباب فيما أمليناه من شرح 
الزيادات 
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71. باب : الحكم في أهل الحرب 
إذا نزلوا على حكم رجل من المسلمين 


قال: وإذا نزل أهل حصن قد حوصروا فيه على حكم رجل من 
المسلمين فذلك جائز لقوله -عليه السلام- : «ولكن أنزلوهم على حكمكم. 
ثم احكموا فيهم». ولأن الروايات اختلفت في نزول بني قريظة على الحكم . 
فذكر بعض أهل المغازي أنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ ‏ رضي الله 
عنه ‏ ابتداء. فإن النبي -عليه السلام- لما حاصرهم خمس عشرة ليلة وكان 
قال لهم في الابتداء ‏ حين أخبره علي رضي الله عله أنهم يسبونه ‏ : «يا 
إخوة القردة والخنازير! أتسبونني؟ انزلوا على حكم الله وحكم رسوله). 
فقالوا: لا يا أبا القاسم! ما كنت فحاشا. ثم لما طال عليهم الأمر. عرض 
عليهم أن ينزلوا علئ حكم من شاءوا من المسلمين. وكانوا حلفاء الأوس قبل 
مبعث رسول الله » وكان سعد بن معاذ سيد الأوس ٠‏ فرضوا بالتزول على 
حكمه رجاء أن يحسن إليهم لما كان بينه وبينهم في الجاهلية. فانزلهم رسول 
الله على حكمه . 


5" -باب: الحكم في أهل الحرب إذا نزلوا على حكم رجل من المسلمين 

قال: وإذا نزل أهل حصن قد حوصروا فيه على حكم رجل من امسلمين فذلك جائز لقوله 
عليه السلام : ١‏ ولكن أنزلوهم على حكمكم ؛ ثم احكموا فيهم ' . ولآن الروايات الحتلفت في نزول 
بني قريظة على الحكم . فذكر بعض أهل المغازي أنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عله 
أبنداء . فإن النبي- عليه السلام- لما حاصرهم حمس عشرة ليلة وكان قال لهم في الابتداء حون أخبره 
علي رضي الله عنه أنهم يسبونه ٠:‏ يا إخوة الفردة والحنازير ! أنسبونني ؟ انزلوا على حكم الله 
وحكم رسوله» . فقالوا : لايا أبا الاسم ! ما كنت فحاشا . ثم لما طال عليهم الأمر . عرض ممليهم أن 
ينزلوا على حكم من شاءوا من المسلمين . وكانوا حلفاء الأوس قبل مبعث رسول الله وكان سعد بن 
معاذ سيد الأوس » فرضوا بالنزول على حكمه رجاء أن بحسن إلبهم ما كان بينه وبينهم في الجماهلية . 
فأنزلهم رسول الله على حكمه . نهذا يدل على أنه لا بأس بأن ينزلهم على حكم رجل من المسلمين . 


ع سس بصعي ارم قن اشير و 


والأشهر أنهم نزلوا على حكم رسول الله -عليه السلام- . ثم جعل 
' رسول الله -عليه السلام- الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ برضاهم . فإنما 
فعل ذلك لأن الأنصار أحاطوا برسول الله فكلموه في شأنهم على سبيل 
الشفاعة. فأراد رسول الله يَكْةٌ مراعاة قلوبهم فقال: ألا ترضون أن يحكم 
فيكم رجل منكم ؟ قالوا: نعم» قال : فذاك إلى سعد بن معاذ . وإنما جعل 
ذلك إليه لأنه كان أصابه سهم يوم الخندق فقطع أكحله . وكان لا يرقأ 
الدم. فدعا وقال : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شينًا فأبقني لذلك 
فلا شيء أحب إل من قتال قوم أخرجوا رسولك من بين أظهرهم . وإن 
لم تبق من ذلك شيئًا فاجعل هذا سبب شهادتي » ولا تمتني حتى تقر عيني 
في بني قريظة . فلما دعا بذلك رقأ الدم . وإنما تكلم بهذا الدعاء لأنه كان 
أتى بني قريظة بأمر رسول الله وَكِلْةِ مع جماعة من رءوس الأنصار حين 
أخبر أنهم نقضوا العهد ليدعوهم إلى تجديد العهد . فأغلظوا له القول 
وشتموه . فانصرف عنهم وهو يقول : أتشتموني ؟ بيئنا وبينكم أهم من 
الشتم وهو السيف . فلما هزم الله الأحزاب وحاصر المسلمون بني قريظة 
دعا هو بهذا الدعاء . فلما نزلت بنو قريظة على حكم رسول الله جعل 
الحكم فيهم إلى سعد بن معاذء وهو كان مريضًا في مسجد رسول الله . 


والأشهر أنهم نزلوا على حكم رسول الله- عليه السلام- . ثم جعل رسول الله - عليه السلام 
الحكم فبهم إل سعد بن معاذ برضاهم . فإما فعل ذلك لأن الأنصار أحاطوا برسول الله فكلموه في 
شأنهم على سبيل الشفاعة . فأراد رسول الله وه مراعاة فلوبهم فقال: ألا نرضون أن يحكم فيكم رجل 
منكم ؟ قالوا: نعمء قال : فلاك إلى سعد بن معاذ . وإثما جعل ذلك إليه لأنه كان أصابه سهم يوم الخدق 
ففطع أكحله . وكان لا يرقأ الدم . فدعا وقال : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئًا فأبقني لذلك . 
فلا شيء أحب إلي من قنتال قوم أخرجوا رسولك من بين أظهرهم . وإن لم نبق من ذلك شيئًا فاجعل 
هذا سبب شهادتي ؛ ولاتمتني حت تقر عيني في بني قريظة . فلما دعا بذلك رقا الدم . وإثما تكلم بهذا 
الدعاء لأنه كان أثى بني قريظة بأمر رسول الله يك مع جماعة من رءوس الأنصار حون أخبر ألهم 
: نضوا العهد لبدعوهم إإى تجديد العهد. نأغلظوا له الفول وشتموه. فانصرف عنهم وهو يققول: 
أتلستسوني؟ بيننا وبيئكم أهم من الثمتم وهو السيف . فلما هزم الله الأحزاب وحاصر المسلمون بني 
قريلة دم هو بهذا الدعا . ذلمانزلت بنى قريظة على حكم رسول الله جعل الحكم فيهم إلى سعد بن 
معاذ ؛ وهو كان مريضا في مسجد رسول الله ؛ فأناه الأنصار وحملوه على حمار لبأنوا به معسكر رسول 
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فاقاة الأاز وحماوه عل تان إيايوا ايه معسكر .نشول للد اتجمارا ليزن 
في الطريق ويقولون: حلفاؤك ومواليك» أمكنك الله منهم فأحسن إليهم. 
وقد علمت أن رسول الله -عليه السلام- يحب الإحسان والإبقاء . وقد 
علمت ما فعل عبد الله بن أبي في تخليص حلفائه من بني قينقاع؛ وأنت 
أحق بذلك منه. فلما أكثروا من ذلك مسح حيته بيده وقال: لقد آن لسعد أن 
لا ياخذه في الله لومة لاثم» فقالوا فيما بينهم: هلكت قريظة والله. فانصرفوا 
عنه إلئ مجلس رسول الله. فلما أتى سعد إلى مجلس رسول الله قال للأنصار: 


الله . فجعلوا يكلمونه في الطريق ويقولون : حلفاؤك ومواليك, أمكنك الله منهم فأحسن إليهم . وقد 
علمت أن رسول الله- عليه السلام- يحب الإحسان والإبقاء . وقد علمت ما فعل عبد الله بن أبي في 
تخليص حلفائه من بني قينقاع ؛ وأنت أحق بذلك منه .فلما أكثروا من ذلك مسح لحينه بيده وقال : لقد 
آن لسعد أن لا يأخذه في الله لومة لاثم فقالوا فيما بينهم : هلكت قريظة والله . فانصرفوا عنه إلي 
مجلس رسول الله. فلما أنئ سعد إلى مجلس رسول الله قال الأنصار : قوموا لسيدكم”"”. فأنزلوه . 


)١(‏ استدل به علئ جوار القيام » وقد احتبج به النووي في كتاب القيام . وثقل عن البخاري ومسلم » وأبي دارد 
أنهم احتجوا به . ولفظ مسلم : لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثًا أصح من هذا . وقد اعترض عليه 
الشيخ أبو عبدالله بن الحاج فقال ما ملخصه : لو كان القيام المأمور به لسعد هو المتنازع فيه لما خص به 
الانصار » فإن الأصل في أفعال القرب التعميم » ولو كان القيام لسعد علئع سبيل البر والإكرام لكان هو 
كِدُ أول من فعله وأمر به من حضر من أكابر الصحابة » فلما لم يأمر به ولا فعله ولا فعلوه »دل ذلك 
على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه التزاع ؛ وإثما هو لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض كما جاء في 
بعض الروايات ٠»‏ ولأن عادة العرب أن القبيلة يخدم كبيرها » فلذلك خص الأنصار بذلك دون المهاجرين 
مع أن المراد بعض الأتصار لا كلهم 2 وهم الأوس مئهم 2 لآن سعد بن معاذ كان سيدهم دون الخزرج 
وعلئ تقدير تسليم أن القيام المأمور به حينتذ لم يكن للإعانة فليس هو المتنارع فيه بل لأنه غائب قدم والقيام 
للغائب إذا قدم مشروع » قال : ويحتمل أن يكون القيام المذكور إإما هو لتهنئة سعد بما حصل له من تلك 
المنزلة الرفيعة في تحكيمه والرضا بما يحكم به » والقيام لأجل التهتئة مشروع أيغمًا » وقال التوربشتي في 
شرح المصابيح : معنى قوله : « قوموا إلى سيلكم © أي :إلى إعانته وإنزاله من دابته » ولو كان المراد 
التعظيم لقال : قوموا لسيدكم ؛ وتعقيه الطيبي : بأنه لا يلزم من كونه ليس للتعظيم أن لا يكون للإكرام » 
وما اعتل به من الغرق بين إلى واللام ضعيف , لأن إلى في هذا المقام أفخم من اللام » كأنه قيل : قوموا 
وامشوا إليه تلقيّا وإكرامًا » وهذا ماخوذ من ترتب الحكم علئ الوصف المناسب المشعر بالعلية ؛ فإن قوله: 
« سيدكم »© علة للقيام له » وذلك لكونه شريفًا علي القدر . وقال البيهقي ؛ القيام علئ وجه البر والإكرام 
جائز كقيام الأتصار لسعد » وطلحة لكعب ولا ينبغي لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك حتئ أن ترك القيام 
له حئق عليه أو عاتبه أو شكاه » قال أبو عبد الله : وضابط ذلك أن كل أمر ندب الشرع المكلف بالمني 
إليه فتأخر حتئ قدم المأمور لأجله » فالقيام إليه يكون عوضا عن المشي الذي فات .انظر : فتح الباري 6/1١1[‏ 1 . 
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قوموا لسيدكم » فأنزلوه . فلما جلس بين يدي رسول الله قال: قد جعلت 
الحكم فيهم إليك فاحكم فيهم » فأقبل سعد عليهم وقال : عليكم عهد الله 
وميثاقه أن الحكم فيكم ما حكمت ؟!. قالوا : نعم ٠‏ ثم قال للناحية التي 
فيها رسول الله -عليه السلام -؛ وهو معرض إجلالاً لرسول الله » وعلئ 
من هنا بمثل ذلك ؟1. فقال رسول الله ومن معه : نعم . قال سعد : فإني 
حكمت فيهم بأن تقتل الرجال ؛ وتسسبى النساء والذرية وتقسم الأموال . 
فقال -عليه السلام -: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » 
أي سبع سموات . وهكذا روي في بعض الروايات . 


وذكر في بعض الروايات أن سعد حكم يومئذ بأن يقتل من جرت عليه 


جلس بين يدي رسول الله قال: قد جعلت الحكم فيهم إليك فاحكم فيهم. فأقبل سعد عليهم وقال : 
عليكم عهد الله وميشافه أن الحكم فيكم ما حكمت؟! . قالوا : نعم , ثم قال للناحية التي فيها رسول الله- 
عليه السلام- » وهو معسرض إجلالاً لرسول الله ؛ وعلى من هنا بمثل ذلك؟! . فقال رسول الله ومن 
معه : نعم ؛ قال سعد : فإني حكمت فيهم بأن تقتل الرجال ؛ وتسبئ النساء والذرية وتقسم الأموال . فقال 
عليه السلام : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ‏ أي سبع سموات . وهكذا روي في 
بعض الروايات ”2 . ففي هذا دليل أنهم إذا نزلوا على حكم رجل فجعل الحكم إلى غيره برضاهم 
أله يجوز ١‏ وليس له أن يجعل الحكم إلى غيره بغير رضاهم 3 لأن سعد أخل عليهم العهد بين يدي 
رسول الله- عليه السلام- ليسترضصيهم بذلك » ولم ينكر ذلك عليه رسول الله عليه السلام . وهذا 
لأن الئاس يتفاوتون في الرأي » وهذا الحكم ما يحتاج فيه إلى الرأي . فرضاهم بحكم شخص لا 
يكون رضا بحكم شخص آخر ؛ حتئ إذا جعله إلى غيره بغير رضاهم فحكم بشيء لم ينفذ حكمه 
إلا أن يجيزه الحكم الأول بعد ما يعلم به » فحيتئذ يتفهل . لأن إجازته بمنزلة إنشائه . ولأنه إنها تم 
الحكم برأيه وفد رضوا بذلك ثم إن حكم اللحكم فيهم بأن يقتل المقائلة أو بأن يجعلوا ذمة أو بأن 
يجعلوا فينًا فذلك كله نافل » استدلالا بما حكم به سعد . وذكر في بعض الروايات أن سعدا حكم 
)١(‏ قصة تحكيم سعد في بني قريظة .أخرجها: البخاري في المغازي [ /9/ 4 ] الححديث [ 41717 ] وفي 
الاسهذان [ ١1/١ه‏ ] الحديث [ 5757 ] » ومسلم في الجهاد [ 1589/9 ] الحليث [ 1759/58 ] » 
والترملي في السير [ 144/4 ٠‏ 140 ] الحديث [ 1087 ] والدارمي في السير [ ؟/ ]71١‏ الحديث 


1 165] » والإمام أحمد في مسنده [/ /ا؟] الحديث ٠ ]١11174[‏ والبيهقى في الكبرئ [1714/4-:1585] 
كتاب السير الحديث [ 8186 1] وانظر : البداية والنهاية لابن كثير 1178/53 11١78 ٠‏ .. 
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الموسىئ . ويه يستدل ٠‏ سن يقدول بأن البلوغ باعتبار نبات العانة ٠‏ ولسئا نقول 
بهذا . أنه لما حدكم نيهم سيقوا حتى حبسوا في دار بنت الحارث النجارية 
وأمر بهم أن يكَفُوا . قال : ثم جلس رسول الله يك لبني قريظة حتئ قتل 
من قتل منهم في يوم صائف . وسمي ممن قتل منهم بين يدي رسول الله في 
المغازي : حبي بن أخطب » وكعب بن أسيد . وجماعة . فلما اتتصف 
النهار قال النبي -عليه السلام- : لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح. 
قيلوهم واسقوهم حتى يبردوا ثم اقتلوا من بقي منهم . وذكر عن عمر - رضي 
الله عنه ‏ أنه كتب إلئ أمراء الأجناد أن اقتلوا من جرت عليه الموسئ» ولا 


يومشل بأن يقتل من جرت عليه الموسي . وبه يمستدل من يفول بأن البلوغ بامتبار نبات العانة. ولسنا نقول 
بهذا ؛ لأن نبات العانة يختلف فيه أحوال الناس . ألا ترئ أن ذلك يبطئ في الأتراك ويسرع في الهنود 
فلا يمكن أن يجعل حكما . وتأويل هذا أنه علم بإخسبار رسول الله إياه من طريق الوحي أن ذلك 
علامة بلوغ بني قريظة . وإما حكم بذلك لأن من جرت عليه الموسى منهم كان مقائلاً . وإفا حكم 
بقتل مقاتلهم . والمقاتل يقتل بالغًا كان أو غير بالغ . ولكن الأول اصح لأن غير البالغ إنما يقتل قبل 
الأسر إذا قاتل ثانا يلاها آم ذه بعل ثم ذكر : أله لما حكم فبهم سيقوا حتى حبسوا في دار بنت 
الحارث النجارية وأمر بهم أن كتهو . وهكذا ينبغي أن يصنع بالأسراء. قال الله تعالى ‏ 8 حتئ إذا 
الخنتموهم فشدوا الوثاق 4[ محمد : ؛ 1 . قال : ثم جلس رسول الله يق لبني قفريظة حتئ قتل من 
قتل منهم في يوم صائف . وسمي تمن قتل منهم بين يدي رسول الله في المغازي : حبي بن أخطب » 
وكعب بن أسيد » وجماعة . فلما أنتصف النهار قال النبي - عليه السلام- : لا تجسمعوا عليهم حر 
الشسمس وخر السلاح . قبلوهم واسفوهم حتى يبردوا ثم اقتلوا من بفى منهم . وفي المغازي ذكر أن 
رسول الله- عليه السلام- قام وقال لسعد بن معاذ : شأنك ومن بقي منهم . وكان الذين يلون قتلهم 
علي أبن أبي طالب والزبير بن العوام . فقتلوا عند موضع دار ابن أبي الجهم . فسالت دماؤهم حت 
بلغ أحجار الزيت . ولم يبين في الكتاب علد من قتل منهم . وقد اختلفت الروايات فيه ٠فاظهر‏ 
الروايتين أنهم قتلوا سبعماثة رجل منهم . وقال مقاتل : قنلوا أربعمائة وخمسين . وكان عدد السبي 
ستماثة وخمسين فكان كل من يشك في أمره يكشف عن عانته ؛ على ما قال عطية القرظي : شكوا 
في أمري يومئذ فكشفوا عن عانتي » فإذا أنا لم أنبت ؛ فجعلوني في الذرية . وذكر عن عمر- رضي 
الله عنه ‏ أله كستب إلئن أمراء الأجناد أن افدلوا من جرت عليه الموسى » ولا تسبوا إلبنامن العلوج أحلا . 
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تسبوا إلينا من العلوج أحدا . وذكر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 
عرضت على رسول الله يوم أحد وأنا أبن ثلاث عشرة سنة 2 فردني . ثم 
عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني في المقاتلة 


وإنما نهئ عن ذلك علئ سبيل النظر للمسلمين حتئ لا يقصدوهم بسوء . ألا ترئ أنهم حين لم يبالغوا 
في مراعاة نهيه ابتلى بمثل ذلك ففتله أبو لؤلؤة وكان نصرائيًا وكان مجوسيًا . وذكر عن أبن عمسر- 
رضي الله عنهما قال : عرضت علئ رسول الله يوم أحد وأنا ابن ثلاث عشرة سنة . فردني . ثم 
عرضت عليه يوم الحندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني في المقائلة ”2 . وإما أورد هذا مستدلا به 
على أنه لا يحكم في البلوغ نبات العانة » وإثما يعتبر فيه العلامة بالاحتلام ١‏ أو بأن يتم له خمس عشرة 
سئة ؛ فى قول أبى يوسف ومحمد - رحمهما الله - . وفى قول أبى حنيفة ‏ رحمه الله -: ثمان 
عشرة سئة في رواية وتسع عشرة مبثة في رواية ١‏ وقد بينا هذه المسألة في كتاب الطلاق : 


تم أبواب الأمان بحمد الله وتوفيقه 
أمننا الله من النار وأسكننا دار القرار 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في الشهادات [ 0/ /71” ] الحصديث [ 14 ]ء ومسلم في الإمارة 
19١ 51‏ ]الحديث /91١[‏ خكما ]. 
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أبواب الأنفال 
الأنفال الغنائم في أصل الوضع. وأصلها نفل ومئه قول القائل : 
إن تقوئ ربنا خير نقّل وبإذن الله ريئي والعجل 
وقال الله تعالى ‏ : #8 يسألونك عن الأنفال * [الأنفال: ]١‏ . أي: 
الغنائم. ولا خلاف أن التنفيل جائز قبل الإصابة » للتحريض على القتال . 
فإن الإمام مأمور بالتحريض . قال الله تعالى ‏ : 8 يا أيها النبي حرض 


أبواب الأنفال 
الأنفال الغنائم في أصل الوضع ”". وأصلها نفل ومنه قول القائل : 
إن تقوئ رشاخجير تفل 2 وبإذناللهريشي لعجل 

وقال الله تعالن ‏ : 8 يسألونك عن الأنفال 14 الأنفال : .]١‏ أي : الغنائم, وسبب نزول الآية 
ماروي عن عبادة بن الصصامت قال : ساءت أخخلاقنا يوم بدر فحرمنا ؛ فقيل : وكيف ساءت 
أخلاقكم؟ قال : لما هزم الله العدو اقترقنا ثلاث فرق . فرقة كانوا حول رسول الله - عليه السلام- 
يحرسونه؛ وفرقة أتبعوا المنهزمين » وفرقة جمعوا الأموال . ثم ادعت كل فرقة أنها أحق بالغنايم. 
فاجتمعنا عند رسول الله - عليه السلام 0 وارتفعت أصواتنا ورسول الله ساكت ع فانزل الله تعالى 
- في تلك الحالة ف يسألونك عن الأنفال قل الأثفال لله والرسول 4[ الأثفال : ١‏ ] ”"2. وامراد في 
استسعمال لفظ الأثفال في عبارة الفقهاء ما يحص به الإمام بعض الغائمين 5 فذلك الفعل يسمى منه 
تنفيلاً ؛ وذلك امحل يسمى نفلا . 


ولا خلاف أن التنشيل جائز قبل الإصابة ؛ للتحريض على الفتال”". فإن الإمام مأاسور 


() انظر القامسوس المحيط [ 5/ 54 ] . أما في الشرع فهو : تتخصيص بعض الغزاة بالزيادة نحو أن يقول 
الإمام: من أصاب شينًا فله ربعه أو ثلثه . انظر بدائع الصنائع [ 7 / ]1١8‏ . 

(1) أخخرجه البيهقي في الكبرئ [ 5/ 51] الحديث 1 11817 ] » والإمام أحمد في مسنده وعبد ين حميد» 
وابن جرير وأبو الشيخ »والحاكم كما في الدر المتثور [ 7/ ١95‏ ] . 

(؟) انظر الهداية للمرغيناني [ 7 / 1١‏ ] » بدائع الصنائع 1 // ١١6‏ ] » الفتاوئ الهندية 5١07/5[‏ ] . 
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المؤمئين على القتال *» [ الأنفال : 56 ] . فهذا الخطاب لرسول الله ولكل 
من قام مقامه . والتحريضض بالتنفيل . فإن الشجعان قل ما يخاطرون بأنفسهم 
إذا لم يخصوا بشيء من المصاب . فإذا خصهم الإمام بذلك فذلك يغريهم 
على المخاظرة بأرواحهم وإيقاع أنفسهم في حلبة العدو . وصورة هذا التنفيل 
أن يقول: من قتل قتيلاً فله سلبه» ومن أخذ أسيراً فهو له . كما أمر به 
رسول الله كَكِِهِ الملنادي حين نادئ يوم بدر ويوم حنين. أو ييبعث سرية 
فيقول: لكم الثلث مما تصيبون بعد الخمس. أو يطلق بهذه الكلمة. فعند 
الإطلاق لهم ثلث المصاب قبل أن يخمس يختصون به » وهم شركاء الجيش 
فيما بقى بعد ما يرفع منه الخمس وعند التنفيل بهذه الزيادة يخمس ما 
أصابواء ثم يكون لهم الثلث مما بقى يختصون به ٠‏ وهم شركاء اليش فيما 
بقي » ولا يستحق القاتل بدون تنفيل الإمام عندنا . ولكنا نقول هذا لو أن 
قال رسول الله يَكٌِ هذه الكلمة بالمدينة بين يدي أصحابه . ولم ينقل أنه 


بالتحريض . قال الله تعال ‏ : يا أيها النبي حرض المؤمنين على القستال 14 الأثفال : 56 ]. فهذا 
الخطاب لرسول الله ولكل من قام مقامه . والتحريض بالنتفيل . فإن الشسجعان قال م بتخاطرون بأنفسهم 
إذا لم يخصوا بشيء من المصاب . فإذا خصهم الإمام بذلك فذلك بغريهم على المخاطرة بأرواحهم 
وإيقاع أنفسهم في حلبة العدو . وصورة هذا التنفيل أن يفول : من قتل قتبلاً فله سلبه » ومن أخل أسيراً 
فهو له . كما أمر به رسول الله كي النادي حون نادئ يوم بدر ويوم حنين . أو يسعث سرية فيقول : لكم 
الثلث بما نصيسون بعد الخمس » أو يطاق بهله الكلمة . فمند الإطلاق لهم ثلث المصاب قبل 
أن بخمس يختصون به ؛ وهم شركاء الجسيش فيما بفي بعد ما يرفع منه الخمس وعند التنفيل بهذه 
الزيادة بخمس ما أصابواء شم يكون لهم الثلث ما بفي يختصون به ؛ وهم شركاء اليش فبما بفي , ولا 
يستحق الفاتل بدون تنفيل الإمام عندنا . وعلى فول الشافعي : من قتل مشركًا علئ وجه المبارزة وهو 
مقبل غير ملبر استحق سلبه وإن لم يسبق التنفيل من الإمام . لأن قول رسول الله عليه السلام من 
قتل قتيلاً فله سلبه » لنصب الشرع » ومثل هذا الكلام في لسان صاحب الشرع لبيان السبب كقوله : 
« من بل دينه فاقتلوه » . ولكنا نقول هذا لو أن قال رسول الله وَل هذه الكلمة بالمديئة ببن يدي 
أصحابه . ولم بنفل أنه قال هذا إلا سعد نحقق الحاجة إلى التحريض . فإن مالك بن أنس قال : لم 
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قال هذا إلا بعد تحقق الحاجة إلى التحريض . فإن مالك بن أنس قال : لم 
يبلغنا أن النبي -عليه السلام- قال في شيء من مغازيه:« من قتل قتيلاً فله 
سلبه» إلا يوم حئين» وذلك بعدما انهزم المسلمون ووقعت الحاجة إلى 
تحريضهم ليكرواء كما قال تعالى ‏ : #ثم وليتم مدبرين4 [التوبة:0؟]. 
وذكر محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال ذلك يوم بدر أيضا . وقد كانت 


ارفذًا 


يبلغنا أن النبي - عليه السلام- قال في شيء من مغازبه: ' من قتل قديلاً فله سلبه ) إلا يوم حنين ”2 , 
وذلك بعدما انهزم المسلمون ووقعت الحاجة إلى تحريضهم ليكروا » كما قال_تعالئ: 9 ثم ولبتم 
مدبرين 4[ التوبة : 15 ] . وذكر محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال ذلك يوم بدر أيضًا '" . وقد كانت 
الحاجة إلى التحريض يومئذ معلومة » فإنهم كانوا كما وصفهم الله تعال ‏ به في قوله : ف( وأنتم أذلة 4 
[ آل عمرآن: "111 ] . فعرفنا أنه إنما قال ذلك بطريق التتفيل لاتحريض ء لا بطريق نصب الشر . 


: انظر الموطأ كتاب اللجهاد [ ؟ / 106 ] باب : ما جاء في السلب في النفل . قال الحافظ الزيلعي : قلت‎ )١( 
ورد - عليه السلام  أنه قاله يوم بدر أيفمًا » لكنه من طريق ضعيف رواه ابن مردويه في تفسيره في أول‎ 
سورة الأنفال ء فقال : حدثنا أبو عمرو » وأحمد بن محمد بن إبراهيم ثنا محمد بن عبد الوهاب .ثنا‎ 
وعن عطاء بن عجلان عن‎ ٠ آدم » ثنا إسماعيل بن عياش عن الكلبي ؛ عن أبي صالح » عن ابن عباس‎ 
عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - يوم بدر- : ” من قتل قتيلاً فله‎ 
فقال سعذ بن عبادة : أي رسول الله . أما والله ما كان بنا جبن عن‎ ٠» سلبه » فجاء أبو اليسر بأسيرين‎ 
العدر ولا ضن بالحياة أن نصنع ما صنع إخحوانناء ولكنا رأيناك قد أفردت فكرهتا أن ندعك بعضيعة ء قال:‎ 
فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم  أن يوزعوا تلك الغنائم بينهم . طريق آخر : أخرجه‎ 
الواقدي في المغازي» حدثني عبد الحميد بن جعفر قال : سألت موسى اين سعد بن زيد بن ثابت : كيف‎ 
: فعل النبي صلئ الله عليه وآله وسلم  يوم بدر في الأسرئ والأسلاب والانفال ؟ فقال : نادئ يومئل‎ 
من قتل قتيلا فله سلبه ومن أسر أسيراً فهو له فكان يعطي من قتل قتيلا سلبه . قال الحافظ الزيلعي ؛ قال‎ 
الشيخ أبو الفتح اليعمسري في سيرته في عيون الأثر في باب : قصة بدر : والمشهور في وله - عليه‎ 
وأما يوم بدر فوقع من رواية من لا يحتج به‎ ٠ السلام - : 3 من قتل قتيلاً فله سلبه ؛ إنما كان يوم حنين‎ 
» ثم ساقه بسنده إلى محمد بن السائب الكلبي ؛ عن أبي صالح به سئذا ومتنًا وقال: والكلبي ضعيف‎ 
. ] 470/9 [1 وروايته عن أبي صالح عن ابن عباس مخصوصة بمزيد ضعف . انظر نصب الراية‎ 
(؟) قال الحافظ الزيلعي : وهو وهم وإثما قاله  عليه الصلاة والسلام  يوم حنين كما صرح به في مسلم‎ 
وغيره؛ والذي قاله  صلى الله عليه وآله وسلم - يوم بدر غير ذلك .كما رواه أبو داود من حديث داود‎ 
عن عكرمة ؛ عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  يوم بدر: «من قتل قتيلة‎ 
ذله كذا وكذاء ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا » قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوهاء فلما‎ 
- قال الشيخة: كنا ردم لكم لو انهزمتم لفنتم إلينا فلا تذهيوا بالمغئم ونبقئى» وأبن الفتيان‎ ١ فتح الله عليهم‎ 
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الحاجة إلى التحريض يومئذ معلومة ٠‏ فإنهم كانوا كما وصفهم الله تعالى - 
به فى قوله : #« وأنتم أذلة # [ آل عمران : ١77‏ ]. وأيد ما قلنا ما ذكره 
عبد الله بن شقيق قال : كان النبي يله محاصر وادي القرئ » فاتاه رجل 
فقال: ما تقول في الغنائم ؟ فقال : لله سهم ولهؤلاء أربعة . قال : 
فالغنيمة يغنمها الرجل ؟ قال : إن رميت في جنبك بسهم فاستخرجته فلست 
بأحق به من أخميك المسلم . فهذا دليل ظاهر على أن القاتل لا يستحق 
السلب بدون التنفيل . وعلى هذا القول اتفق أهل العراق وأهل الحجاز 
وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : لا نفل بعد إحراز الغنيمة .وهو 
مذهب أهل العراق والحجاز . وأهل الشام يجوزون التنفيل بعد الإحرار » 
وتمن قال به الأوزاعي ؛ وما قلئا دليل علئ فساد قولهم. والدليل على أنه لا 


وأيد ما قلناما ذكره عبد الله بن شقيق قال : كان النبي كلل محاصر) وادي الفرئ » فأناه رجل 

ْ ففال: ما تقول في الغنائم؟ فقال : لله سهم ولهؤلاء أربعة . قال : فالغنيمة يغنمها الرجل ؟ قال : إن رميت 
في جنبك بسهم فاستخرجنه فلست بأحق به من أخيك المسلم . فه ذا دلبل ظاهر على أن القائل لا 

يستحق السلب بدون التنفيل . وعلئ هذا القول انفق أهل العراق وأهل الدحاز”" . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا نفل بعد إحراز الغنيمة”" . وهو مذهب أهل العراق 

والحجان 7 . وأهل الشام يجوزون التنسيل بعد الإحراز ؛ وبمن قال به الأوزاعي ”'' . وما قلنا دليل على 

فساد قولهم ؛ لأن التنفيل للتحريض على القتال وذلسك قبل الإصابة لا بعدها . ولأن التتفيل لإثبات 

الاختصاص ابتداء ؛ لا لإبطال حق ثابت للغائمين ؛ أو لإبطال حق ثابت في الخدمس لأربابها . وفي 

التتفيل بعد الإصابة إبطال الحق . ْ ْ 


والدليل على أنه لا بجوز ذلك حديث الحسن أن رجلاً سأل رسول الله يل زمامًا من شعر من 


> وقالوا: جعله رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لناء فأنزل الله تعالى -: #يسألونك عن 
الأنفال» إلى قوله : #وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون» . انظر نصب الراية للحافظ الزيلعى [/ 559 , ٠‏ 147]. 
(1) انظر الهداية للمرغيناني [ 1/ 44١‏ ؟ ٠‏ الكافي لابن عيد البر1 ١ . ] 4975 /١‏ 
(؟) بدار الإسلام لأن حق الغير قد تأكد فيه بالإحرار . انظر الهداية للمرغيئاني 1 1441/7 . 
(5) انظر الكافي لابن عبد البر1 /١‏ 5لا » 4/7] . 
(4) وهو مذعب بعض أهل المدينة وغيرها من الحجازيين . انظر الكافي لابن عبد البر /١1‏ ا ] . 
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يجوز ذلك حديث الحسن أن رجلاً سأل رسول الله يَدَلِلهِ زمامًا من شعر من 
المغنم » فقال : ويلك ! سألتني زمامًا من نار مرتين أو ثلاثا ‏ والله ما كان 
لك أن تسألئيه » وما كان لي أن أعطيكه . وعن مجاهد أن رجلا جاء إلى 
رسول الله ككْلدِ بكبة من شعر أخذه من المغنم فقال : هب لي هذه فقال: أما 
نصيبي منها فلك . وعن أبي الأشعث الصنعاني قال : جاء رجل إلى النبي 
-عليه السلام - ومعه زمام من شعر . فقال : مر لي بهذا الزمام فإنه ليس 
لراحلتي زمام . فقال : سألتنى زماما من نار » ما لك أن تسألنيه وما لي 
أن أعطيكه . فرمئ به في المغثم . ْ 

ولو جاز التنفيل بعد الإصابة لما حرمه رسول الله -عليه السلام - ذلك 
مع صدق حاجته . والذي روي أن النبي يَككةِ نفل بعد الإحراز فإئما يحمل 
على أنه أعطىئ ذلك من الخمس بعض المحتاجين باعتبار أنه من المساكين . أو 
أعطئى ذلك من سهم نفسه من الخمس أو الصفي الذي كان له على ما قال : 
« لا يحل من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم». أو أعطى مما 
أفاء الله عليه لا بإيجاف الخيل والركاب » كأموال بني النضير . فقد 
كانت خالصة لرسول الله يك . قال الله تعالى ‏ : # ما أفاء الله على 


الغنم » فقال : ويلك ! سألتني زماما من نار مرنين أو ثلاث والله ما كان لك أن تسألنيه ؛ وماكان لي أن 
أعطبكه . وعن مجاهد أن رجلاً جاء إلى رسول الله و بكبة من شعر أخذه من المغنم فقال : هب لي 
هذه » فقال: أما نصيبي منها ذلك . وعن أبي الأشعث الصنعاني قال : جاء رجل إلى النبي -عليه السلام- 
ومعه زمام من شر . فقال : مر لي بهذا الزمام » فإنه ليس لراحلتي زمام . فنقال : سألتئي زماما من نار ما 
لك أن تسألئيه ومالي أن أعطبكه . فرمئ به في المفنم . ولو جاز الدتفيل بعد الإصابة لما حرمه رسول الله 
-عليه السلام- ذلك مع صدق حاجته . 


والذي روي أن النبي وك نفل بعد الإحراز فإإما يحمل علئ أنه أعطئ ذلك من الخمس بعض 
المحتاجين باعتبار أنه من المساكين . أو أعطئ ذلك من سهم نفسه من الخمس أو الصفي الذي كان له 
على ما قال : ١‏ لا بحل من غنائمكم إلا الحمس والخمس مردود فيكم » . أو أعطئ ما أفاء الله عليه لا 
بإيجاف الخبل والركاب ‏ كأموال بني النضير . فقد كانت خالصة لرسول الله كو . قال الله تعالن : « ما 
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رسوله » 1 الحشر : /ا ] . عن موسى بن سعد بن يزيد -أو ريد- قال : 
نادئ منادي رسول الله يَكِدِ يوم بدر : من قتل قتيلا فله سلبه .؛ وما 
أخذوا بغير قتال » قسمة بينهم عن فواق . وهكذا ذكر عن ابن عباس - 
رضى الله عنه ‏ قال : لا نزلت الآية 8 يسألونك عن الأنفال * إلى قوله : 
١‏ لكارهون > ققسمها بينهم بالسواء. وقد اتفقت الروايات على أنه أعطئى 
كل قاتل سلب قتيله يومئذ على ما ذكر عن عاصم بن عمرو بن قتادة قال : 
اع على مثلت الولتد نه جلا واخل عمترة مله عه :وال عبيدة بن 
الحارث سلب شيبة فدفعه إلى ورثته . وكان عبيدة قد جرح فمات في ذات 
أجدال بالصفراء قبل أن ينتهي إلى المديئة . 

واختلفت الروايات في قاتل أبي جهل . فروي عن عبد الرحمن بن 
عوف قال : كنت يوم بدر بين شابين حديث أسنانهما » أحدهما معوذ بن 


أفاء الله على رسوله © [ الحشر : /1] . أو أعطى ذلك من غنائم بدر . فقد كان الأمر فيها مفوضا إلى 
رسول الله يكل كما قال تعالئ : « قل الأنفال لله والرسول 14 الأتفال : ١‏ ] ؛ ثم اتنسخ ذلك 
بقوله: ف واعلموا أن ما غئمتم من شيء فأن لله خمسه # [ الأنفال : ١؛‏ ]الآية. وذكر : عن 
موسئ بن سعد بن يزيد- أو زيل- قال : نادئ منادي رسول الله كل يوم بدر : من قتل قتيلاً فله سلبه ”23 , 
وما أخلوا بغير فنال؛ قسمة بينهم عن فواق . يعني على سواء : وهكذا ذكر عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال :لما نزلت الآبة « يسألونك عن الأنفال 4 إلى قوله : ( لكارهون 4 فقسمها بينهم بالسواء ”". 
وفد اتفقت الروايات علئ أنه أعطى كل قاتل سلب قتبله بودئذ على ما ذكر عن عاصم بن عمرو بن قنادة 
قال : أخل علي سلب الوليد بن عتبة ؛ وأخل حمزة سلب عتبة » وأخل عبيدة بن الحارث سلب شيبة 
فدفعه إلئ ورثته . وكان عبيدة قد جرح فمات في ذات أجدال بالصفراء قبل أن يتنهي إل المدينة . ٠‏ وهو 
اسم موضع . 

واختلفت الروايات في قانل أبي جهل . فروي عن عبد الرحمن بن عوف فال : كنت يوم بدر 
بين شابين حديث أسنانهماء أحدهما معوذ بن عفراء والآخر معاذ بن عمرو بن الجموح فقال لي 
)١(‏ أخرجه الواقدي كما في نصب الراية [ "/ ٠‏ 47 ] . 
(1) أخرجه ابن جرير كما في تفسير ابن كثير [ ؟/ 781 1 . 
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عقراء والآخر معاذ بن عمرو بن الجموح فقال لي أحدهما : أي عم أتعرف 
أبا جهل ؟ قلت : وما شأنك به ؟ قال : بلغنى أنه سب رسول الله ييه » 
فوالله لو لقيته لما فارق سوادي سواده حتثى يموك الأعجل منا مونًا 3 
وغمزني الآخر إلى مثل ذلك . ثم لقيت أبا جهل وهو يسوي صف 
المشركين . فقلت : ذاك صاحبكما الذي تريدانه 0 فابتدراه بسيفيهما فقتلاه 
وجاءا إلى رسول الله يَكِيْدّ فقال كل واحد منهما : أنا قتلته فلى سلبه . فقال 
فأرياه فقال : كلاكما قتله. ثم أعطئ السلب معوذ بن عفراء ٠‏ وذكر عن أبي 


أحدهما : أي عم أنعرف أبا جهل ؟ قلت : وما شأئك به ؟ قال : بلغني أنه سب رسول الله وك ؛ فوالله 
لو لقيته لما فارق سوادي سواده ”2 حنى بموت الأعجل منا مون ”"' » وغمزني الآخر إلى مثل ذلك » ثم 
لقيت أبا جهل وهو يسوي صف المشركين . فقلت : ذاك صاحبكما الذي تريدائه . فابندراه بسيفيهما 
فقتلاه وجاءا إلى رسول الله يكل قال كل واحد منهما : أنا ثتلته ذلي سلبه . فقال عليه السلام : أمسحتما 
عفراء 29 . وذكر في المغازي أنه إنما خصه لأنه رأ أثر الطعان على سيفه فعلم أنه هو القائل وأنه أعانه 
الآخر. وروي أنه بعث إلى عكرمة بن أبى جهل فسأله : من قتل أباك ؟ فقال: الذي قطعت أنا يله . 
وأما كان قطع يد معوذ بن عفراء من التكب . 

وأشهر الروايتين : أنه أخنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه - » وأجهز عليه ابن مسعود» 
على ما روي عن ابن ممسعود ‏ رضي الله عنه - قال : كنت أفنش القتلى يوم بدر لاأبشر رسول الله 
يكهْ من أراه مقتولاً منهم . فرأيت أبا جهل صريعًا وبه رمق ٠‏ فجلست على صلره ؛ ففئح عينيه 
وقال : يا رويعي الغنم ؛ لقد ارتقيت مرتقئ عظيما .فقلت: الحمد لله الذي مكنني من ذلك . فقال: 
لمن الديرة ؟ فقلت : لله ورسوله . فقال : ماذا تريد أن تصنعه ؟ فقلت : أحز راسك . فقال : خل 


. ] 585/5 [ أي : لا يفارق شخصه شخصي . انظر فتح الباري‎ )١( 

(1) أي : الأقرب أجلاً . وقيل : إن لفظ الأعجل تحريف وإنما هو الأعجز : وهو الذي يقع في كلام العرب 
كثير) . قال الحافظ : والصواب ما وقع في الرواية لوضوح معناه . انظر فتح الباري 585/51 ] . 

(؟) متفق عليه : أخرجه البخاري في فرض الخخمس 781/11 : 4 ] الحديث 7١411‏ ] » ومسلم في الجهاد 
[0/ 191 ] الحديث [ 57 / ١987‏ ]ع والإمام أحمد في مسندء [ /١‏ 40؟ ] الحديث [ 15394 ] . 
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قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يكل يوم حنين : من قتل 
قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه . وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه - قال : 


سيفي فهو أمضى لا تريد » واقطع رأسي من كاهلي ليكون أهيب في عين الناظر وإذا رجعت إلى 
شره علي وعلئ أمتي أعظم من شر فرعون على موسئ وأمته ٠‏ ثم نفلني سيفه 99 , 

زاد فى بعض الروايات : وآخيرثه بما قال ٠‏ فقال: إنه كفر في الدنيا وعند موته 2 وسيكفر في 
النار أيفًا . قيل : وكيف يا رسول الله ؟ قال : إذا دخل النار جعل ينظر ويقول لأصحابه : أين 
محمل وأصحابه ؟ فيقال له : هم في الجنة . قال : كلا إنما كان اليوم يوم زحمة فهربوا . 


والروايات متنفقة على أن رسول الله يكل أعملى ابن مسعود سيفه . وفي بعض الروايات 
يما أعطاه سلبه . 


فإن صح هذا فإفا يحمل على أن الذي جرحه ما أثخنه » فيكون قاتله من قطع رأسه ٠‏ وإن 
كان الصحيح أنه أعطئ سلبه غير ابن مسعود فإما يحمل علئ أن الأول كان أخنه وصيره بحال يعلم أنه 
لا يعيش ولا يتصور منه القتال » فيكون السلب له دون من قطع رأسه . وإنما أعطئ سيفه ابن مسعود 
لأن التدبير في غنائم بدر كان إلى رسول الله يك كما بينا . وبهذا يستدل من يجوز التتفيل بعد الإصابة 
فإنه يقول : أعطاه سبفه على طريق التتفيل . وهذا ضعيف ؛ لأن ما كان مستحقًا لغيره بالتنفيل لا 
يجوز أن ينفله الإمام لغيره ٠‏ كيف وقد روي أنه كان على سيفه فضة ؟ وعلى قول أهل الشام :لا تفل 
في ذهب ولا فضة ٠‏ على ما بينه » وإن كان هذا تنفيلاً فهو حجة لنا عليهم . وذكر عن أبي قنتادة - 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كي يوم حنين : من قتل قتي اا له عليه بيئة ذله سلبه . وتام هذا 
الحديث أن أبا قنادة قال : كان للمسلمين جولة يوم حنين . فلفيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً 
من المسلمين. فأئيته من ورائه وضمربت على حبل عائقه ضربة » فتركه وأقبل علي فضمني إلئ نفسه 


)١(‏ أوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية من قول ابن اسحاق . انظر البداية والنهاية [ ؟/ /741 ] . قال 
الحافظ ابن حجر : حمل رأس أبي جهل » رواه أبو عيم في المعرفة من طريق الطبراني في ترجمة معاذ 
ابن عمرو بن الجموح ٠‏ وأن ابن مسعود حزها وجاء بها إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ » 
وأخرجه ابن ماجة من حديث ابن أبي أوفئ أن النبي ‏ صلئ الله عليه وآله وسلم ‏ صلئن يوم بشر براس 
أبي جهل ركعتين .إسناده حسن . انظر التلخيص الخبير [ 7 / ١١8‏ ] . 
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لا مغنم حتئ يخمسء ولا نفل حتى يقسم جفة. وذكر عن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - قال: لا نفل في أول الغنيمة» ولا بعد الغنيمة» ولا 
يعطئ من الغنائم إذا اجتمعت إلا راع أو سائق أو حارس غير محابى. وقد 
جاء في الحديث أن النبي كَلِْهْ كان ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث. 


ضمة شممت منها ريح اموت . ثم أدركه الموت فأرسلنى » فأتيت رسول الله يك فسمعته يقول : 
من قثل قثيلاً وله عليه بيئة فله سلبه .فقلت : من يشهد لي ؟ فقال رجل "2 : صدق يا رسول الله 
سلب ذلك القتيل عندي فارضه عني ”") . فقال أبو بكر : لاها الله ! أيعمد أسد من أسد الله يقاتل 
عن الله وعن رسوله ثم يعطيك سلبه؟ فقال رسول الله كِِ : صدق أبو بكر . وأعطاني سلبه 7" . 
وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه - قال : لا غنم حتى يخمس » ولا نفل حتى يسقسم جفة » أي 
جملة . وإما أراد بهذا نفي التتفيل بعد الإصابة » نفي اختصاص واحد من الغائمين بشيء قبل الخمس 
بغير تنفيل » وهو مذهبنا . وذكر عن عمر بن الخطاب - رضي اللدعنه - قال: لانفل في أول الغنيمة» 
ولا بعد الغنيمة ؛ ولا يعطئ من الغنائم | ذا اجتممعت إلا راع أو سائق أو حارس غمير حابن . ومعنى 
قوله : لا نفل في أول الغنيمة» أي بعد الإصابة : لاينبغي للإمام أن ينفل أحذا شينًا فبل رفع الخمس 
ولا بعد رفع الخمس . 


وقيل معناه : لا ينبغي له أن ينفل في أول اللقاء قبل الحاجة إلى التحريض ؛ لأن الجيش في 
أول اللقاء يكون لهم نشاط في القئال فلا تقع الحاجة إلى التحريض ٠‏ فأما بعد ما طال الأمر وقل 
نشاطهم ضتقع الحاجة إلى التحريض ٠‏ فينبغي أن يكون التنفسيل عند ذلك . فلا ينبغي أن ينفل بعد 
الإصابة . وقد جاء في الحساديث أن النبي ل كان بنفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث 7 . فأهل 


. ] 341 / ”[ قال الحافظ ابن حجر : لم أقف على اسمه .انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) استدل به علئ دخول من لا يسهم له في عموم قوله : 2 من قتل قتيلا ؛ » وعن الشافعي قول » وبه قال 
مالك : لا يستحق السلب إلا من استحق السهم » لأنه قال : إذا لم يستحق السهم:فلا يستحق السلب 
بطريق الأول » وعورض بأن السهم علق علئ المظنة ٠»‏ والسلب يستعحق بالفعل فهو أولئ وهذا هو 
الأصل انظر فتح الباري 1" / 35817 ] . 

() متفق عليه : أعرجه البخاري في فرض الخمس [184/5 ] الحديث [ 51417 1غ ومسام في الجهاد 
1/١‏ ء ١180/1‏ ] الحديث [ 5١‏ /1هل7١‏ ]. 

2 حسن : أخعرجه أبو داود في الجهاد [ ٠١/5‏ ] الحديث [ 7744 ] عن حبيب بن مسلمة » رعن عبادة بن 
الصامت » أخرجه الترملي في السير [ ١7١/4‏ ] الحديث [ 1651١‏ ] وقال : حديث عبادة حديث حسن 
. وابن ماجة في الجهاد [ 40١ / ١‏ ]الحديث [ 3588861 ] . 
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فأهل الشام حملوا هذا على التنفيل بعد الإصابة؛ وليس كما ظنوا » بل 
المراد به أنه كان ينفل أول السرايا الربع » وآخر السرايا الثلث لزيادة الحاجة 
إلى التحريض . وذكر عن خالد بن الوليد وعوف بن مالك أنهما كانا لا 
يخمسان الأسلاب. وعن حبيب بن مسلمة ومكحول أن السلب مغنم وفيه 
الخمس. وهكذا روي عن ابن عباس- رضي الله عنه -. وإئما يؤخذ بقول 
هؤلاء لقوله -تعالى- : #واعلموا أنما غنمتم من شيء* [الأنفال:١4].‏ 
والسلب من الغنيمة . وتأويل ما نقل عن خالد وعوف إذا تقدم التنفيل 
من الإمام لقوله : ١‏ من قتل قتيلاً فله سلبه » . وعندنا في هذا الموضع لا 
يخمس السلب . فاما بدون التنفيل يخمس ٠‏ على ما روي عن مكحول أن 
البراء بن مالك أو أنس بن مالك قتل مرزبان الزارة واخذ سلبه مدهب 


شام حملوا هذا على التتفيل بعد الإصابة » ويس كما ظنواء بل امراد ب أنه كان ينفل أول السرايا الربع ؛ 
وآخر السرايا الثلث لزبادة الحاجة إن النحريض . فإن أول السرايا يكوئون ناشطين في القستال فبلا 
يحتاجون إلى الإمعان في طلب العدو . وآخر السرايا قد قل نشاطهم ويحستاجون إلى الإمعان في 
الطلب . فلهذا زاد فيما نفل لهم ؛ وأما الراعي والسائق والحارس فهم أجراء يعطيهم الإمام أجرهم 
باعتبار عملهم للمسلمين » وهو معنن قوله : غير محاين ٠‏ فا يعطيهم الأجر بقلر عملهم ؛ وليس 
ذلك مسن النفل في شيء . وذكر عن خالد بن الوليد وعوف بن مالك أنهما كانا لايخمسان 
الأسلاب7 . وعن حبيب بن مسلمة ومكحول أن السلب مغنم وفيه الخمس" . وهكذا روي 
عن ابن عباس - رضي الله عنه - 9 . وإمايؤخل بقول هؤلاء لقوله - تعالى - : ( واعلموا أنما غنمتم 
من شيء 4 [ الأنفال : ١‏ ]. 


والسلب من الغئيمة ٠‏ وتأوبل ما نقل عن خالد وعوف إذا تقدم التنفيل من الإمام لقوله ١‏ من قتل 


قتبلاً فله سليه ؛ . وعندنا في هذا الموضع لا يخمس السلب فأما بدون التتفيل يخمس » على ما روي 
عن مكحول أن البراء بن مالك أخو أنس بن مالك فئل مرزبان الزارة وأخل سلبه مذَهبا بالذهب مرصعا 


)١(‏ روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص ٠‏ وبه قال الإمام الشافعي » وابن المنذر وابن جرير » والإمام أحمد لما 
رول عوف بن مالك ؛ وخالد بن الوليد أن رسول الله - صلئ الله عليه وآله وسلم - قسضئ بالسلب 
للقاتل ولم يخمس السلب » أخخرجه : أبو داود .انظر المغني لموفق الدين [ /٠١‏ 458 455 ] . 

(؟) انظر المغني لموفق الدين 1 476/٠١‏ ] , () انظر المغني لموفق الدين 1 /٠١‏ 458 ] . 


شرح كتاب السير الكيير يتيب دب ل يسبب ببس وا 


بالذهب مرصعا بالجواهر تبلغ قيمته أربعين ألقًا . فكتب صاحب الجيش 
ذلك إلى عمر -رضي الله عنه - . فكتب عمر أن يأخذ منه الخمس ويدفع 
سائر ذلك إليه . وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : الفرس 
والسلب من النفل . فإن جرح الكافر رجل بعد تنفيل الإمام ثم قتله 
الآخر» فإن كان الأول صيره بحيث لا يستطيع قتالاً ولا عونا بيد » ويعلم أنه 
لا يعيش مع مثل تلك الجراحة فالسلب للأول . وإلا فالسلب للثاني. قال: 
قطع محمد بن مسلمة رجلي مرحب وضرب على عنقه » فأعطى النبي وَل 


بالجواهر تبلغ قبمته أربعين ألقًا . ذكتب صاحب الجبش ذلك إلى عمر - رضي الله عله - . فكتب عمر 
أن يأخل منه الخمس ويدفع سائر ذلك إليه . وهذا مشكل » فإنه إن كان سبق التنفيل فلا حمس في 
السلب . وإن كان لم يسبق التنفيل فأعطئ ما بقي إلى البراء فيكون تنفيلا بعد الإصابة . وذلك لا 
يجوز عندنا ؛ ولكن تأويله أنه كان تقلم بتنفيل مقيد بأن كان الأسير قال : من قتل قتيلا فله سلبه بعد 
الخمس . وفي هذا الوضع يخمس السلب عندنا والباقي للقاتل . وذكر عن ابن عباس - رضي الله 
عنه - قال : الفرس والسلب من النفل . والمراد أن القاتل بعد التنفيل يستحق الفرس ؛ لأن السلب اسم 
لا يسلب منه بإظهار الجزاء والعناء . وهذا يتحقق في الفرس كما يتحقق في السلب . فيدخل الكل في 
لتتفيل بقوله . فإن جرح الكافر رجل بعد تنفيل الإمام ثم قتله الآخر» فإن كان الأول صيره بحيث لا 
يستطيع قنالاً ولاعونًا بيده ويعلم أنه لايعيش مع سثل تلك الجراحة فالسلب للأول» وإلا فالسلب 
للثاني؛ لأن مقصود الإمام من هذا التنفيل أن يظهر القاتل فضل جزاء وعناء بقتل المشرك, وهذا إإما 
حصل من الأول دون الثاني . لأنه إذا صار بحيث لا ينوهم القتال منه؛ فالثاني لا يحتاج إلى عناء وقوة 
في حز رأسه وإن كان يتحامل مع تلك الجراحة وينوهم أن يعيش ويقائل فقد أظهر الثاني بقتله العناء 
والقوة فيكون السلب له. ألا ترئ أن الصيد إذا رماه إنسان فأئخنه » ثم رماه آخر فقئله كان للأول. ولو 
كان يتحامل بعد رمي الأول حتى رماه الثاني فهو للثاني ؛ واستدل على هذا بحديث محمد بن إبراهيم 
التيمي . 

قال : قطع محمد بن مسلمة رجلي مرحب وضسرب على عثقه . فأعط ابي فك سلبه محمد 
ابن مسلمة "2. وفي بعض الروايات أنهما أختصما إلى رسول الله وي فقال محمد : والله يا رسول 


. ] 1791/4 [ أخرجه : البيهقتي في الكبرئ في قسم الفيء والغنيمة 504/51 ] الحديث‎ )١( 
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سلبه محمد بن مسلمة .. وفى بعض الروايات أنهما أختصما إلئن رسول الله 
يه فقال محمد : والله 0 الله ما قطعت رجليه إلا وأنا قادر على 
قتله, ولكني أردت أن يذوق من الموت ما ذاق أخي محمود . وكان مرحب 
قد دلى عليه حجر الرحاء. فمكث ثلانًا حياً ثم مات . فقضئ رسول الله 
عليه السلام بسلبه لمحمد بن مسلمة . وروي أنه لما قطع محمد بن مسلمة 
رجليه قال مرحب : أجهز على يا محمد ! فقال : لا » حتى تذوق ما ذاق 
أخى محمود . وجاوزه . فجاء على بن أبي طالب -رضي الله عنه - 
فلقف عليه . أي: حز رأسه وأخل سلبه . فجعل النبي و سلبه لمحمد بن 
مسلمة . وذكر عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : عانق رجل رجلاً » 
وجاء آخر فقتله . فأعطئ سلبه للذي قتله. وعن على رضي الله عئه ‏ أنه 
قال : هو بينهما . 


الله ما قطعت رجليه إلا وأنا قادر على قتله ؛ ولكني أردت أن يذوق من الموث ماذاق أخي محمود . 
وكان مسرحب قد دلئ عليه حجر الرحاء . فمكث ثلانًا حبأ ثم مات . فقضئ رسول الله عليه السلام 
بسلبه لمحمد بن مسلمة . وروي أنه لما قطع مسحمد بن مسلمة رجليه قال مرحب : أجهز علي يا 
محمد ! فقال : لا حتئ تدوق ما ذاق أي محمود . وجاوزه . فجاء علي بن أبي طالب -رضي الله 
عنه - فذفف عليه . أي : حز رأسه وأخل سلبه . فجعل النبي يل سلبه لمحمد بن مسلمة . قال الراوي 
من أولاده : وكان سيف مرحب عندنا » فبه كتاب كنا لا نعرفه حتى جاء يهودي فقرأه» فإذا فيه : هذا 
سيف مرحب ٠‏ من يلقه يعطب . وذكر عن عمر- رضي الله عه أنه فال : عائق رجل رجلاً» وجاء 
آخر فقتله . فاعسطئ سلبه لذي قتله . وعمن علي رضي الله عنه أله قال : هو بينههما ؛ لأن كل واحد 
منهما أظهر زيادة عناء وقوة أحلهما بإثباته والآخر بقتله . وإما نأخصل بقول عمر ‏ رضي الله عنه- لان 
الأول بإمسساكه لم يخرجه من أن يكون مقائلاً » وإما القاتل هو الشاني في الحقيقة فيكون السلب له 
بالتتفيل » وقد كان التتفيل من الإمام للقائل لا للممسك ؛ والله أعلم بالصواب. 


شرح كتاب السير الكبير 


يقن 


". باب : النفل وها كان للنبي خالصا 
قال : لا بأس بأن يعطي الإمام الرجل المحتاج إذا أبلى من الخمس ما 
يع روا زد يبد العمرية به وخر اررق ود ركازاتزا الرمام 
محتاجًا وصرف الخمس إليه .فإن ذلك يجور ٠‏ ورد بنحوه أثر عن علي - 
رضي الله عله - أنه قال للواجد © تتسنها لنا واريفة اعبايها للك زتها 
لك. ثم هذا تأويل ما رواه سعيد بن المسيب عن النبي يَكةٍ أنه قال : لا نفل 
إلا من الخمس . وعن سعيد قال : كان النفل من الخمس . وذكر عن 


8 باب : النفل وما كان للنبي خالص”ًا 
قال : لا بأس بأن يعطي الإمام الرجل المحتاج إذا أبلى من الخمس ما يعينه » ويجعله نفلاً له بعد 
الغنيمة ”'" ؛ لأنه مأمور بصرف الخنمس إلى المحتاجين ٠‏ وهذا محتاج . وإذا جاز صرفه إلى محتاج 
لم يقاتل فلأن يجوز صرفة إلى محتاج قاتل وأبلى بلاء حسنًا كان أولى . وهذا لأن بقتاله وقتال أمثاله 
حصل هذا الخمس . وهونظير من وجد ركازافرآه السام محتاجًا وصرف الخمس إليه .فإن ذلك 
يجوز . .. ورد بتحوه أثر عن علي - رضي الله عنه - أنه قال للواجد : خمسها لنا وأربعة أخماسهالك 
وستمهالك . 


ثم هذا تأويل ما روأه سعيد بن المسبب عن النبي يك أنه قال : لا نفل إلا من الخمس”" . وعن 
سعيد قال : كان النفل من الخمس . يعني النفل بعد الإصابة للمحتاجين كان يكون من الخمس في عهد 
رسول الله يك ٠‏ فتيين بهذا أن من جوز التنفيل بعد الإصابة من جملة الغنيمة استدلالا بما روي عن 
النبى يَلْةِ أنه نفل بعد الغنيمة » فقد أخطأ . لأنه ترك التأمل » ولم يدر أنه من أي محل نفل وقد كان 
تتفيله ما كان له خاصة , وقد كان لرسول الله يكل ثلاث حظوظ من الغنائم : المسفي » وخمس 
الخمس » وسهم كسهم أحد الغامين . 
)١(‏ ذكره بنحوه في الفتاوئ الهندية [ ؟/ 7١1‏ ] . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كما في الدر المتثور 1 / 17١‏ ] . الطبراني في الكبير [19/ 457 ] الحديث 
٠١3‏ ] عن معن بن يزيد السلمي به . 


4 للح شريع كتاب السير الكيير 


الزهري قال : كانت بئو النضير خالصة لرسول الله يَِلْةّ .. فقسمها بين 
المهاجرين ولم يعط أحدا من الأنصار منها شيئًا » إلا سهل بن حئيف وسماك 
ابن خرشة ١‏ أبا دجانة » فإنهما كانا محتاجين فأعطاهما . 


وقد روي أنه فيما صنع استرضى الأنصار أيضًا . فإن المهاجرين كانوا 


ومعنى الصفى 5 أله كان يصطفي لنفسه شينًا فبل القسمة من سيف أو درع أو جارية ونحو 
ذلك . وقد كان هذا لولي الجيش في الجاهلية مع حظوظ أخر» وفيه يقول القائل : 

لك المرباع منها والصفايا وحكمك ولنشيطة والفضول 

فانتتسخ ذلك كله سوئ الصفي . فإنه كان لرسول الله يَيْةُ » ولم يبق بعد موته بالاتفاق . 
حتئ أنه ليس للإمام الصفي بعد وفاة الرسول عليه السلام » وإما الخلاف ”2 في سهمه من الخمس 
أنه هل بفي للخلفاء بعده وقد بيئا ذلك في السير الصغير . 

وذكر عن الزهري فال : كانت بنو النضير خالصة لرسول الله ول . تقسمها بون الهاجرين ولم 
يعط أحلا من الأنصار منها شيا إلاسهل بن حنيف و سماك بن خرشة ١‏ أبادجانة ؛ فإنهما كانا 
محتاجين فأعطاهما . وببانه أن ذلك كان لرسول الله يَلكِ خاصة في قوله : 8 فما أوجفتم عليه من 
خيل ولا ركاب 1 الحشر آية : ” ] . فإنهم ما فتحوا بني النضير عنوة وقهرا » وإإما صالحوا رسول 
الله يَْعُ على أن لهم ما حملت الإبل » إلا الحلقة . وما سوى ذلك فهو لرسول الله عليه السلام . 
وَإنما حملهم عئ ذلك ما ألقى الله من الرعب في قلوبهم . 

فإن فيل : ففي زماننا لو حاصر الإمام حصنًا ثم صالحهم على مثل هذا هل تكون الأموال له 
خاصة أم تكون غنيمة للجيش ؟ . قلنا: بل تكون غنيمة » لأن خوفهم من منعة الإمام لا من نفسه » 
ومئعته بالجيش . فأما في ذلك الوقث فمئعة رسول الله ما كان يمن حوله من الناس ولكنهم كانوا يأمنون 
به. قال الله تعالى ‏ ل#والله يعصمك من الناس» [المائدة :/31"]. وقد روي أنه فيما صنع استرضئ 
الأنصار أيضا . فإن المهاجرين كانوا نازلين مع الأنصار في بيونهم وال عليه السلام للأنصار : ١‏ إما أن 1 


. ] 74/١1 ذكرء في شرح النقاية / للحنفي القاري المكي [ 48/1 ] . غرر الأحكام / للملة حضرة‎ )١( 
. ] 45/1 [ الهداية للمرغينائي‎ 
| 1 [ انظر شرح النقاية للقاري الحنفي المكي‎ )( 


شرح كتاب السير الكبير ويل 


النضير بين المهاجرين برضاكم ليتحولوا إليها فتسلم لكم منازلكم؛ وإما 
أقسمها بين الكل وهم يسكنون معكم في منازلكم علئ حالهم» فقام سعد بن 
معاذ وقال : يا رسول الله ! بل نرضئ بأن تقسمها بينهم ٠‏ ويكونون معنا 
في منازلنا أيضًا . وفيه نزل قوله ‏ تعالى ‏ : # والذين تبوءوا الدار 
والإيمان» [ الحشر : 4 ] الآية. وقد روي أن النبي -عليه السلام- أعطئى 
يومئذ سعد بن معاذ سيف ابن أبى الحقيق نفله إياه . وإنما أعطاه تنفيلاً بعد 
الإصابة لأنه كان له خالصة . قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - : 
كانت لرسول الله كَكِلْهّ ثلاث صفايا : بنو النضير » وقفدك » ونخيبر . 
وكانت بنو النضير حبسا لنوائبه . وكانت فدك لابن السبيل . 


وأما خيبر فجزأها ثلانة أجزاء: جزءان للمهاجرين وجزء كان ينفق على. 
أهله منه . فإن فضل رده على فقراء المهاجرين : وذكر عن عروة أن النبي 


أقسم بني النضير بون المهاجرين برضاكم ليتحولوا ليها نتسلم لكم منازلكم » وإما أقسمها بين الكل وهم 
يسكنون معكم في منازلكم على حالهم » فقام سعد بن معاذ وقال : يا رسول الله ! بل نرضى بأن تفسمها 
بينهم ؛ ويكونون معنا في منازلنا أيضا ”2 . وفبه نزل قولهتعالى : 8 والذين تبوءوا الدار والإيمان» [ 
الحشر ا ولد روي أن النبي :عليه السلام ‏ أمطن بودي سعد بن معاذ سيفت ابن أبي الحقيق نفله 
إياه . وإنما أعطاه تنفيلاً بعد الإصابة لأنه كان له خاصة . 
فال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : كانت لرسول الله ييه ثلاث صفايا : بنو النضير. 
وفدك ؛ وخيبر . وكانث بنوالنضير حبسا لنوائبه ”2 . أي محبوسة لذلك كالوقوفة . وكانث فدك لابن 
السبيل . والمراد بنوائبه جوائر الرسل والوفود الذين كانوا يأنونه . وأما خببر فجزأها ثلاثة أجزاء : جزءان 
للمهاجربن وجزء كان ينفق علئ أهله منه . فإن فضل رده علئ فقراء المهاجرين . وإما أراد بهذا بعض 
)١(‏ أخرج عبد بن حميد » وابن المتذر »عن يزيد بن الأصم أن الانصار قالوا : يا رسول الله اقسم بيئئا وبين 
إخواننا المهاجرين الأرض نصفين » قال : لاء ولكن يكفونكم المؤنة وتقاسمونهم التمرة والارض أرضكم ٠‏ 
قالوا : رضينا » فأنرل الله: ظ والذين تبوءوا الذار والإيمان من قبلهم » الآية انظر الدر المتشور للسيوملي 
زك/ مقلع . 
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- عليه السلام- أقطع الزبير عامرا وموانًا من أموال بني النضير . وعن 
الزهري أن النبي- عليه السلام- أقطع لأبي بكر وعمر وسهيل وعبد الرحمن 
ابن عوف أموالةً من أموال بني النضير عامرة . وفي بعض الروايات: 
غامرة وهي الخراب التي يبلغها الماء . 

قال محمد رحمه الله : فمن يسمع هذه الآثار يتوهم أنه نفل بعد 
الإصابة على وجه نصب الشرع» ولا نعلم أنه إنما فعل ذلك لأنه كان خالص 
حقه . فإذا تأمل ما يروئ عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : يا رسول الله ! 
ألا تخمس ما أصبت من بني النضير كما خمست ما أصبت من بدر ؟ قال : 
لا اجعل شيئًا جعله الله لي دون المؤمنين مثل ما هو لهم. وتلا قوله تعالى: 
< ما أفاء الله على رسوله من أهل القرئ * [ الحشر: لا ] . عن سعيد بن 
المسيب أنه سل عن الأنفال » فقال : لا نفل بعد رسول الله . وذكر عن 


خيبر لا كلها فقد اتفقت الروايات على أنه قسم الشق والنطاة على ثمانية عشر سهما بين المسلمين . وقد 
بينا هذا في أول القسمة . وذكرعن عروة أن النبي عليه السلام أقطع الزيبر عامرا وموانا من أموال بني 
النضير . وعن الزهري أن النبي - علبه السلام - أقطع لأبي بكر وعمر وسهيل وعبد الرحمن بن عوف 
أموالاً من أموال بني النضير عامرة ”2 . وفي بعض الروايات : غامرة » وهي الخراب التي يبلغها الماء . 

قال محمد رحمه الله : فمن يسمع هذه الآثار يتوهم أنه نفل بعسد الإصابة على وجه نصب 
الشرع » ولا نعلم أنه ما فعل ذلك لأنه كان خالص حقه . فإذا تأمل ما يروئ عن عمر ‏ رضي الله عنه- 
قال : يا رسول الله ! ألا تخمس ما أصبت من بني النضير كما خمست ما أصبت من بدر ؟ قال : لا 
أجعل شيمًا جعله الله لي دون المؤمنين مثل ما هو لهم . وتلا قوله تعالئ : 9 ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرئ 14 الحشر : 7] . ثم ذكر : عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الأنفال ‏ فقال : لا نفل بعد 
رسول الله ”" . وإما أراد به ما بينا أن مسا كان خالصا لرسول الله عليه السلام فليس لأحد بعده مثل 


)١(‏ أخخرجه البيهقي في الكبرئ في قسم الفيء ١573‏ 6 4] .الحديث ١1777191‏ ] عن صهيب بن ستان. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة » وأبو الشيخ » عن محسد بن عمرو وقال : أرسلنا إل سعيد بن المسيب نسأله عن 
الأنفال » فقال : تسالوني عن الأثفال وأنه لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - . انظر : 
الدر المنثور 1 */ 1١51‏ ]1 . رعن عمرو بن شعيب »عن أبيه عن جده أنه قال :لا نفل بعد رسول الله صلئ 
الله عليه وآله وسلم ‏ يرد امسلمون قويهم على ضعيقهم : أخرجه ابن ماجة في الجهاد [ 1/ 401] الحديث [ 1807 ], 
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ابن الحنفية أن النبي -عليه السلام- نفل يوم بدر سعد بن أبي وقاص سيف 
العاص بن سعيد . وإنما يحمل هذا على أنه إنما نفله من الخمس . لأنه كان 
محتاجا ء أو على أن غنائم بدر كانت مفوضة إليه؛ كما قال -تعالى- : 
قل الأنفال لله والرسول * [الأنفال:١]‏ وعلئ أنه اصطفئ ذلك لنفسه ثم 
أعطاه سعدا. وعلى هذا أيضًا يحمل حديث الزهري أن النبي- عليه السلام- 
لما أمر يوم بدر أن يردوا ما في أيديهم من الغنائم ثم ججاء أبو أسيد الساعدي 
بسيف ابن عائذ المخزومي حتى ألقاه في الغنائم » وكان رسول الله لا يسأل 
شيمًا إلا أعطاه. فجاءه الأرقم بن أبي الأرقم وعرف ذلك السيف » فسأل 
النبي -عليه السلام- فأعطاه إياه. وعليه يحمل أيفمًا حديث سلمة بن الأكوع 
قال : جاء عين من المشركين إلى رسول الله يَكِلْهٌ وأصحابه وهم في سفر . 
فأكل معهم وخالطهم ثم ذهب . فقال رسول الله- عليه السلام- : الحقوه 
فاقتلوه. وكان سلمة سباقًا يسبق الفرس عدوً. فلحقه وأنخذ بخطام ناقته 


تلك الخصوصية لينفل منه » كما كان ينفل رسول الله يي . وذكر عن ابن الحنفية أن النبي عليه السلام 
نفل يوم بدر سعد بن أبي وقاص سيف العاص بن سعيد. وإنما يحمل هذا على أنه إنما نفله من 
الخمس » لأنه كان مسحتاجا ‏ أو علئ أن غنائم بدر كانت مفسوضة إليه » كما قال_تعالى : ا قل الأنفال 
لله والرسول 14 الأنفال:١‏ ] ؛ وعلئ أنه اصطفئ ذلك لنفسه ثم أعطاه سعدا . وهو نظير ما يروئ أنه 
اصطفئ يوم بدر ذا الفقار ثم أعطاه عليا . وكان يقاتل به » وقد كان سيف منبه بن الحجاج . 

وفي رواية نبيه بن الحسجاج؛ بخلاف ما يزعم الروافض أن ذا الفقار كان نزل من السماء لعلي 
رضى الله عنه ‏ ؛ وذلك كذب وزور . وميئى مذهب الروافض على الكذب ٠‏ وإنما سمي ذا الفقار 
لكسر فيه . وعلئ هذا أبغا يبحمل حديث الزهري أن السنبي- عليه السلام-لما أمر يوم بدر أن بردواما 
في أيديهم من الغنائم ثم جاء أبو أسيد الساعدي بسيف ابن عائل الخزومي حتئ ألقاه في الغنائم ؛ وكان 
رسول الله لايسأل شئًا إلا أعطاه . فجاءه الأرقم بن أبي الأرقم وعرف ذلك السيف» فسأل النبي- عليه 
السلام- فأعطاه إياه. وعليه يحمل أيض!ا حديث سلمة بن الأكوع قال: جاء عين من المثشسركين إلى 
رسول الله بك وأصحابه وهم في سفر. فأكل معهم وخالطهم ثم ذهب. فقال رسول الله -عليه 
السلام-: الحقوه فاقتلوه . وكان سلمة سباًا بسبق الفرس عدوا . فلحقه وأخل بخطام ناقنته فقتله . وأتى 
رسول الله -عليه السلام- بناقته وسلبه فنفله إياه . وكأنه جعل هذا من الخمس؛ ثم نفله إياه لحاجته. 
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فقتله. وأتى رسول الله -عليه السلام- بناقته وسلبه فنفله إياه. وذكر عن 
عكرمة قال: لما كان فى حصار بنى قريظة قال رجل من اليهود : من يبارر ؟ 
فقام إليه الزبير بن العوام . فقالت صفية : واحدي ! فقال رسول الله -عليه 
السلام- : أيهما علا صاحبه يقتله فعلاه الزبير فقتله . ونفله رسول الله 
-عليه السلام- سلبه . وذكر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله 
-عليه السلام- بعث بعثًا قبل نجد فغئموا إبلاً كثيرة » فكانت سهامهم اثني 
عشر بعيراء ونفلوا بعيراً بعيرً. وتأويل هذا انهم نفلوا ذلك من الخمس 
لحاجتهم؛ أو نفلوا ذلك بينهم بالسوية . وقد كانوا رجالة كلهم » أو فرسانًا 
كلهم . وعندنا مثل هذا التنفيل بعد الإصابة يجور . 

قال : ولو أن إمامًا نفل من الغئيمة بعد الإصابة قبل القسمة بعض من 
كان له جزاء أو عناء على وجه الاجتهاد والنظر منه » ثم رفع إلى وال آخر 
وللإمام رأي في مثل هذا . وذكر عن عكرمة قال :لما كان في حصار بني قريظة قال رجل من البهود : 
من يبارز؟ فقام إلبه الزبير بن العوام . فقالت صفية : واحدي ! فقال رسول الله -عليه السلام- : أيهما 
علا صاحبه يقتله فعلاه الزيير فقتله . ونفله رسول الله- عليه السلام- سلبه. وذكر الواقدي في المغازي 
أن من زعم أن هذا كان في بئي قريظة فقد أخطأ » وإنما كان هذا بخيير . فقد كانت المبارزة والقتال 
يومئذ . فأما بنو قريظة فلم يخرج أحد منهم للمباررة والقتال. وصفية كانت أم الزبير » ولم يكن لها 
ولد سواه ؛ فتأسفت عليه حين خخرج للمبارزة » وقالت : واحدي. أي وا أسفًا على واحد لي لا 
ولد لي سواه . فطيب رسول الله عليه السلام قلبها بما قال . ثم نفل الزبير سلبه . وكان ذلك بالطريق 
الذي قلنا إنه جعله مما كان له خاصة ثم نفله إياه . وذكر عن ابن عمر- رضي الله عله أن رسول الله 
عليه السلام بعث بعنًا قبل نجد فغنموا إبلاً كثيرة» فكانت سهامهم اثني عشر بعيرا » ونفلوا بسيرا بعيراً» 
وتأويل هذا أنهم نفلوا ذلك من الخمس لحاجتهم ٠‏ أو نفلوا ذلك بينهم بالسوية . وقد كانوا رجالة كلهم 
أو فرسانًا كلهم . وعندنا مثل هذا التفيل بعد الإصابة بجوز؛ لأنه في معنى القسمة . وإما لا يجور 
النفل بعد الإصابة إذا كان فيه تخصيص بعضهم . 

قال : ولو أن إماما نفل من الغئيمة بعد الإصابة قبل القسمة بعض من كان له جزاء أو عناء على 
وجه الاجنهاد والنظر منه » ثم رفع إلى وال آخر لا يرئ التدنفيل بعد الإصابة فإنه بمضي ما صنع ولا 
برده'" ؛ لأنه أمضى تنفيلا مجنهذ) فيه ٠‏ وقضاء القاضي في المجتهدات نافل ‏ بمنزلة ما لو قضئ على 
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لا يرئ التنفيل بعد الإصابة فإنه يمضي ما صنع ولا يرده . واستدل عليه 
بحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: باررت دهقانًا فقتلته » فنفلني 
أميري سلبه. تأجان ذلك عرد رفي الله عئة - وقد :ضع نان ملعب عفر 
رضي الله عنه ‏ أنه كان لا يجوز التنفيل بعد الإصابة » على ما روينا من 
قوله: لا نفل بعد الغنيمة. وذكر عن شبر بن علقمة قال: بارزت رجلاً من 
الأعاجم فقتلته» فنفلني سعد سلبه. ثم رفع ذلك إلى عمر فأمضاه. وإذا قال 
الأمير لأهل العسكر جنميعًا: ما أصيتم فهو لكم نفلا بالسوية بعد الخمس» 
فهذا لا يجور. وكذلك إن قال: ما أصبتم فلكمء ولم يقل: بعد الخمس. 
فهذا لا يجور . وذكر عن مكحول قال : لا يصلح للإمام أن ينفل كل شيء 
إلا الخمس؛ لأنه حق على قوي المسلمين أن يرده على ضعيفهم . 


الغائب بالبينة » فإنه ينفذ قضاؤه لكونه مجتهذا فيه . واستدل عليه بحديث أبن عمر ‏ رضى الله عنهما- 
قال : بارزت دهقانًا فقتلته . فتفلني أميري سلبه . فأجاز ذلك عمر رضي الله عنه وقد صح من مذهب 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان لا يجوز التنفيل بعد الإصابة , على ما روينا من قوله : لا نفل بعد الغنيمة . 
فلو كان هو الوالي ما نفل إليه شيئًا بعد الإصابة ؛ ولكن لا نفله الأمير وأمضاه أجاز ذلك عمر ‏ رضى 
الله عنه - . وذكر عن شبر بن علقمة قال : بارزت رجلا من الأعاجم فقئلته » فتفائي سعد سلبه . ثم 
رفع ذلك إلى عمر فأمضاه . 


وإذا قال الأمير لأهل العسكر جميعًا : ما أصبتم فهو لكم نفلا بالسوية بعد الخمس”" نهذا لا 
يجوز ؛ لأن المقصود من التنفيل التحريض على القتال » وإنما يحصل ذلك إذا خص البعض بالتتفيل » 
فأما إذا عمهم فلا يحصل به ما هو المقصود بالتتفيل » وإنما في هذا إبطال السهمان التي أوجبها رسول 
الله عليه السلام » وإبطال تفضيل الفارس على الراجل ٠‏ وذلك لا يجور . وكذلك إن قال : ما أصبتم 
فلكم ؛ ولم يقل : بعد الخمس . فهذا لا يجوز ؛ لآن فيه إبطال الخمس التي أوجبها الله تعالى ‏ في 
الغنيمة . وذكر عن مكحول قال : لا بلح للإمام أن ينفل كل شيء إلا الخسمس . لأنه حق على قوي 
المسلمين أن يرده على ضعيفهي”"' . ومعنئ هذا أنه لا ينبغي له أن يقول : من أصاب شينًا فهو له بعد 
الخمس . لأن التنفيل على هذا الوجه يكون إبطالاً لحق ضعفاء المسلمين . وذلك لا يجوز » على ما 
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قال الإمام : من قتل قتيلاً فله سلبه . فقتل رجل قتيلاً » وكان معه دراهم أو 
دئائير » أو فشضة سيف » أو سوار من ذهب » أو قرط ذهب » أو منطقة من 
فضة أو ذهب . فذلك كله له. وعلئ قول أهل الشام لا نفل فى ذهب ولا 
فضة . وإنما النفل فيما يكون من الأمتعة فأما فى أعيان الأموال فلا. 
والذهب والفضة عين مال » فيكون حكم الغنيمة مقررً فيها . وقاسوا هذا 
بإباحة التناول لكل واحد من الغانمين بقدر الحاجة فإن ذلك يثبت في الطعام 
والعلف دون الذهب والفضة» حتئ لو أراد بعضهم أن يرفع الدراهم من 
الغنيمة فيشتري بها طعامًا لنفسه لم يكن له ذلك. ولكنا نقول: التنفيل 
للتحريض على المخاطرة بالروح في قتال العدو. وفي هذا المعنى يستوي 
الأموال 3 بل الذهب والفضة أولى ٠.‏ لأنه إغا يخاطر بأعز الأشياء عنذه »2 


روي أنه قبل لرسول الله يل : أرأيت الرجل يكون حامية القوم وآخر لا يقدر على حمل السلاح 
أيسوئ بينهما في الغنيمة ؟ فقال - عليه السلام- : وهل تنصرون وتررقون إلا بضعفائكم . 
قال : والنفل في الأموال كلها من الذهب والفضة وغير ذلك "2 . وإذا قال الإمام : من قتل 
قشيلاً فله سلبه . فقتل رجل قتبلاً» وكان معه دراهم أو دنائير» أو فضة سيف, أو سوار من ذهبء أو 
قرط ذهب ء أو منطفة من فضة أو ذهب ؛ ذلك كله له ”© : وعلئ فول أهل الشام لا نفل في ذهب 
ولافضة . وإإما النفل فيما يكون من الأمنعة فأما في أعيان الأموال فلا . والذهب والفضة عبن مال » 
فبكون حكم الغنيمة مقررا فيها . وقاسوا هذا بإباحة التناول لكل واحد من الغائمين بقدر الحاجة فإن ذلك 
ينبت في الطعام والعلف دون الذهب والفضة . حتى لو أراد بعضهم أن يرفع الدراهم من الغئيمة 
فيشتري بها طعاما لنفسه لم يكن له ذلك , ولكنا ثقول : التنفيل للتحريض على المخاطرة بالروح في قتال 
العدو . وفي هذا المعنى يستوي الأموال» بل الذهب والفضة أولى . لأنه إما يخاطر بأعز الأشياء عنده » 
فإذا علم أنه لا بسلم له امال النفيس بمتنع من هذه المخاطرة . وقد بينا أن السلب اسم لما يسلب . فكل ما 
يكون مع الحربي إذا تله فقد استلبه منه . ويستحق كل ذلك بمطلق اسم السلب ”". ثم استدل 
)١(‏ انظر بدائع الصنائع 3 5118/8 . الفتاوئ الهندية 1 6/ 311 ] .شرح الثقاية 11/ ٠‏ 44] . 
() انظرشرح النقاية حيث استدل لذلك بحديث جنادة بن أمية »؛مروي في معجم الطبراني والأوسط » شرح 
النقاية [ 7/ ٠‏ 54] .انظر بدائع الصنائم [ // 1١9‏ ] . 
() انظر الهداية للمرغيناني [؟/447] .غرر الأحكام. للملا حضرة :]14٠ /١[‏ شرح النقاية 1؟/414]» 
الفتاوئ الهندية [7310//7] » بدائع الصنائع 1١١8/89/1‏ . 
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فإذا علم أنه لا يسلم له المال النفيس يمتنع من هذه المخاطرة . بحديث عمر - 
رضي الله عنه - في قصة البراء بن مالك حين قتل مرزبان الزارة » وذكر أنه 
كان عليه منطقة ذهب فيها جوهر فقوم فبلغ ثلاثين ألفًا . وقد روينا أن النبي 
كهٌ نفل ابن مسعود سيف أبي جهل يوم بدر وكان عليه فضة . عن مكحول 
قال : لا سلب إلا لمن أسر علجا أو قتله . ولا يكون السلب في يوم هزيمة 
أو فتح .ويصلح في السلب الثياب والسلاح والمنطقة والدابة » وما كان مع 
العلج بعد هذا فلا سلب فيه ولا سلب في السلعة . 


عليه : بحديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في قصة البراء بن مالك حين قتل مرزبان الزارة ‏ وذكر أنه كان 
عليه منطقة ذهب فيها جوهر فقوم فبلغ ثلاثين ألا . وقد ذكر قبل هذا أنه كان بلغ أربعين ألما » فإما أن 
يقال ثلاثون ألقًا قيمة المنطقة فقط» وأربعون قيمة جميع السلب. أو يقال ما سبق؛ فوهم من الراري . 


والصحيح ما ذكر هنا . فقد قال في الحديث عن أنس ارقي للد قال : بعثنا إلى عمر 
بالخمس ستة آلاف درهم . فبهذا التفسير يتبين أن قيمة السلب كان ثلاثين ألما ها . وقد روينا أن البي يه 
نفل ابن مسعود سيف أبي جهل يوم بدر وكان عليه فضة . فدل بهذا على أنه يجور التنفيل في الذهب 
والفضة . وذكر : عن مكحول قال : لاا سلب إلالمن أسر علج أو قتله . ولايكون السلب في يوم 
هزيمة أو فتح ”2 . ويصلح في السلب الثباب والسلاح والمنطقة والدابة ؛ وما كان مع العليج بعد هذا فلا 
سلب فيه ولا سلب في السلعة . أما قوله لا سلب إلا لمن أسر علجا أو قثله فهو كما قال . لأن التتفيل 
إما يكون باعتبار الجزاء والعناء » وإنما يحصل ذلك بالأسر والقتل . وأما قوله : لا سلب في يوم هزيمة 
ولافتح . فالمراد به أنه لا ينبغى للإمام أن ينفل الأسلاب من القتلى والأسرئ في الهزيمة . ولكن 
ينبغي أن يقول : من قتل قتيلاً أو أسر قبل الهزيمة أو الفتح فله سلبه ؛ ليتم النظر منه للمسلمين . وهذا 
لانه لا يحتاج في قتل امنهزم إلى عظيم جزاء وعناء وكذلك بعد الفتح ٠‏ فأما إذا أطلق وقال : من فتل 
فتبلاً فله سلبه » ومن أسر أسيراً فهو له . فلكل مسلم ما شرط الأمام له » سواء كان ذلك منه في 
حالة الهزيمة أو غيرها » لأن اللفظ عام » وبمجرد المقسصود لا يثبت تخصيص العام بل يجب إجراؤه 
على عمومه . ألا ترئ أن المسلمين يوم بدر أسروا كثيرا مئهم بعد الهزيمة ؟ بل كانت عامة الأسراء بعد 
الهزيمة .ثم سلم رسول الله و الأسرئ من أسروهم » حتى أخذوا فداءهم. وأما قوله : يصلح 
من السلب السلاح والثياب والمنطقة والدابة » فما كان مع العلج بعد هذا فلا سلب فيه فهو كما قال . 
وامراد أن ما معه مما خحلفه في المعسكر ليس عليه ولا على فرسه الذي خحرج يقاتل عليه » فليس ذلك 
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1" باب : النفل في دار الحرب 


قال : كل أمير كان في أرض الحرب يلي سرية أو جند) فله أن ينفل 
منها أصحابه قبل إصابة الغنيمة . وهو في ذلك بمنزلة الإمام . ولو أن أمير 
الشام بعث جندا إلى أرض الحرب وأمر عليهم أميرا ولم يأذن لأميرهم أن 
ينفل ولم ينهه عن ذلك ٠‏ فرأئ أميرهم أن ينفل جاز تنفيله » وإن كره ذلك 
بعض هن تحت رايته . وإن نهاه الذي وجهه أن ينفل فليس له أن ينفل أحدا 


من السلب ؛ لأن السلب اسم لما يسلب منه . فإنه يتناول ما معه خاصة مما إذا قثل هو لا يسقئ مانع 
منع ذلك من القائل . وهذا غير موجود فيما خلفه في المعسكر فإنهم بمنعون ذلك من القاتل . فلا 
يتمكن هو من أخذه بقتل العلج . وكذلك إن كان معه بغلة عليها متاعه فليس ذلك من سلبه . 
ويحتمل أن يكون هذا هو المراد بقوله لا سلب في السلعة » يعني أنه لا يقود هذا مع نفسه لحاجته إليه 
في القتال » فيكون بمنزلة السلع التي يحملها للتجارة . والأظهر أن المراد من قوله : لا سلب في السلعة 
ما يكون معه من امال العين » وهذا مذهب أهل الشام لا نأخل به » فأما عندنا ما معه في حقوة فهو 
من السلب يسلم للقاتل . 


4 باب : النفل في دار الحرب 

قال : كل أمير كان في أرض الحرب يلي سرية أو جنذا فله أن بنفل منها أصحابه قبل إصابة 
الغئيمة '"2 . وهو في ذلك بمنزلة الإمام ؟ لأنه فوص إليه تدبيسر القتال » والتتفيل من تدبير القتال » لما 
بينا أن القصود به التحريض على القتدال . فكل أمبر في ذلك بمنزلة الإمام . آلا ترئ أنه إذا أمرهم 
بشيء في الفتال كان عليهم طاعته في ذلك كما تجهب طاعة الإمام فيما يأمر به ؛ فكذلك في التنفيل هو 
بمنزلة الإمام . ولو أن أمير الشام بعث جندا إلى أرض الحرب وأمر علبهم أميرا ولم يأذن لأميرهم أن 
ينفل ولم بنهه عن ذلك , فرأئ أميرهم أن ينفل جاز ننفيله » وإن كره ذلك بعض من نحت رايته ؛ لأنه ما 
أمر بآن بتبع رأيهم » وإنما أمروا أن لا يخالفوه فيما يراه صوابا ولأنه ولي القتال فيدخل فيه ما يحصل به 
التحريض على القتال . وإن نهاه الذي وجهه أن بنفل فليس له أن ينفل أحذا.شيئًا ؛ لأن سبب الإمارة 


, ]990/1 [ انظر الفتاوئ الهندية [ ؟/ /1١؟ ] .غرر الأحكام . للملا حضرة‎ )١( 


شرج كتاب السير الكبير ب سب 18 


شيئًا . فإن رضي جميع من معه جاز تنفيله من أنصبائهم بعد رفع الخمس . 
وإن كره ذلك بعضهم وأذن فيه بعضهم فله أن ينفل من حصص الذين آذنوا له 
فى ذلك . 


قال : ولو أن أمير المصيصة بعث سرية لم يكن له أن ينفل بعسضهم 
على بعض . بخلاف ما إذا دخل الإمام مع الجيش دار الحرب » ثم بعث 
سرية ونفل لهم ما أصابوا فإنه يجوز . ثم لا ينبغي للإمام أن ينفل أحدا 
شيبًا إلا ببلاء يبليه . وذلك لا يحصل في التنفيل للسرية المبعوثة في دار 


التقليد ؛ وهو يقبل اتتخصيص ٠»‏ بمنزلة تقليد القضاء فإنه يقبل التخصيص . ولأنا إنما صححنا تنفيله 
قبل النهي بطريق الدلالة » فيسقط اعتبارها عند التنصيص بخلافها . فإن رضي جميع من معه جاز 
تنفيله من أنصبائهم بعد رفع الخمس ؛ لآن لهم ولاية على أنفسهم ؛ وإما يعمل رضاه في حقهم . 
فأما الخمس حى غيرهم » فلا يعمل فيه رضاهم بالتتفيل . وإن كره ذلك بعضهم وأذن فيه بعضهم فله 
أن ينفل من حصص الذين أذنوا له في ذلك . لما بينا أن ولايتهم مقصورة على حصصهم دون حخصص 
الباقين ممن كره تنفيله . 

قال : ولو أن أمير المصيصة بعث سرية لم يكن له أن ينفل بعضهم علئ بعض . يريد به أنه 
لاينبغي له أن ينفل السرية ما أصابوا . بخلاف ما إذا دخل الإمام مع الجيش دار الحرب , ثم بعث سرية 
ونفل لهم ما أصابوا فإنه يجوز”" ؛ لأن السرية المبعوثة من اللصيصة يختصون بما أصابوا قبل تنفيل 
الإمام » وليس لأهل المصيصة معهم شركة في ذلك .فإن المصيصة من دار الإسلام »ومن يتوطن في 
دار الإسلام لا يشارك الجيش فيما أصابوا » فليس في هذا التتفيل إلا إبطال الخمس . وأما السرية 
المبعوثة مسن الجيش في دار الحرب فلا يختصون بالمصاب قبل تنفيل الإمام ؛ وإنما هذا التنفيل 
للتخصيص على وجه التحريض لهم , فكان مستقيما . ثم لا بنبغي للإمام أن ينفل أحنا شين إلا ببلاء 
يبليه . وذلك لا يحصل في الننفيل للسرية المبعوثة في دار الإسلام ويحصل في السرية البعوثة من 
الجيش في دار الحرب ؛ لأنهم دخلوا جميعا للقئال .ثم اخقصت السرية بالتقدم في نحو العدو ) 
فيكون ذلك إظهار البلاء منهم ٠‏ فإذا نفلهم على ذلك كان صحيا » بممنزلة التنفيل في السلب للقائل . 
ألا ترئ أنه إذا برز علج من الصف ودعا إلى البرار فقال الأمير: من برز إليه فقتله فله سلبه » فذلك 
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الإسلام ويحصل في السرية المبعوثة من الجيش في دار الحرب . وكذلك لو 
حاصروا حصنا فكره القوم التقدم فيقول الأمير : من تقدم إلى القتال » أو 
إلى الباب» أو إلى حصر الحصن فله كذا ..فذلك تنفيل مستقيم لما فيه من 
معنئ التحريض وامنفعة للمسلمين . وكل من فعل ذلك استحق ما سمي له 
من المصاب قبل الامس والقسمة . فأما ما ليس فيه متفعة للمسلمين فلا 
ينبغي فيه التنفيل . ولو أن أمير العسكر في دار الحرب وجه سريتين بعد 
الخمس إحداهما يمئة والأخرئ يسرة » ونفل لإحداهما الثلث بعد الخمس 
بما يصيبون ولأخرئ الربع بعد الخمس » فهو جائز . فإن جاءت كل سرية 
بمال أخذ الخمس من ذلك ٠»‏ ثم أعطوا نفلهم بينهم بالسوية ٠‏ لا يفضل فيه 
الفارس على الراجل . ثم ما بقي بعد ذلك يقسم بين أصحاب السريتين 
والجيش علئ سهام الغنيمة . فإن ذهب رجل ممن بعثه الأمير في سرية الربع 
مع أصحاب سرية الثلث فأصابوا غنائم ٠‏ ففي القياس: لا شيء لهذا الرجل 


تنفيل صحبح؟ ؛ لأن الذي يبرز إليه يظهر فضل بلاء بصنعه » فلا يجوز للأمير أن ينفله على ذلك . 
وكذلك لو حاص روا حصنا فكره القوم التقدم فبقول الأمبر : من تقدم إلى الفستال , أو إلى الباب » أو إلى 
حصر الحصن فله كذا ”'' . فذلك تنفيل مستقيم لما فبه من معنئ التحريض وامنفعة للمسلمين . وكل 
من فعل ذلك استحق ما سمي له من المصاب قبل الخمس والقسمة . فأما ما ليس فيه منفعة للمسلمين 
فلا ينبغي فبه التنفبل ؛ لأنه لا مقصود فيه سوى إبطال الخمس » أو تفضيل الفارس على الراجل » 
وذلك غير صحيح . ولو أن أمير العسكر في دار الحرب وجه سريتين بعد الخمس إحداهما بمنة 
والأخرئ يسرة » ونفل لإحداهما الثلث بعد الخمس ما يصيبون ولأخرئ الربع بعد الخمس » فهو 
جائز ؛ لآن التتفسيل للترغيب في الخروج ؛ وذلك يختلف باخستلاف الطريق في القرب والبعد ء 
والوعورة والسهولة والخوف والأمن . وباختلاف حال المبعوث إليهم في المنعسة والقوة » والأمير ناظر 
لهم فيجوز أن يفاوت في النفل بحسب ذلك . فإن جاءت كل سربة بمال أخل الخمس من ذلك» ثم 
أعطوا نفلهم ينهم بالسوية؛ لا يفضل فبه الفارس على الراجل ؛ لأن الاستحقاق بالنسمية بخلاف 
الغنيمة » فاستحقاقها باعتبار العناء والقوة ٠‏ وهو بمنزلة تفضيل الذكر على الأثئى في الميراث » والتسوية 
بين الذكر والأنئى في الوصية . ثم ما بقي بعد ذلك يقسم بين أصحاب السريتون والجيش علئ سهام 
الغنيمة ؛ لأنهم اشتركوا في إحرارها بالدار. فإن ذهب رجل تمن بعثه الأمير في سرية الربع مع 
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من النفل . ولو أن الإمام قال : من شاء فليخرج في هذه السرية » ومن 
شاء في هذه »فلجميع من حرجو النفل الذي نفلوا . ولو بعث سرية 
وعليهم أمير ونفلهم الثلث بعد الخمس . ثم إن أمير السرية نفل قوم نفلاً 
لفتح الحصن أو للمبارزة 2 ولم يكن أمره الأمير بذلك » فإن نفل أمسير 
السرية يجور من حصة السرية من النفل » ومن سهامهم بعد النفل » ولا 
يجوز من سهام أهل العسكر ما أصابوا. ولو أن السرية لما بعدوا من العسكر 
مسيرة يوم فقدوا رجلاً منهم . فقالوا لبعضهم : أقيموا على صاحينا هاهنا . 
وبعضهم ذهبوا حتى أصابوا غنائم ورجعوا إلى أصحابهم وقد وجدوا الرجل 
كانوا شركاء كلهم في النفل. ولو وقعت هذه الحادثة لبعض العسكر في دار 


أصحاب سربة الثلث فأصابوا غنائم ؛ ففي القياس لاشيء لهذا الرجل من النفل ؛ لأن استحقاق النفل 
بالتسمية » وما سمئ الإمام له شيئًا في أصحاب سرية الثلث ؛ وهو لم يخرج مع الذين سمى لهم نفلاً 
معهم ؛ فهر قياس ما لو تخلف مع العسكر ولم يخرج ؛ أو خرج رجل من العسكر مع أصححاب 
سرية الثلث ولم يؤمر بالخروج أصلاً فكما لا يستحق هناك النفل فكذلك هنا . ولم ببين وجه 
الاستحسان هنا . فقال بعض مشايخنا : على طريقة الاستحسان يكون له النفل مع أصحاب سرية 
الثلث . لآن تسمية الإمام لهم ما كان باعتبار أعيانهم بل لتحريضهم على الخروج إلى الطريق الذي 
وجهرا إلسه وقد وجد هذا في حق الواحد . والأصح أن للاستحسان فيه وجها آخر فسره في آخر 
الكتاب فنبيئه عند ذلك . ولو أن الإمام قال : من شاء فليخرج في هذه السرية ؛ ومن شاء في هله 
فلجسيع من خرجوا النفل الذي نفلوا ؛ لأنهم خرجوا بإذن الإمام » فبهذا تبين ضعف الاستحسان 
الذي ذكرنا في المسألة الأولى ؛ لأن فيه نسوية » بين ما إذا عين الإمام للخروج قوما في كل جانب 
وبين ما إذا لم يعين وجعل الأمر مفوضا إلى رأيهم . ولو بعث سرية وعليهم أسير ونفلهم الثلث بعد 
الخمس» ثم إن أمير السرية نفل قوما نفلا لفنح الحصن أو للمبارزة » ولم يكن أمره الأسير بذلك» فإن 
نفل أمير السرية بجوز من حصة السرية من النفل ؛ ومن سهامهم بعد النفل ؛ ولا يجوز من سهام أهل 
العسكر نما أصابوا ؛ لأنه أمير على السرية » فهو في حق العسكر بمنزلة واحد من أصحاب السرية فلا 
ينفذ تنفيله عليهم . وهو في حق السرية بمنزلة أمير العسكر » فيجور تنفيله فيما هو حقهم . وحقهم ما 
نفل لهم وما يصيبهم من السهام بالقسمة » فينفل نتفيل أميرهم من ذلك خاصة . ولو أن السرية لما 
بعدوا من العسكر مسيرة يوم فقدوا رجلاً منهم . فقالوا لبعضهم : أقيموا على صاحبنا هاهنا . وبعضهم 
ذهبوا ححتئ أصابوا غنائم ورجعوا إلى أصحابهم وقد وجدوا الرجل كانوا شركاء كلهم في النفل ؛ 
لأنهم فارقوا المعسكر جملة » وأحرروا المصاب بالمعسكر جملة » فكانوا شركاء في النفل » بمثزلة ما لو 
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الحرب » ثم اجتمعوا عند إحراز الغنائم بدار الإسلام كانوا شركاء في 
الغنيمة فهذا مثله . ولو لم يلتقوا حتئ أتى كل فريق المعسكر » فلكل فريق 
النفل ما أصاب خاصة . ثم الباقي يكون بينهم وبين أهل العسكر على 
سهام الغئيمة . وعلئى هذا لو أن السرية بعد ما بعدت من المعسكر تفرقوا 
سريتين » وبعدت إحداهما عن الأخرئ بحيث لا تقدر إحداهما على عون 
الاخرئ» فإن التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر كان لهم النفل في جميع ذلك 
بينهم بالسوية. وإن لم يلتقوا حتى أتئى كل فريق المعسكرء فلكل فريق الئفل 
ما أصابوا خاصة . وكذلك لو التقوا في مكان دون المعسكر بحيث يراهم 
أهل المعسكرء لو قوتلوا لنصروهم» فهذا وما لو التقوا في المعسكر سواء. 


قال: ولو أن هذه السرية حين بعدوا من الممسكر وأصابوا غنائم لم 
كووا عنال: الرحرن إلن السك تخبريهوا ان مان الإطلام بحن فوع 


باشر القتال بعضهم والبعض كانوا ردما لهم وهذا لأن إحراز المصاب بالمعسكر في امستحقاق النفل بمنزة 
الإحراز بدار الإسلام في استحقاق السهم . ولو وقعت هذه الحادئة لبعض العسكر في دار الحرب » 
ثم اجتمعوا عند إحراز الغنائم بدار الإسلام كانوا شركاء في الغنيمة فهذا مثله . وعلى هذا لو أصاب 
الرجل المفقود غنائم ٠‏ والذين قاموا لاننظاره غنائم» والسرية كذلك . ثم التقوا قبل أن يتتهوا إلى 
العسكر » فلهم النفل من جميع ذلك بينهم بالسوية كما لو لم يتفرقوا ؛ لأنهم اشتركوا في إحراز 
المصاب بالمعسكر . ولو لم يلتقوا حنى أنى كل فريق المعسكر » فلكل فريق النفل ما أصاب خاصة ؛ لأنه 
تفرد بإحراز ذلك بالمعسكر . والإمام إنما نفل لهم الثلث مما أصابوا » فذلك يتناول كل فريق منهم . ثم 
ابباقي يكون بينهم وبين أهل العسكر على سهام الغنيمة . وعلئ هذا لو أن السرية بعد ما بعدت من 
المعسكر نفرقوا سريتين » وبعدت إحداهما عن الأخرئ بحيث لا نقدر إحداهما على عون الأخرى ) 
فإن التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر كان لهم النفل في جميع ذلك بينهم بالسوية . بمنزلة ما لو كانوا 
مجتمعين حين أصابوا . وإن لم يلتفوا حتى أتى كل فريق المعمسكر ‏ فلكل فريق النفل ثما أصابوا خاصة 
وكذلك لو التفوا في مكان دون المعسكر بحيث يراهم أهل المعسكر ء لو قوتلوا لنصروهم » فهذا ومالو 
التقوا في المعسكر سواء ؛ لأن ما قرب من المعسكر بمنزلة جوف المعسكر » على معنن أن إحراز المصاب 
بالمعسكر يحصل بالانصال إلى ذلك الموضع ٠‏ وقد تفرد به كل فريق . 


قال : ولو أن هذه السرية حين بعدوا من المسسكر وأصابوا غنائم لم يقدروا على الرجوع إلى 
المعسكر , فخرجوا إلى دار الإسلام من موضع آخرء ولم يلتقوا مع أهل العسكر . فالغنيمة كلها لهم . 
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آخرء ولم يلتقوا مع أهل العسكر . فالغنيمة كلها لهم » يخمس ما أصابواء 
والباقي بينهم على سهام الغنيمة دون أهل العسكر . ولو أن الإمام بعث 
سرية من دار الإسلام فنفل لهم الثلث بعد الخمس أو قبل الخمس كان هذا 
التنفيل باطلاً . بخلاف ما إذا التقوا في دار الحرب . ففي التنفيل هناك معنى 
التخصيص لهم . 

ولو أن السرية أصابت الغنائم فى موضع كان أهل العسكر فيه ردءا 
لهم » يقدرون على أن يغيثوهم إذا استغاثوا » ثم خرجوا بالغنيمة إلى دار 
الإسلام قبل أن يأتوا المعسكر » فأهل المعسكر شركاؤهم في المصاب . وإذا 
ثبت الشركة بينهم فلأصحاب السرية نفلهم بمنزلة ما لو رجعوا بالمصاب إلى 
العسكر وهو بمنزلة المدد يلحق اليش بعد الإصابة فإنهم يشتركون في 
المصاب . وإن كان المدد لم يلحق الجيش ولم يقربوا منهم حتئ خرجوا فلا 
شركة لهم في المصاب . وإن قربوا منهم بحيث لو استغاثوا بهم أغاثوهم ‏ 


يخمس ما أصابوا ؛ والبافي بينهم علئ سهام الغنيمة دون أهل العسكر ؛ لأنهم تفردوا بالإحراز بدار 
الإسلام ؛ وهو سبب تأكد الحق . فإن قالوا : سلم لنا نفلنا أولا » لم يسلم لهم ذلك ؛ لأن الغنيمة 
لما صارت لهم كلها بطل التنفيل ٠‏ بمنزلة ما لو كانوا دلوا من أرض الإسلام. ولو أن الإمام بعث سرية 
من دار الإسلام فنفل لهم الثلث بعد الخمس أو قبل الخمس كان هذا التنفيل باطلاً ”2 ؛ لأنه ما خص 
بعضهم بالتنفيل » ولا مقصود من هذا التنفيل سوئ إبطال الخمس ٠‏ وإبطال تففضيل الفارس على 
الراجل . وذلك لا يجور . بخلاف ما إذا النقوا في دار الحرب . في التنفيل هناك معنى الخصيص 
لهم ؛ لأن الجيش شركاؤهم في الغنيمة »ففي التتفيل يخصهم ببعض المصاب » وذلك مستقيم . ولو 
أن السربة أصابت الغنائم في موضع كان أهل العسكر فبه ردم لهم , يقدرون علئ أن يغيئوهم إذا 
استغاثوا ؛ ثم خرجوا بالغنيمة إل دار الإسلام قبل أن بأنوا العسكر » فأهل العسكر شركاؤهم في 
المصاب ؛ لأنهم اشتركوا في الإصابة حكما حين كانوا ردم) لهم وقت الإصابة بخلاف الأول . وإذا 
ثبنت الشركة بينهم فلأصحاب السربة نفلهم بمنزلة ما لو رجعوا بالممصاب إلى العسكر وهو بمنزلة المدد 
بلحق الجيش بعد الإصابة فإنهم يششتركون في المصاب . وإن كان المدد لم يلحق الجيش ولم يقربوا منهم 
حتئ خرجوا فلا شركة لهم في المصاب . وإن قربوا منهم بحيث لو استغائوا بهم أغاثوهم , ثم خرج 
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ثم خرج الجيش قبل أن يجتمعوا » فلهم الشركة في المصاب . 

قال : ولو أن أمير السرية المبعوثة من العسكر في دار الحرب نفل قوم 
ما صعدوا الحصن بالسلاليم حتى فتحوه » فتفله جائز في حضة أصحاب 
السرية كما بينا. وإن لم ترجع السرية إلئ المعكر ع لحري إلى دار 
الإسلام جاز نفل أميرهم فى جميع ما أصابوا . 

والذين أسلموا في دار الحرب إذا التحقوا بالجيش بعد الإصابة لم 
يستحقوا الشركة إلا أن يلقوا قتالاً . وعلى هذا لو بعث الإمام سرية من دار 
الإسلام ونفل لهم الثلث وقال : تقدموا حتى نلحقكم » فأصابوا غنائم » 
ثم تبعهم العسكر » فإن التقوا فى دار الحرب فلهم النفل ٠‏ وإن لم يلتقوا 


الجيش قبل أن يجتمعوا ؛ فلهم الشركة في المصاب ؛ لأنهم حين قربوا منهم فكأنهم خالطوهم في 
الحكم » وإنما حصل الإحراز بقوة الجماعة . 

قال : ولو أن أمر السرية المبعوثة من العسكر في دار الحرب نفل قوما ما صعدوا الححصن 
بالسلاليم حتى فتحوه؛ فنفله جائز في حصة أصحاب السربة كما بينا. وإن لم ترجع السرية إلى المعسكر 
حتى خرجوا إلى دار الإسلام جاز نفل أميرهم في جميع ما أصابوا ؛ لأنه لا شركة لأهل العسكر معهم 
في الصاب ٠‏ وإما الحق لهم خاصة . ونفل الأمير جائز عليهم » وقد يبطل نفل أمير العسكر لهم 
لفوات ما هو المقصود بالتنفيل » حتى اختصوا بالسرية في المصاب دون العسكر . 


فإن قبل : كان ينبغي أن يجوز تنفيل أمير السرية في ج جميع المصاب وإن رجعوا إلى العسكر » 
ال ل 0 معهم بالرجوع » وقل سبق 
تتفيله الرجوع إليهم فلا يستضمن هذا التتفيل إبطال حق ثابت لهم . قلنا : هم لا يستحقون الشركة 
بالرجوع إليهم خاصة » بل إذا رجعوا إليهم كانوا بمنزلة الردء لهم فكأنهم لم يزالوا معهم . وبهذا يتبين 
أن الحق كان ثبًا لهم » ولو كان الاستحقاق بالرجوع إليهم لما استحقوا » إلا أن يلقوا قتالا فيقاتلوا عن 

والذين أسلموا في دار الحرب إذا التحقوا بالجبش بعد الإصابة لم يستحقوا الشركة إلا أن بلقوا 
قتا . وهاهنا لما استحقوا عرفنا أن الطريق فيه ما ذكرنا . وعلئ هذا لو بعث الإمام سرية من دار الإسلام 
ونفل لهم الثلث وقال : تقدموا حتئ نلحفكم ؛ فأصابوا غنائم ؛ ثم تبعهم العسكر , فإن الدقوا في دار 
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بدار الحرب بأن أخطأ العسكر الطريق أو بدا للإمام أن لا يبعث أهل العسكر 
فلا شيء لأصحاب السرية من النفل . وإذا التقوا في دار الحرب فالمصاب 
بينهم وبين العسكر » اكد كنا دو لمر ل »فلهذا استحقوا 
نفلهم. وهذا بئاء على مذهينا . 


وأما على قول أهل الشام: فلا نفل للسرية الأولئ المبعوثة من دار 
الإسلام . ويروون فيه أثرا بهذه الصفة . وتأويله عندنا : لا نفل للسرية 
المبعوثة من دار الإسلام إذا لم يلتحق بهم الجيش في دار الحرب . ولو قال 
الإمام لهم : لا خمس عليكم فيما أصبتم » أو الفارس والراجل سواء . 
فيما أصبتم » كان ذلك باطلاً منه » فكذلك كل تنفيل لا يفيد إلا ذلك . 
ولو أراد أن يقسم أربعة أخحماسها بين الغافين ويجعل حصة الخمس خراجا 


الحرب فلهم النفل » وإن لم يلتسقوا بدار الحرب بأن أخطأ العسكر الطريق أو بدا للإمام أن لا يبعث أهل 
العسكر فنلااشيء لأصحاب السرية من النفل ؛ لأن المصاب غنيمة لهم خاصة . و إذا التقوا في دار 
الحرب فالمصاب بينهم وبين العسكر » فيحصل ما هو المقصود بالتنفيل :فلهذا استحقوا نفلهم . وهذا بناء 
على مذهبناء وأما على قول أهل الشام فلا نفل للسرية الأولئ امبعوثة من دار الإسلام . ويروون فيه أثر) 
بهذه الصفة . وتأويله عندنا : لا نفل للسربة المبععوثة من دار الإسلام إذا لم يلتحق بهم اليش في دار 
الحرب ؛ لأن في هذا التتفيل إبطال الخمس ٠‏ وإبطال تفضيل الفارس على الراجل . ولو قال الإمام 
لهم : لاخمس عليكم فيما أصبتم : أو الفارس والراجل سواء . فيما أصبتم , كان ذلك باطلاًمنه ؛ 
فكذلك كل ننفيل لا يفيد إلا ذلك 27 . فإن قيل : اليس أن في قول الأمير : من قتل قنيلاً فله سلبه 
إبطال الخمس عن الأسلاب ومع ذلك كان مستقيما ؟ قلنا : هناك المقسصود بالتنفيل التحريض على 
الفتال »أو تخصيص القاتلين بإبطال شركة أهل العسكر عن الأسلاب ؛ ثم تشبيت إبطال حق أرباب 
الخمس عن مس الأسلاب تبعًا » وقد يثبت تبعًا ما لا يثبت مقصود) » بمنزلة الشرب ؛ والطرين في 
البيع ؛ والوفوف في المنقول » يثبت تبعا للعقار وإن كان لا يثبت مقصونا . والذي يوضح هذا أن 
الإمام لو ظهر على بلدة من بلاد أهل الحرب كان له أن يجعلها خرابًا ؛ وبيطل منها سهام من أصابها 
امسن ؛ ولو أراد أن يقسم أربعة أخماسها بين الغافين ويجعل حصة الخسمس خراجا للمقاتلة 
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للمقاتلة الأغنياء لم يكن له ذلك . ولو قال الإمام للسرية المبعوئة من أرض 
الإسلام : من قتل قتيلاً فله سلبه » ومن أصاب منكم شيدًا فهو له » دون 
من بقى من أصحابه » كان هذا جائزا . ولو بعث الإمام رجلا أو رجلين 
الإنام لهم .ها اميك يكو لكم على ستهائكخ ولاتعهين أنهابة الهو جاازب: 
بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة . فقال لهم الإمام ذلك فإنه لا يجور . 


الأغنياء لم يكن له ذلك ؛ لأنه ليس في هذا الإبطال الخمس مقصودا » وذلك لا بجوز . وفي الأول 
إبطال الخمس يثبت تبعا لإبطال حى الغائمين في الغنيمة » فيجوز ‏ وإن كان في الموضعين يخلص 
النفعة للمقائلة . ولو قال الإمام للسربة المبعوثة من أرض الإسلام : من قتل قنيلاً فله سلبه ؛ ومن أصاب 
منكم شيئًا فهو له دون من بقي من أصحابه » كان هذا جائر) ” ؛ لأن في هذا التتفيل معنى 
التخصيص . فإن المقاتل والمصيب يختص بالنفل ٠‏ ويحصل به معنى التحريض . بخلاف ما إذا نفل 
لهم الثلث ؛ لأنه ليس في ذلك التنفيل تخصيص البعض ولا إبطال حق أحد من الغائمين ٠‏ ولو بعث 
الإمام رجلاً أو رجلين من أرض الإسلام لقدال» وأصابوا غنائم » مس ما أصابوا ؛ لانهم أصابوا 
على وجه إعزاز الدين ؛ فإنهم حين خرجوا بإذن الإمام كانوا ظاهرين بقوة الإمام فعلئ الإمام أن يمدهم 
إذا حزبهم أمر » فلهذا يخمس ما أصابوا ٠‏ بخلاف ما يصيب المتلصص الخارج بغير إذن الإمام . ولو 
قال الإمام لهم : ما أصبتم فهو لكم على سهامكم ولا-خمس فيه فهو جائز . بخلاف ما إذا كانوا أهل 
منعة . فقال لهم الإمام ذلك فإنه لا يجوز ؛ لأن الذين لا منعة لهم إنما يثبت الخمس فيما أصابوا باعتبار 
إذن الإمام . فللإمام أن يبطل بقوله ما كان وجوبه باعتبار قوله . فأما وجوب الخمس فيما أصابوا أهل 
المئعة فلم يكن بإذن الإمام » فإنهم لو خرجوا مغيرين بغير إذنه حمس ما أصابوا » لأنهم إذا كانوا أهل 
منعة فمعن إعزاز الدين يحصل بقتالهم فإن كانوا خرجوا بغير إذن الإمام فلا يجور أن يسقط حق أرباب 
الخمس من مصابهم بإسقاط الإمام أيضا . وهذا المعنى وهو أن الإمام هناك كالبين لهم بقوله : لا 
خمس عنليكم أنه لا يريد أن بمدهم وأن يغيثهم إذا استغاثوا به » فالتحقوا في ذلك بالمتلصصين » 
وانعدم به السبب الذي كان يجب الخمس لأجله في مصابهم . وفي حق أهل المنعة لم ينعدم السبب 
بقول الإمام » لأن السبب قوتهم ومنعتهم » وذلك باق بعد قول الإمام : أبطلت الخمس عنكم . 
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ولو بعث الإمام 'مرية في دار الحرب ونفلهم الربع بعد الخمس كان 
جائزا . ولو بدث الإمام سرية في دار الحرب وقال : لكم مما أصبتم الربع 
بعد الخمس » وبعث سرية أخرئ وقال : لكم الثلث بعد الخمس . فضل 
رجل من كل سرية الطريق ووقع مع السرية الأخرئ فذهب معهم .وأصابت 
كل سرية الغئائم » ثم لم يلتقوا حتئ انتهوا إلى العسكر . فإن ما أصابت 
كل سرية يقسم على رءوسهم ٠‏ ويدخل فيهم الرجل الذي التحق بهم ٠‏ 
على قدر ما جعل لهم الإمام في الاستحسان . فإن كان ممن جعل له الإمام 
الثلث أخذ الشلث من حصته » وإن كان من جعل له الربع أخذ الربع » 
وكان ما بين الربع إلى الثلث من نصيبه غنيمة لجماعة المسلمين . وإن لحق 


ولو بعث الإمام سرية في دار الحرب ونفلهم الربع بعد الخمس كسان جائز]”"2 ٠‏ وكان ينبغي 
على فياس ما تقدم أن لا يجور ؛ لأن في هذا التنفيل تخصيص حق أهل العسكر بالإبطال دون حق 
أرباب الخمس . وإذا كان لا يجوز تتخصيص حق أرباب الخمس بالإبطال بسبب التنفيل فكذلك ينبغي 
أن لايجوز تخصيص حق أهل العسكر بالإبطال ؛ ولكن الفرق بينهما أن أرباب الخمس يستحقون بغير 
قتال» ولا عناء من جهتهم فلا يجوز إبطال حقهم إلا تبعا لحق المقائلة . وأما المقائلة فإثما يستحقون 
أربعة الأخماس بالعناء والقتال » فيجوز أن يخص بعضمهم بشيء قبل الإحراز لفضل عناء كان منه » 
وإن كان فيه إبطال حق البافين , ولو بعث الإمام سرية في دار الحرب وقال : لكم نما أصبتم الربع بعد 
الخمس » وبعث سربة أخرئ وقال : لكم الثلث بعد الخمس . فضل رجل من كل سرية الطريق ووقع 
مع السرية الأخرئ فذهب معهم .وأصابت كل سرية الغنائم , ثم لم يلتقوا حتى انتهوا إلى العسكر . فإن 
ما أصابت كل سرية بقسم على رءوسهم ؛ ويدخل فيهم الرجل الذي التحق بهم على قدر ما جعل 
لهم الإمام في الاستحسان . وهذا الذي بينا أنه الوجه المبحيح من الاستحسان فيما سبق ٠‏ فإن كان 
من جعل له الإمام الثلث أخل الثلث من حصته ؛ وإن كان ممن جعل له الربع أحذ الربع ؛ وكان ما بين 
الربع إلى الثلث من نصيبه غنيسمة لجماعة المسلمين . يعني أهل العسكر ؛ لأن نفل كل واحد منهم في 
المصاب» فيجعل فيما يستحقه كل واحد منهم كان شركاؤه كانوا فى مثل حاله في حكم النفل احتئ 
إذا كانت كل سرية ماثة رجل قسم مصاب كل سرية على مالة سهم لينبين مصاب كل واحد منهم ؛ 
فيأخصل نفله من جزئه ثلنًا كان أو ربعا ؛ ثم البافي يكون غنيمة . وإن لحق رجل من إحدى السربتين 
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رجل من إحدى السريتين بالأخرئ خاصة قسم مصابهم على مائة سهم 
وسهم . ثم يأخذ الرجل اللاحق بهم من جزئه ما كان سمئ الإمام له من 
النفل . فإن التقت السريتان قبل أن يقربوا من المعسكر فالحواب فيه علئ ما 
بينا » إلا في خصلة واحدة . وما أصاب اللاحق بالسرية من النفل ضمه إلى 
نصيب أصحابه الذين كان أخرجه الإمام معهم فاقتسموا نفلهم بالسوية على 
ما كان جعل لهم الإمام . وإن لم تصب تلك السرية شيئًا دخلت معه في 

ولو أن السريتين أصابتا الغنيمة وهما مستقاربتان بحيث يغيث بعضهم 
بعضا . إلا أن كل سرية أصابت غنيمة على حدة » لم يدخل بعضهم في 
نفل بعض . وإن شاركت إحدئ السريتين الأخرئ في الإصابة حكما باعتبار 
القرب لم يكن للبعض أن يدخل في نفل البعض . ولكنهم لو أصابوا جميعًا 


بالأآخرى خاصة قسم مصابهم على مائة سهم وسهم ؛ لأن علدهم ماثة و واحد . فتكون القسمة 
على علد رءوسهم . ثم يأخذ الرجل اللاحق بهم من جزئه ما كان سمئ الإمام له من النفل ؛ لان 
استحقاقه بالتسمية » ولكن عند الإصابة إنما يستحق من جزثه بالنفل مقدار ما سمئ له » ولا يلتفت إلى 
نفل الذين كانوا معه » لأن الإمام فرق بينهم في التسمية ؛ ولا يجؤر إثبات المساواة بينهم في الممشحق 
بالتسمية . فإن التقت السريتان قبل أن يقربوا من المعسكر فالجواب فيه علئ ما بيناء إلا في خصلة واحدة . 
وما أصاب اللاحق بالسربة من النفل ضمه إلى نصيب أصحابه الذين كان أخرجه الإمام معهم 
فاقتدسموا نفلهم بالسوية على ما كان جعل لهم الإمام » وإن لم تصب نلك السرية شينًا دخلت معه في 
نفله .لما بينا أن الإحراز بالمعسكر هنا حصل بهم جميعا » فكأنهم اشتركوا في الإصابة . وهو نظير ما لو 
ضل رجل منهم الطريق » فذهب وحده فأصاب غنيمة ؛ ولم تصب السرية شينًا ثم التقسوا قبل أن 
ينبهوا إلى المعسكر » فإنهم يدخلون معه في النفل . بمنزلة ما لو أصابوه جميعا . ولو لم يلقوه حتى 
اثتهوا إلى المعسكر كان النفل له خاصة . ولو أن السريتين أصابتا الغنيمة وهما متقاررشان بحبث يغيث 
بعضهم بعضا ؛ إلا أن كل سرية أصابت غنيمة على حدة » لم يدخل بعضهم في نفل بعض ؛ لان 
استحقاق النفل بالتسمية . ألا ثرئ أن الإمام لو سمى النفل لبعض السرية خاصة لم يكن للباقين معهم 
شركة في ذلك وإن شاركوهم في الإصابة حقيقة . فكذلك هاهنا . وإن شاركت إحدئ السريتين 
الأخرئ في الإصابة حكمًا باعتبار الشرب لم يكن للبعض أن يدخل في نفل البعض . ألا ترئ أن 
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غنيمة واحدة قسمت عأى عدد رءوسهم ليتبين محل النفل لكل سرية فإن 
محل النفل ما أسابت : وقد بينا أن في النفل يستوي الفارس والراجل . إلا 
أن يكون الأمير بين لهم بأن يقول : لكم الربع بعد الخمس ٠للفارس‏ منكم 
سهم الفارس وللراجل سهم الراجل . وإن لم يبين الإمام فينبغي أن يكون 
الاستحقاق لهم علئ هذا بناء على الاستحقاق الثابت لهم من الغنيمة . ولو 
قال الأمير لقوم من أهل الذمة بعثهم سرية : لكم الربع مما أصبتم » فكان 
فيهم فرسان ورجالة » كان الربع بينهم بالسوية وكذلك في حق المسلمين . 
فإن قال قائل : ليس لأهل الذمة سهام معروفة ليعتبر النفل بها 
بخلاف المسلمين . قلنا : أرأيتم لو بعث الإمام سرية فيها ماثتا رجل : مائة 


السريتين لو قاتلتا في موضع يقدر أهل العسكر على أن يعينوهما ؛ لم يكن لأهل العسكر معهم شركة 
في النفل » باعتبار هذا القرب » فك ذلك الحكم فيما بين أهل السريتين . ولكنهم لو أصابوا جميعا 
غنيمة واحدة فسمت علئ علد رءوسهم ليتبين محل النفل لكل سرية فإن محل النفل ما أصابت .وما 
يتبين مصاب كل سرية بهذه القسمة :ثم تع لكل سرية ثفلها ما أصابها + والباقي ينهم ويين جميع 
أهل العسكر . وقد بينا أن في النفل يستوي الفارس والراجل .إلا أ يكون الأميربين لهم بأن بقول : 
لكم الربع بعد الخمس ؛للفارس منكم سهم الفارس وللراجل سهم الراجل ؛ لأن الاستحقاق باعتبار 
التسمية . فإذا فضل بعضهم على بعض في النسمية ثبت الاستحقاق بنسمينه وإذا لم يفضل ثبت 
الاستحقاق لهم بالسوية ولا يقال : وإن لم ييين الإمام فينبغي أن يكون الاستحقاق لهم على هذا بناء 
علئ الاستحقاق الثابت لهم من الغنيمة ؛ لأن كل واحد منهما يستحق بسبب القتال ٠‏ وهذا لأن الثفل 
غير الغثيمة فإن هذا شيء رضخ لهم الإمام باعتبار جزائهم وعنائهم . ومن أصلنا أن المطلق لا يحمل 
على المقيد في حكمين مختلفين » وإن كانا في حادئة واحدة فلا يجور أن يجعل التقبيد في الغنيمة 
بمنزلة التقسبيد في النفل » ولكن يعتبر في النفل إطلاق التسمية فيكون بينهم بالسوية . ألا ترئ أنه لو 
قال: من قتل قتيلاً فله سلبه » فاعتور القتيل فارس وراجل حتى قتلاه » كان سلبه بينهما نصفين ؟ » 
ولو فال الأمسر لقوم من أهل الذمة بعنهم سربة : لكم الربع مما أصبتم : فكان فبهم فرسان ورجالة كان 
الربع بينهم بالسوية وكذلك في حق المسلمين . 

فإن قال قائل : ليس لأهل الذمة سهام معروفة ليعتبر النفل بها بخلاف المسلمين . قلنا : أرأيتم لو 
بعث الإمام سرية فيها ماائتا رجل : ماثة مسلمون وماثة من أهل الذمة » ونفلهم الربع . فإن قبسم النفل 
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مسلمون ومائة من أهل الذمة» ونفلهم الربع . فإن قسم النفل بينهم فجعل 
لأهل الذمة نصفه بينهم بالسوية وللمسلمين نصفه» وفضل فيه الفارس على 
الراجل» كأن الراجل من أهل الذمة قد أخخذ أكثر مما يأخذ راجل المسلمين» 
وقد عملا عملاً واحداء وأجزيا جزآء واحداء فأي فعل يكون أقبح من هذا. 


. باب : النفل الذي ينفله أمير العسكر‎ .٠ 


وإذا خرج أمير العسكر مع السرية وخلف الضعفة في المعسكر ٠‏ وأمر 
عليهم أميرا » فابتلوا بالقتال فنفل لهم أميرهم » فهو جائز على ما يجور 
عليه نفل أمير السرية . ولو أن أمير السرية الذين نفل لهم الإمام الثلث بعد 
الخمس بعد من المعسكر » ثم بعث سرية من مسريته ونفلهم أقل من النفل 


بينهم فجعل لأهل الذمة نصفه بينهم بالسوية وللمسلمين نصفه , وفضل فيه الفارس على الراجل ؛ كأن 
الراجل من أهل الذمة قد أخل أكثر ثما يأخل راجل المسلمين . وقد عملا عملاً واحدا » وأجزيا جزآء 
واحدا ؛ فأي فعل يكون أقبح من هذا . فكائه أشار في هذا إلن مخالف له في هذه المسألة . ولكن لم 
يبين من المخالف ٠‏ والأشبه أن يكون المخالف له من يقول بأن المطلق يحمل على المقيد » وإن كانا فى 
حادثين . وقد بيناه في أصول الفقه : والله أعلم بالصواب. ْ 


باب : النفل الذي ينفله أمير العسكر . 

وإذاخرج أمير العسكر مع السربة وخلف الضعفة في المعسكر » وأمر عليهم أمير) ؛ فابتلوا بالقتال 
فل لهم أمبرهم ٠‏ فهو جائز على ما يجوز عليه نفل أمير السرية ؛ لأن الذين خلفهم في العسكر بمنزلة 
سرية وجههم من المعسكر إلى ناحية » فكما أن لأميرهم الولاية عليهم خاصة دون الذين خرجوا مع 
أمير الععسكر » فهنا لأمير الضعفة الولاية عليهم خاصة دون الذين خرجوا مع أسير العسكر في حكم 
تفيل . ولو أن أمبر السرية الذين نفل لهم الإمام الثلث بعد الخمس بعد من المعسكر . ثم بعث سرية 
من سريته ونفلهم أقل من النفل الأول وأكثر ؛ فللك جائز في حصة أصحاب سريته . ثم المسألة على 
وجهين : أحلهما أن نصيب السرية الثانية غنيمة » ثم يرجع إلى السرية الأولى ثم يلحقون جميعًا بأهل 
العسكر . وفي هذا يجوز التفل للسرية الأولى » ويرفع ذلك ما جاءوا به » ثم يقسم ما بقي حتئ يتبين 
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الأول وأكثر » فذلك جائز في حصة أصحاب سريته 1 ولو بعث الإمام من 
المعسكر سرية ونفل لهم الربع قبل الخمس ٠.‏ فهو تنفيل صحيح في جميع ما 
أصابوا من ذهب أو فضة أو رقيق أو متاع . فإن خص شيئًا فهو على ما 
خص . فإن جاءت السرية بغنائم فيها رجال ونساء وصبيان » فأعتق واحد 


مها 


حصة السرية الأولى .ثم ينفل من ذلك كله نفل السرية الشانية » لأن تنفيل أمير السرية الأولى إنما يجور 
في حصة أصحابه خاصة من النفل والغنيمة جميعا دون حصة أهل العسكر . فإذا تبين من ذلك 
حصتهم يعطي من ذلك نفل السرية الثانية » فإن كان يأني ذلك على جميع حصتهم ويفضل أيفمًا لم 
يكن لهم من الفنضل شيء ؛ لأنه لا ولاية لأميرهم على حصة أهل العسكر » إلا أن يكون أمبر 
العسكر أذن له في التتفيل » فحيتئل هو نائب عن الأمير ينفذ تنفيله للسرية الشانية . في حق جميع أهل 
العسكر . 

والفصل الثاني : فيما إذا لم يلقوا أهل العسكر حتن خرجوا إلى دار الإسلام . فهاهنا يبطل 
نفل السرية الأولى » لآن الحق في المصاب لهم خاصة » والنفل العام في مثله باطل . كما لو كانوا 
بعثوا من دار الإسلام وجاز نفل السرية الثائية ؛ لأنهم بمنزلة سرية مبعوثة من جيش في دار الحرب وقد 
نفل لهم أميرهم فيعطيهم النفل من المصاب أولا ثم يقسم البافي بينهم وبين جسيع أهل السرية على 
قسمة الغنيمة . ولو بعث الإمام من الممسكر سرية ونفل لهم الربع قبل الحمس » فهو نتفيل صحيح في 
جميع ما أصابوا من ذهب أو فضة أو رقيق أو متاع ”" ؛ لأنه سمى لهم بلفظ عام . فإن خص شيبًا 
فهو على ما خص ؛ لأن الوجوب لهم بالتسمية » فبراعئى صفة التسمية . فإن جاءت السرية بغنائم فيها 
رجال ونساء وصبيان ؛ فأعتق واحد من أهل السربة بعض السبي فعتقه باطل ؛ لأن الاستحقاق لهم 
بطريق الاغتنام » كاستحقاق أصل الغنيمة للجيش . فكما أن هناك الملك لا يثبت قبل القسمة حتى لا 
ينفذ العتن من بعض الغائمين في شيء من الغنيمة فكذلك هاهنا . 

فإن قبل : لا كذلك ؛ بل الاستحقاق للنفل بالتسمية . وقد صحت من الإمام فينبغي أن 
يثبت له الملك بنفس الإصابة . قلنا : تسمية الإمام لقطع شركة الجيش معهم في مقدار ما نفل لهم ؛ 
لا لإثبات الاستحقاق » وإنما يستحقون بعد هذه التسمية بالإصابة . 

فإن قيل : أليس قد قلتم لا يفضل في هذا الفارس على الراجل ؟ ولو كان الاستحقاق 
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من أهل السرية بعض السبي فعتقه باطل . ولو كان في السبي قريب لبعض 
أهل السرية لم يعتق عليه بالقرابة . ولو أراد الإمام أن يقتل الرجال فليس 
لأصحاب السرية أن يمنعوه من ذلك لأجل نفلهم . ولو ظهر المشركون علئ 
الغنيمة التى جاءت بها السرية فأحرزوها ثم إن المسلمين قاتلوهم حتئ 
استنقذوا ذلك من أيديهم ردوا النفل إلى أهله. أن الأولين إن ظفروا بما قبل 
القسمة أخذوها بغير شيء . أنهم ياخذونها بالقيمة إن شاءوا على قياس 


بالإصابة لثبت التفضيل . قلنا : الإمام بهذه التسمية كما قطع شركة الجيش معهم قطع حق الفارس في 
التفضيل ( لفرورة أله سوى بيئهم في النفل : ثم من ضرورة القطاع الشركة للغير واخستصاصهم في 
النفل أن يتأكد حقهم فيه ؛ وليس من ضرورة ثبوت الملك لهم قبل القسمة » فيكون المنفل في حقهم 
بمنزلة الغنائم المحرزة بدار الإسلام . ولو أن الجيش بعد إحراز الغنائم بدار الإسلام أعستق واحد مئهم 
بعض السبى لم ينف عتقه » فكذلك هاهنا » وكان المعنى فيه أنه لا يدري أين يقع نصيبه مئها بالقسمة , 
وأن للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بينهم . وأن له أن يقتل الرجال من السبي . فهذا موجود في 
التفل قبل الإحراز أيضًا . ثم خمرج المسائل على هذا فقال : ولو كان في السبي قريب لبعض أهل 
السرية لم يعتق عليه بالقرابة ؛ لأنه لم بملكه قبل القسمة . ولو أراد الإمام أن يقستل الرجال فليس 
لأصحاب السربة أن يمنعوه من ذلك لأجل نفلهم . كما لا يكون للجيش ذلك في الغنائم المحرزة بدار 
الإسلام . ولو ظهر المثسركون علئ الغنيمة التي جاءت بها السرية فاحرزوها ثم إن المسلمون قاتلوهم 
حئئن استنق فوا ذلك من أيديهم ردوا النفل إلى أهله '"" ؛ لآن حقهم تأكد في المنفل » وهو بمنزلة 
الغنائم المحرزة بدار الإسلام إذا استولى عليها المشركون فأحرزوها ثم استنقلها منهم جيش آخر فهناك 
الرواية واحدة . أن الأولين إن ظفروا بما قبل القفسمة أخذوها بغير شيء'" ؛ لان حقهم تأكد فيها 
بالإحراز ؛ والحق المتأكد في هذا الحكم بمنزلة املك . 

ألا تر أن المرهون إذا أحرره الشركون ثم وفع في الغئيمة فإنه يكون للمرتهن أن يأخحذه فبل 
القسمة بغير شيء ل له فيه من الحق المتأكد . واختلفت الرواية فيما إذا وجدوها بعد القسمة فلكر هنا : 
أنهم يأخلونها بالقيمة إن شاءوا على قياس المرهون”" » فإن المرتهن إذا وجده بعد القسمة أخله بالقيمة 
)١(‏ الهداية للمرغيناني [ ؟/ 447] . الفتاوئ الهندية [ ؟/ 9؟؟ ] .غرر الاحكام /١[‏ 191] . 
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ولو قسمت الغنائم في دار الحرب أو بيعت ولم يقسم الثمن بعد 
القبض من المشتري حتئ ظهر المشركون على الغنائم وعلى الثمن فأحرزوها 


ثم استئقذها منهم عسكر آخر » فإنهم يردون الغنائم على المشتري قبل 
القسمة بغير شيء » وبعد القسمة بالقيمة . ولو أن السرية لا جاءت بالغنائم 


لا له من الحق التأكد فيه وذكر بعد هذا : أنهم لا يأخذونها بعد القسمة وهو الأصح '") ؛ لأن الحق 
للجيش الأول إنما تأكد في امالية دون العبن . 

ألا ترى أن للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بيئهم » فلا يكون الأخذ بالقيمة مفيذا لهم شيئا 
بخلاف الأخذ قبل القسمة . ولصاحبه أن يأخذه قبل القسمة . وهو بمنزلة ما لو أحرز الكفار شيئًا من 
ذوات الأمثال لبعض المسلمين ؛ ثم وقع في الغنيمة » فلصاحبه أن يأخذه قبل القسمة بغير شيء ) 
وليس له حق الأخخل بعد القسمة » لأنه لو أخذه أخذه بالثل » فلا يكون مفيذا » بخلاف المرهون ؛ 
فإن حق المرتهن في حبس العين ثابت ٠‏ فيكون الأخذ مفيا) في حقه . وإذا ثبت هذا في الغنائم 
الحرزة فكذلك الحكم في المنفل قبل الإحراز ٠‏ فإنهم أحق به قبل القسمة بغير شيء ؛ وبعك القسمة 
فيه روايتان . وهذا بخلاف الغنيمة التي لا نفل فيها قبل الإحراز ٠‏ فإنه إذا ظهر عليها العدو وأخرزوها 
ثم استتقذها منهم جيش آخر » فلا سبيل للجيش الأول عليها قبل القسمة ؛ وبعد القسمة . لأن 
الثابت لهم كان حقًا ضعيقًا . 

ألا ثرئ أن من مات منهم لم يورث نصيبه بخلاف ما بعد الإحراز . وكذلك لو لحتهم مدد 
شاركوهم في ذلك ؛ بخلاف ما بعد الإحراز . والحق الضعيف يبطل إحراز المشركين المأل بدارهم 
فكأنها ما أخذت منهم حتى الآن . وأما في المتفل فالحن متأكد لهم قبل الإحراز » حتئ أن من مات 
منهم يورث نصيبه » ولا يشركهم المدد في ذلك إذا لحقوهم .فلهذا وجب الرد عليهم قبل القسمة . 
ولو تنسمت الغشنائم في دار الحرب أو يبعت ولم يقسم الشمن بعد الفبض من الثسشري حتى ظهسر 
المثشركون علئ الغنائم وعلئ الثمن فأحرزوها؛ ثم استنقذها منهم عسكر آخر» فإنهم يدون الغنائم على 
المشتري قبل القسمة بغير شيء » وبعد الفسمة بالقيمة '"! ؛ لأن المشتري ملك العين بالشراء » فيردون 
الشمن على الفريق الأول كما يردون هذا اليش من أموال سائر الناس . لأن بيع الإمام حين نفل 
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ولهم فيها النفل استهلك رجل من أهل العسكر جميع تلك الغنائم . فهو 
ضامن لحصة النفل خخاصة ‏ إلا من قتل من الرجال فإنه لا ضمان في ذلك 
ولو أن واحدا من الغائمين استهلك الغنائم قبل الإحراز لم يضمن شيئًا 
لضعف حقهم فيها .ولو استهلك بعد الإحراز بالدار كان ضامئًا لتأكد الحق 
فيها بالإحراز » إلا من قتل من الرجال فإنه لا يكون ضامئًا لها . ولو أن 
السرية جاءت بغنائم فيها طعام وعلف فلأهل العسكر أن يأكلوا ذلك بقدر 
حاجتهم. فكما أن لكل واحد من أهل السرية أن يتناول فيها مقدار حاجته 
فكذلك لأهل العسكر أن يتناولوا . 


موجب اللك للسشتري في المببع » فهو موجب املك في الثمن لمن وققع البيع لهم أيضا . ولو أن 
السرية لماجاءت بالغنائم ولهم فيها النفل استهلك رجل من أهل العسكر جميع تلك الغنائم . فهو ضامن 
لحصة النفل خاصة ؛ إلا من قتل من الرجال فإنه لاضمان في ذلك ؛ لأن التفل بمنزلة الغنائم الحرزة . 
ولو أن واحاذ) من الغامين استهلك الغنائم قبل الإحراز لم يضمن شيا لضعف حقهم فيها .ولو 
استهلك بعد الإحراز بالدار كان ضامئًا لتأكد الحق فبها بالإحراز» إلا من فقتل من الرجال فإنه لا يكون 
ضامئًا لها ؛ لأن الحق في الرجال لا يتأكد بالإحراز ما لم يضرب عليهم الإمام الرق . آلا ترئ أن له أن 
لا يقتلهم » وأن يمن عليهم فيجعلهم ذمة » فكذلك هذا الحكم في المنفل قبل الإحراز . ولو أن 
السرية جاءت بغنائم فبها طعام وعلف فلأهل العسكر أن يأكلوا ذلك بقدر حاجتهم ؛ لأنهم شركاء 
للسرية فيها بسهامهم . فكما أن لكل واحد من أهل السرية أن يتناول فبها مقدار حاجته فكذلك لأهل 
العسكر أن يتناولوا ؛ لأن الشركة تقتضي المساوأة . 

فإن قيل : فأين ذهب قولكم أن النفل بمنزلة الغنائم المحررة . فإن بعد الإحراز بالدار ليس لواحد 
من الغامين أن يتناول من الطعام والعلف من غير مرورة ولا ضمان . فكان ينبغي أن يكون الجواب 
في المنفل قبل الإحرار كذلك . قلنا : إنما اقنرقا في هذا الحكم ٠‏ لأن إباحة التناول من الطعام والعلف 
قبل الإحراز ٠‏ باعتبار أنه يصير مستئنى من شركة الغنيمة لضرورة الحاجة لكل واحد منهم إلى ذلك » 
فإنهم لا يقدرون على أن يستصحبوا من دار الإسلام ما يحتاجون إليه من الطعام والعلف للذهاب 
والرجوع »ولا يجدون ذلك في دار الحرب شراء . وما يأخذونه يكون غنيمة . وهذه الضرورة لا 
تتحفق في دار الإسلام فإذا صار مستثى من الشركة باعتبار هذه الضرورة. بقي على أصل الإباحة » 
بمنرلة شراء كل واحصد من امتفاوضين الطعام والكسوة لنفسه وعياله ؛ فإله يصير مستثنئ من موجب 
المفاوضة لضرورة الحاجة إليه » ثم هذه الضرورة تتحقق في الغنائم التي فيها نفل في دار الحرب كما 
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قال : ولو أن السرية أصابوا أراض بما فيها . فلهم النفل من ذلك 
كله لتعميم التنفيل من الإمام . فإن رأئ الإمام أن يمن بها على أهلها 
ويجعلهم ذمة فلا بأس بذلك . وليس لأص حاب النفل أن يأبوا ذلك عليه . 
إلا أنه ينبغي له أن يسترضيهم بأن يعطيهم عوضا من محل آخر واستدل عليه 
بفعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه حين بعث الناس إلئ العراق قال لحرير بن 
عبدالله البجلي : لك ولقومك ربع ما غلبتم عليه ففتحوا السواد . ثم جعل 


تحقق في الخنائم التي لا نفل فيها فيصير مستثنى من حكم النفل أيفًا » ولهذا جار لأصحاب «اسرية 
التتاول منها » فكذلك لغيرهم . 


فإن فيل : لا كذلك ٠‏ فإنهم إذا قسموا في دار الحرب أو في دار الإسلام أعطوهم النفل من 
الطعام والعلف كما أعطوهم من سائر الأموال »ولو صار هذا مستثنى من التنفيل لها استحق النفل منه . 
قلنا : هذا الاستثناء باعتبار الضرورة والثابت بالضرورة » يتقدر بقدر الضرورة . 

ألا ترئ أن الغنيمة التي لا نفل فيها إذا فسمت بين الغائمين فالطعام وغير الطعام في ذلك سواء؟ 
ولم يدل ذلك علئ أن قبل القسمة لم تكن باقية على أصل الإباحة » فكذلك حكم المنفل . ولهذا لآ 
يباح التناول من الطعام والعلف للتجار الذين لا يقاتلون ؛ لأن ثبوت هذه الأشياء باعتبار الضرورة ٠‏ وإثما 
يتحقق في حن الغزاة الذين لهم شركة في القسمة دون التنجار . ولو تناول التجار شيئًا من ذلك أو 
علفوا دوابهم لم يغرموا شيئًا » لأن باعتبار الاستثناء الذي قلنا لا يتأكد الح فيها ؛ ما داموا في دار 
الحرب » فمن استهلك شيا منها لم يكن ضامبًا المتفل ؛ وغير امثفل فيه سواء » بمنزلة قتل الرجال علئ 
ما قررنا . 

قال : ولو أن السرية أصابوا أراض بما فيها . فلهم النفل من ذلك كله لتعميم التنفيل من الإمام . 
فإن رأئ الإمام أن يمن بها على أهلها ويجعلهم ذم فلا بأس بذلك ؛ لأنه نصب ناظر) » فربما رأى 
النظر في ذلك . وليس لأصحاب النفل أن يأبوا ذلك عليه ؛ لأن حقهم في النفل كحق الغائمين في 
الغنائم الحرزة . وللإمام ولاية المن هناك فكذلك هنا . إلا أنه ينغي له أن يسترضيهم بأن يعطيهم 
عوضا من محل آخر واستدل عليه بعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه حين بعث الناس إلى العراق قال 
لجرير بن عب الله البجلي : لك ولقومك ربع ما غلبتم عليه تفتحوا السواد . ثم جعل عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ الأرض بعد ذلك أرض خراج . ولم يمنعه ما نفل جيرأ وقومه من ذلك » قال: وبلغنا أن امرأة 
أته فقسالت : إن ذا قرابة لي مات من الغزاة فدرك نصيبه من ذلك ميرانًا » ولست أسلم ما صئعت إلا أن 
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عمر ‏ رضي الله عنه الأرض بعد ذلك أرض خراج . ولم يمنعه ما نفل 
جريرا وقومه من ذلك . 

قال: وبلغئا أن امرأة أتته فقالت : إن ذا قرابة لى مات من الغزاة فترك 
مدي من الك كرا كلدت اجن سا عند اه تعن نات 
فأعطاها كما من دنائير . 


١‏ باب : ما يبطل فيه النفل وما لا يبطل 


وإذا بعث الخليفة عسكرا إلى دار الحرب وعليهم أمير فبعث أميرهم 
سرية ونفل لها الربع . ثم بعث الخليفة عسكر) آخر من ناحية أخرئ . 
فلقوا السرية بعدما غنمت الغنائم » ثم لحقوا جميعا بالمعسكر الأول » 
وأخرجوا الغنائم إلى دار الإسلام» فالتفل سالم للسرية من جميع ما أصابوا 


تعطيني دنائير » فأعطاها كفا من دنائير . وفي المغاري يروئ هذا الحديث أنها قالت : لست أرضئ حتئن 
تملأ كفي ذهبا وتحملني على ناقة حمراء . ففعل ذلك عمر ‏ رضي الله عئه ‏ . فهذا دليل على أن من 
مات بعد الإحراز يورث نصيبه . وأنه ينبغى للإمام أن يسترضي أصحاب النفل بأن يعطيهم شيئًا إذا أراد 
امن على أهل الأراضي بها . والله أعلم. 


. باب : ما يبطل فيه النفل وما لا ييطل‎ /١ 
وإذا بعث الخليفة عمسكرا إلى دار الحرب وعليهم أمبر فبعث أميرهم سرية ونفل لها الربع . ثم‎ 
بعث الخليفة عسكرا آخر من ناحية أخرىئ » فلقوا السربة بعدما غنمت الغنائم : ثم لحقوا جميعا‎ 
بالعسكر الأول ؛ وأخرجوا الغنائم إلى دار الإسلام فالنفل سالم للسرية من جسيع ما أصابوا على ما‎ 
ينقد تنفيله في‎ ٠ سمئ أميرهم لهم؛ لأن أمير ذلك العسكر مبعوث الخليفة. فهو فيما ينفل كالخليفة‎ 
حق العسكرين وجماعة المسلمين . بخلاف ماسبق من نفل أمير السرية لمن بعله من سريته . لأن‎ 
. ولايته هناك مقصورة على أهل سربته‎ 


آلا ترئ أنه بعد الرجوع إلى المعسكر هو كسائر الرعايا ؟ وهاهنا لأمير العسكر ولاية كاملة » 
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على ما سمئ أميرهم لهم . ولو أن السرية والعسكرين لقوهم خرجوا إلى 
دار الإسلام قبل أن يلقوا العسكر الأول فللسرية أيضا نفلها. سواء رجعوا 
إليه في دار الحرب أو لم يرجعوا ؛ ثم الباقي بيئهم وبين العسكر الثاني دون 
العسكر الأول . ولو لم تلق السرية واحدا من العسكرين حتى خرجت إلى 
دار الإسلام فقد بطل نفلهم ٠‏ ولو أن الإمام قال للسرية المبعوثة من دار 
الإسلام: من أصاب منكم شيئًا فهو له » دون أصحابه . كان هذا جائرً) , 
بخلاف ما إذا قال : لكم الربع . ولو أن العسكر الثاني لحقوا السرية 
المبعوثة في دار الحرب قبل أن يصيبوا شيئًا » ثم قاتلوا جميعًا فأصابوا 


باعتبار تقليد الخليفة إياه . فينفل تنفيله في حق الكل » ثم ما يبقى بعد النفل والخمس يشترك فيه أهل 
العسكريين والسرية على سهام الغنيمة ‏ لأنهم اشتركوا في إحراز ذلك بدار الإسلام . ولو أن السرية 
والعسكرين لقوهم خرجوا إلى دار الإسلام قبل أن يلقوا العسكر الأول فللسرية أبضا نفلها ؛ لان نفلهم 
قائم مقام الخليفة قي التنفيل لهم » فيستحقون النفل بتسميته لهم . سواء رجعوا إليه في دار الحرب أو 
لم يرجعوا. ثم الباقي بينهم وبين العسكر الثاني دون العسكر الأول ؛ لأنهم هم الذين أحرزوه . ولولم 
تلق السرية واحذ) من العسكرين حتى خرجت إل دار الإسلام فقد بطل نفلهم ؛ لأنهم هم المختصون 
بالإحراز . وثبوت الحن في المصاب هنا . والنفل العام في مثل هذا يكون باطلاً» بمنزلة السرية المبعوثة 
من دار الإسلام . ولو أن الإمام فال للسرية المبعوثة من دار الإسلام : من أصاب منكم شيا فهو له ؛ 
دون أصحابه . كان هذا جائزا , بخلاف ما إذا قال : لكم الربع ”© ؛ لأن التتفيل للتحريض ومعنى 
التحريض على الإصابة يتحقق بهذا التتفيل الأول » ولأن هذا التتفيل قطع شركة غير المصيب مع 
الصيب ؛ وذلك جائز فييطل فيه الخمس . ويفضل الفارس على الراجل أيضا » تبعًا ومثل هذا لا 
يوجد فيما إذا نفل لهم الربع . 

أرأيت لو قال لهم : من دخسل منكم فارسا فأصاب فهو له . أما كان يصح هذا التتفيل وفيه 
تحريضهم على التزام مؤنة الفرس ٠‏ ولو قال لهم: ما أصبتم ؟ فلو صح هذا التنفيل كان فيه تقليل 
نشاطهم في التزام مؤنة الفرس ؛ لأنهم إذا علموا أنه لا يزداد نصيبهم بالتزام مؤنة الفرس فقل ما 
يرغبون فى ذلك فبهذا وقع الفرق بينهما . ولو أن العسكر الشاني الحقوا السرية الببعوثة في دار الحرب 
قبل أن بصيبوا شيعا : ثم قاتلوا جميعا فأصابوا غنائم : ثم لحقوا بالعسكر الأول وخرجواء فالغنائم نقسم 
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غنائم» ثم لحقوا بالعسكر الأول وخحرجوا . فالغنائم تقسم بين السرية 
والعسكر الذين لحقوهم على قسمة الغنيمة كانه لا نفل فيها » ثم ينظر إلى 
حصة السرية فيخرج نفلهم من ذلك . ثم يجمع ما بقي إلى ما أصاب أهل 
العسكر » فيقسم بين السرية والعسكرين على قسمة الغنيمة » ولو لم يلقوا 
العسكر الأول حتى خرجوا قسم بينهم أولا ليتبين حصة السرية » ثم يعطون 
نفلهم من ذلك . ثم يجمع ما بقي إلى حصة العسكر فيقسم بينهم على 
سهام الغنيمة لا شيء فيه لأهل العسكر الأول . ولو أن أمير العسكر في دار 
الحرب بعث سرية وقال : ما أصبتم فهو لكم . فهذا جائز . فإن افتتحوا 
حصنًا متاخمة لدار الإسلام » ثم لحقهم أهل العسكر بعد ذلك » فجميع ما 
أصابوا لهم دون أهل العسكر . لكن لو أعتق رجل منهم نصيبه من الرقيق» 
أو كان فيهم ذات رحم محرم من بعضهم لم تعتق . 


بين السربة والعسكر الذين لحقوهم علئ قسمة الغنيمة كأنه لا نفل فيهاء ثم بنظر إلى حصة السربة 
فبخرج نفلهم من ذلك ؛ لأن أميرهم إنما نفل لهم الربع ما أصابوهم دون ما أصابه عسكر آخر ولا 
يتبين مصابهم إلا بالقسمة ؛ فلابد من هذه القسمة ليتيين محل حقهم فيعطون النفل بعد ذلك . ثم 
يجمع ما بقي إلى ما أصاب أهل العسكر ؛ فيقسم بين السرية والعسكرين على قسمة الغنيمة ؛ لأنهم 
اشتركوا في الإحرار . ولو لم يلقوا العسكر الأول حنى خرجوا قسم بينهم أولاً ليتبين حصة السرية » ثم 
يعطون نفلهم من ذلك ؛ لأن تنفسيل الأمير لهم صح مطلقًا . ثم يجمع ما بقي إل حصة العسكر 
فيقسم بينهم على سهام الغنيمة لاشيء فيه لأهل العسكر الأول ؛ لأنهم لم يشاركوهم في الإحرار . 
ولو أن أمير العسسكر في دار الحرب بعث سرية وقال : ما أصبتم فهو لكم , فهذا جائز ؛ لأن المقصود 
قطع شركة الجيش معهم في المصاب إذا رجعوا إلبهم » بخلاف السرية المبعوثة من دار الإسلام . فإن 
انتتحوا حصنا مناخمة لدار الإسلام : ثم حقهم أهل العسكر بعد ذلك ؛ فجميع ما أصابوا لهم دون أهل 
العسكر ؛ لأن الإمام قطع شركة أهل العسكر معهم بتتفيل صحيح . لكن لو أعتق رجل منهم نصيبه 
من الرقيق ؛ أو كان فيهم ذات رحم محرم من بعضهم لم تعتق ؛ لأنها لم تصر مملوكة لهم بالإصابة 
فبل القسمة . وإن القطعت شركة الغير معهم ؛ بمنزلة الغنائم المحرزة بالدار قبل القسمة . ألا ترئ أن 
الإمام لو رأئ أن يجعلهم ذم » أو رأئ أن يقتل الرجال كان له ذلك . 


قال : والفل بمنزلة رضت لهم من الغنيمة » فإذا كان سهام الفنيمين لا بمنعه من هذا فالرضخ 
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قال : والنفل بمنزلة رضخ لهم من الغئيمة » فإذا كان سهام الغنيمين لا 
يمنعه من هذا فالرضخ كيف يمنعه ؟ ؛ ولو كان قال لهم : من أصاب منكم 
شيئًا فهو له ء ثم أعتق رجل منهم أسيرا قد أصابه » فإنه ينفذ عتقه » ولو 
أصاب ذا رحم محرم منه عتق عليه . ولو قال : للسرية المبعوثة في دار 
الحرب : من أصاب منكم أسيرا فهو له » فأصابوا جميعًا أسيراً واحدا ؛ 
فهو لهم . وإذا ثبت الاستحقاق لهم بالإصابة صار الأسير مملوكًا لهم . 
حتئ إذا كان قريبًا لبعضهم عتق حصته مئه . ولو أعتقه أحدهم عتق حصته . 


كيف يمنعه ؟ » ولو كان قال لهم : من أصاب منكم شيا فهو له ثم أعتق رجل منهم أسيرا قد أصابه 
فإنه ينفل عتقه ‏ ولو أصاب ذا رحم محرم منه عتق عليه ؛ لأنه اختص بملكه هنا بنفس الإصابة » وهذا 
لأنه ليس هنا أمر آخر متنظر لوقوع الملك سوئ الإصابة ؛ حتى يتوقف الملك عليه ؛ بخلاف الأول » 
فإن هناك أمرا آخر منتظرا وهو القسمة بينهم فلا يثبت الملك قبل وجودها . 

وفى هذا الفصل ليس للأمير أن يقتل أحذا من رجال الأسراء » لأن الملك ثبت فيه للمصيب 
بنفس الإصابة . فكأن الإمام مسرب عليه الرق . وكذلك من استهلك شيا على الصيب في هذا 
لموضع غرم له. وليس لغسير المصيب من أهل العسكر » ولا من أهل السرية أن يرد أشياء من الطعام 
والعلف» بخلاف الأول؛ وهذا لأن هذا التتفيل من الإمام بمنزلة القسمة بعد الإصابة في دار الحرب ؛ 
ولو قسم بيهم ثبت هذه الأحكام فيما أصاب كل واحد منهم » وكذلك إذا نفل لكل واحد منهم ما 
أصابه خاصة ؛ بخلاف ماسبق » فإن قوله 3 ما أصبتم فلكم » قطع لشركة الجيش . فليس فيه معنى 
القسمة بينهم والملك في الصاب لا يثبت إلا بالقسمة. ولو قال : للسرية البعسوئة في دار الحرب : من 
أصاب منكم أسير) فهو له فأصابوا جميعا أسيرأ واحدا ؛ فهو لهم؛ لأن امن؟ اسم مبهم فهو عام فيما 
بتناوله. فكما يتناوله الفرد منهم يتناول جماعتهم » بمنزلة قول الرجل لعبيله : من شاء منكم العثق فهو 
حر. فشاءوا ؛ عتقوا ؛ بخلاف قول أبى حنيفة ‏ رحمه الله فيما إذا قفال: من شئت عتقه من 
عبيدي» لأنه أضاف المشيئة هناك إلى من لم يتناوله «من» وهاهنا أضاف الإصابة إلى من تناوله امن . 

وإذا ثبت الاستحقاق لهم بالإصابة صار الأسير مملوكًا لهم . حتئ إذا كان قريبًا لبعضهم عتق 
حصته منه . ولو أعتقه أحدهم عتق حصته ؛ لأن الإمام حين خص المصيب بالمصاب فذلك منه بمنزلة 
القسمة بعد الإصابة » لا فرق بين أن يصيب الأسير جماعة وبين أن يصيب الواحد في ثبوت الملك 
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بإعتاق أحدهم إياه ولا بقرابته منه. ولو بعث الامير في دار الحرب ثلاثة 
طليعة » ونفل لهم الربع مما يصيبون» فأصابوا أسيراء ثم أعستقه أحدهم أو 
كان قريبًا منه لم يعتق. ولو كان قال لهم: لكم ما أصبتم» والمسألة بحالها 
عتق المصاب بإعتاق أحدهم أو بقرابته منه استحسانًاء وفي القياس: لا يعتق. 


به فكذلك في الغنيمة قبل الإصابة . ولوكان قال لهم : ما أصبتم فهو لكم . والمسألة بحالها؛ لم يعتق 
الأسبر بأعناق أحدهم إباه ولا بقرابته منه ؛ لأن هذا التنفيل ليس في معنى القسمة من الإمام . الاترى 
أن المصيب لا يختص بالمصاب » ولكن ما يصيب الواحد منهم يكون بين جماعتهم ؛ ويلون القسمة 
وما في معناها لا يثبت الملك بنفس الإصابة . 


يوضح الفرق أن في كل موضع بختص المصيب بالمصاب على وجه لا يشاركه فيه غيره فتلك 
الإصابة في معنى الاصطياد . فكما أن الملك فى الصيد يشبت بنفس الإصابة ٠‏ للواحد كان أو للجماعة 
فكذلك اللك يشبت للسرية بثل هذه الإصابة ٠‏ وفي كل موضع لا يختص الصيب بالمصاب ولكن 
يشاركه فيه أصحابه .فتلك الإصابة في معن إصابة الغنيمة . ومجرد الأخل في الغنيمة لا يوجب 
اللك قبل القسمة فكذلك ما يكون في معناه . ولو بعث الأمبر في دار لسرب ثلاثة طليعة ؛ ونفل لهم 
الربع نما يصيبون » فأصابوا أسير)؛ ثم أصتقه أحدهم أو كان قريبا منه لم يعئق ؛ لأن أهل العسكر وأرباب 
الخمس شركاؤهم في المصاب , فلا يثبت الملك لهم قبل القسمة قلوا أو كثروا . ألا ترئ أن للإمام 
ولاية الببع وقسمة الثمن » ٠رأن‏ نصيبهم لايدرئ أن يقع بالقسمة , ولو كان قال لهم : لكم ما أصبتم ؛ 
والمسألة بحالها؛ عنق المصاب بإعتاق أحدهم أو بقرابته منه استحسانًا . وفي القياس لابعتق ؛ لأن بهذا 
التثفيل لا يختص المصيب بالمصاب ١‏ ولكن يشاركه فيه أصحابه » فلا يثبت الملك لهم قبل القسمة . 
بمنزلة أهل السرية على ما بينا . وفي الاستحسان نقول : قل ثبت الاختصاص لهم بالمصاب بسبب تثفيل 
الإمام .وقد بينا أن هذا وإن كان من الإمام قبل الإصابة فهو في المعنى كالموجود بعد الإصابة » فيكون 
منزلة القسمة ‏ يثبت لهم املك حتى يتفل العنق فيه من بعضهم . وهو نظير ما لو قسم الإمام الغنيمة 
على الرأيات بين العرفاء » ثم أعتق واحد منهم من أهل رأية عبذا ئما أصاب أهل تلك الراية . قبل أن 
يقسم العريف بينهم » فإنه ينفل عتقه . 

والمعنى في الكل أن الشركاء منى قلوا فالشركة بينهم تكون شركة خاصة وهي لا تمنع الملك لهم 
في المششرك ؛ بمنزلة الشركة بين الورثة في الميراث . وعند الكثرة الشركة عامة ؛ فيمنع ذلك ثبوت 
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أحدها : أنهم إذا كانوا أقل من تسعة جار عتقهم » وإن كانوا تسعة 
فصاعدا لم يجز ٠‏ لأن النبي يكل بعث تسعة سرية . 

والثاني : أنهم إذا كانوا أقل من أربعين جاز عتقهم . 

والثالث : أنهم إن كانوا أقل من مائة جار عتقهم . لأن الله -تعالى- 
د ا 1 7 

برة يغلبوا مائتين * [ الأنفال : ”5 ] . فكل هذا محتمل ٠»‏ إن قال به 
ا ا و 01 
أقول : إن كانوا قومًا لا منعة لهم جاز العتق » وإلا فلا . وإن كان العدد 


الملك. بمنزلة شركة المسلمين في بيت امال وشركة الغائمين في الغثيمة . 
فإن قيل : فما الحد الفاصل بين القليل والكثير في ذلك ؟ » قلنا : قد ذكر في ذلك وجوه 
أحدها : أنهم إذا كانوا أقل من تسعة جاز عتفهم » وإن كانوا نسعة فصاعدا لم بجز» لآن ابي 5 
بعث تسعة سرية ؛ لأن الجمع في حل الكثرة والقلة جمع متفق عليه ٠‏ فالنسعة تكون جمع الجمع . 
والثاني : أنهم إذا كانوا أقل من أربعين جاز عتقهم ؛ لأن رسول الله يدك إنما اظهر الدعاء إلى 
الدين بمكة حين تموا أربعين بإسلام عمر - رضي الله عنه - ؛ فتبين بهذا أن الأربعين أهل عزة ومنعة . 
0 : « اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك © ''". والعزة 
والثالك : أنهم إن كانوا أقل من مائة جاز عدفهم ؛ لآن الله - - تعالن ‏ يقول : 9 الآن خفف الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا ماثتين 4 الأنفال 7 ] . فكل هذا 
محتمل» | » إن قال به قائل وسعه اجتهاد الرأي فبه » وأما أنا فلست أوقت في ذلك وفمًا ولكني أقول :إن 
كانوا قومًا لا مئعة لهم جاز العتق ) وإلا فلا ؛ لأن نصب المقادير بالرأي لايكون 0 وليس في هذا نص» 
والمئعة تختلف باختلاف أحوال الناس ٠‏ فالسبيل أن يفوض إلى رأي الإمام ليحكم برأيه فيه . هذا هو 


)١(‏ أخرجصه : الترملي في المثاقب [ ه/ /511] الحديث 58113" ] رقال : حديث حسن صحيح غريب من 
حديث ابن عمر والإمام أحمد في مسئده [ ؟/ ١١9‏ ]الحديث [594ة ] . 


١ 
سس سس سح شبريح كتالب السيرا الكبير‎ 71 


القليل بعثهم الإمام من دار الرسلام فأصابوا غنائم ثم أعتق بعضهم الرقيق 
فعتقه باطل في القياس . وفي الاستحسان: ينفذ عتقه . وإن كان لو أعتقهم 
في دار الحرب لم ينفل عتقه 5 ثم بعد نفوذ العتق إن كان المبعوث رجلا 
واحدا فهو ضامن الخمس لارباب الخمس إن كان موسرًا . وكذلك إن كانوا 
نفرا فهو ضامن نصيب أصحابه ممن أعتقه . وإن كان معسر) سعى الرقيق في 
حصة أصحابه . وأما فى حصة الخمس فينبغي للومام أن لا يستسعيهم 5 
وعلىئ هذا الوجه لو جاءوا برجال فليس للومام أن يقتلهم بعد الإحراز . وله 
أن يقتلهم قبل الإحراز : 


الأقرب إلى معاني الفسقه . وهذا نظير ما بينا في كشاب الشفعة في الفرق بين الشركة الخشاصة في النهر 
والشركة العامة في استحقاق الشفعة . فكل فصل ذكرناه ئمة » فإنه يستقيم القول به هنا » ثم في كل 
فصل ذكرنا أنه ينفذ العتق فإنه ليس للإمام أن يقثل الرجال من الأسراء. لأنهم قد ملكوا فصار ذلك 
بمنزلة الفنيمة اللقسومة؛ وكذلك بعد القسمة بين العرفاء ليس للإمام أن يقتل أحنا من الرجال ٠‏ وهذا 
أظهر؛ لأن الملك هنا يثبت بالقسمة الأولى ؛ وهي فسمة الجمل . وإن لم توجد القسمة بين الأفراد 
بعد . وإن كان العدد القليل ب بعثهم الإمام من دار الإسلام فأصابوا غنائم 3 ثم أعنق بعضهم الرقبق فعتقه 
باطل في القياس ؛ لأن المصاب هنا غليمة ٠‏ ألا ترئ أنهم لو لحقهم المدد في دار الحرب شاركوهم ) 
فلا يثبت املك لهم قبل القسمة . ولان أرباب الخسمس شركاؤهم » والإمام رأئ باعتبار ذلك » فلا 
يدرئ أبن يقع نصيب من أعتق عند القسمة ٠‏ فينبغي أن لاينفل عتقه . وفي الاستحسان : بنفل عتقه ؛ 
لأن الشركة بينهم شركة خاصة » لقلة علدهم .وقد تأكد حقهم بالإحراز حسب ما يتأكد حق الطليعة 
المبعوثة في دار الحرب بالإصابة » بعد تتفيل الإمام . فكما أن هناك ينفذ العتق فكذلك هاهنا ينل . ألا 
ترك أن امبعوث لو كان رجلاً واحلا فأعتق السبي ؛ أو كانوا أقرباءه بعد الإحراز » لم يشكل أنه ينفل 
عتقه . ٠‏ وإن كان لو أعتقهم في دار الحرب لم ينفل عتقه ؛ لآن الحق لم يتأكد فيهم قبل الإحرال. ٠‏ ثم بعد 
نفوذ العتق إن كان المبعوث رجلاً واحذا فهو ضامن الخمس لأرباب الخمس إن كان موسراً. وكذلك 
إن كانوا نفراً فهو ضامن نصيب أصحابه تمن أعتقه. وإن كان مععسرا سعئ الرفيق في حصة أصحابه 
كما هو الحكم في عتق العسبد امشترك. وأما في حصة الخمس فينبغي للإمام أن لا يستسعيهم؛ لذن 
الخمس للمحتاجين» ولا حاجة أظهر من حاجة المعتقين فإنهم لا يملكون شينًا حتى يلزمهم السعاية. 
فلهذا ينبغي للمام أن لا يسلم حصة الخمس لهم. وعلئ هذا الوجه لو جاءوا برجال فليس للإمام أن 
يقتلهم بعد الإحراز؛ لأن الشركة في المصاب خاصة بين العدد القليل. وقد تأكد حقهم بالإحراز. وله 
أن بقتلهم قبل الإحراز؛ لأن الحن لم يتأكد بالإصابة قبل الإحراز» والمصاب غنيمة على الإطلاق . 


شرم كانت الس الي لصم في ع ٠‏ | 


١‏ ء باب : النفل الذي يبطل بأمر الأمير والذي لا يبطل 


ولو أرسل الأمير في دار الحرب سرية من المعسكر ونفلهم الربع »فلما 
بعدوا منه خاف عليهم فأرسل سرية أخرئ وقال : الحقوا بأصحابكم ؛ فما 
أصبتم فأنتم شركاؤهم في ذلك كله من النفل وغيره فأدركرهم بعدما أصابوا 
الغنيمة . ورجعوا إلى المعسكر جملة » فلا شىء للسرية الثانية من النفل . 
وإن غنموا جميعًا بعدما لحقوهم فلهم النفل في الغنيمة الثانية . 

قال : فإن كانت السرية الأولى مائة فارس والثانية خمسين فارسا 
ومخمسين راجلا فلما أتوهم لم يعلموهم بما جعل لهم الإمام من النفل حنئ 
أصابوا غنائم » فإنها تقسم بين السريتين أولاً على سهام الفرسان والرجالة»؛ 
ثم ينظر إلى ما أصاب السرية الأولى فيعطون من ذلك نفلهم لا ينقصون منه 
شيئًاء وإلى ما أصاب السرية الثانية فيعطون منه نفلهم أيضاء ثم الباقي 


"ل - باب : النفل الذي يبطل بأمر الأمير والذي لا يبطل 

ولو أرسل الأمير في دار الحرب سرية من المعسكر ونفلهم الربع .فلما بعدوا منه خاف عليهم 
فأرسل سرية أخرئ وقال : الحقوا بأصحابكم . نما أصبتم فأنتم شركاؤهم في ذلك كله من النفل وغيره 
فأدركوهم بعدما أصابوا الغثيمة . ورجعوا إلى الممسكر جملة: فلا شيء للسربة النانية من النفل؛ لأن 
أصحاب السرية الأولى قد تأكد حقهم في المنفل بنفس الإصابة على وجه لا يشركهم في ذلك 
غيشرهم. بمنزلة تأكد حق الغائمين بالإحراز :ولو اراد الإمام أن بثبت الشركة بين المدد والجيش بعدما 
أحرروا الغنيمة بالدار لم يملك ذلك بقوله ؛ فهذا مثله . وإن غنموا جميعا بعدما لحقوهم فلهم الثفل في 
الغنيمة الثانية ؛ لأن ثبوت الحق المنفلين بالإصابة » وقد أشركوا جميعاً في الإصابة والتنفيل من الإمام 
لهم جميعا في الدفعتين . 

قال: فإن كانت السرية الأول ماثة فارس والثانية خمسين فارسا وخمسين راجلاً فلما أنوهم لم 
يعلسوهم بما جعل لهم الإسام من النفل حنئ أصابوا غنائم , فإنها نقسم بين المسريتين أولاً على سهام 
الفرسان والرجالة : ثم ينظر إلى ما أصاب السرية الأولى فبعطون من ذلك نفلهم لا ينقصون منه شي » ش 
وإلى ما أصاب السرية الثانية فيعطون منه نفلهم أيضما ء ثم الباقي بخمس ويقسم بين السريتين وأهل 
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يخمس ويقسم بين السريتين وأهل العسكر على قسمة الغنيمة . ولو أخبرت 
السرية الثانية السرية الأولى بما جعل لهم الأمير من الشركة معهم في النفل 
قبل أن يصيبوا الغئيمة والمسألة بحالها » فالتفل بينهم بالسوية . وكذلك إذا 
أعلموا بذلك أمير السرية الأولى . وكذلك إن أظهروا ذلك حتى علم به 
عامتهم . ولو كان الأمير قال للسرية الثانية : أنتم شركاؤهم في النفل . 
لكم ثلشاه ولهم ثلئه . والمسألة بحالها . فإن كانوا لم يعلموهم حين 
أدركوهم حتى أصابوا غنائم فللسرية الأولى نفلهم مما أصابوا كاملاً. وإن 
كانوا أعلموهم ذلك ثبت حكم الخطاب في حقهم ٠‏ فيكون النفل بينهم على 


العسكر علئ قسمة الغنيمة ؛ لأن السرية الأولى استحقوا ربع ما يصيبون بالتنفيل الأول » فكما لا 
بملك الأمام إبطال حقهم بالرجوع عن ذلك التتفيل بعد علمهم . فك ذلك لا يملك إدخال ضرر 
النقصان عليهم ٠‏ باشتراك الغير معهم بدون علمهم . لأن الاشتراك والإبطال كل واحد منهما خطاب 
من الإمام إياهم؛ فلا يثبت حكمه في حقهم ما لم يعلموا به؛ بمنزلة خطاب الشرع في حق المخاطبين. 
ولو أخبرت المسربة الثانية السربة الأولى بما جعل لهم الأمير من الشركة معهم في النفل قبل أن يصيبوا 
الغنيمة والمسألة بحالهاء فالنفل بينهم بالسوية . وهذا لأن التتفيل الأول من الإمام لم يكن لازمًا قبل 
الإصابة . 


ألا ترئ أنه لو رجع عنه بعلمهم كان صحبحًا ؟ فكذلك إذا نقص حقهم بالاشتراك بعلمهم . 
وكذلك إذا أعلموا بذلك أمير السرية الأول. فإن إعلام أميرهم كإعلام جماعتهم؛ إذ الأمير نائب 
عنهم . وكذلك إن أظهروا ذلك حتئ علم به عامتهم؛ لأنه يتعذر عليهم إعلام كل واحد من أحادهم؛ 
وما يمكنهم إظهار ذلك الخبر في عامتهم .فإذا فعلوا ذلك فهو منزلة الواصل إلى كل واحد منهم » 
كالخطاب الشائع في دار الإسلام يشترك في حكمه من علم به ومن لم يعلم من أسلم من أهل 
اللدينة» حتى يلزمه فسضاء الصلوات المتروكة بعد الإسلام » بخلاف من أسلم في دار الحرب والفرق 
باعتبار شيوع الطاب . ولو كان الأمبر قال للسربة الثانية : أتنم شركاؤهم في النفل . لكم ثلثاه ولهم ثلثه . 
والمسألة بحالها . فإن كانوا لم يعلموهم حين أدركوهم حتى أصابواغنائم فللسربة الأول نفلهم مما 
أصابوا كاملاً؛ لان حكم الخطاب بالتفضيل لا يثبت في حقهم مالم يعلموا » لما فيه من الإضضرار بهم. 
فإنه يتتقص حقهم بذلك . وإن كانوا أعلموهم ذلك ثبث حكم الخطاب في حقهم ‏ فيكون النفل بينهم 
على الثلث والثلثين كما بين الإمام . 
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الثلث والثلثين كما بِيّن الإمام . 


قال : ولو ججاز من الإمام أن ينقص حق السرية الأولئ بغير علمهم 
لجار أن يقول للسرية الثانية النفل كله لكم دون الأولئ » فلا ينبغي لاحد أن 
يجيز هذا . ولو بعث أمير المصيصة سرية منها . فنفل أصحاب الخيل دون 
الرجالة لم يجز . وهذا تنفيل عام . وقد بيّنا أن التنفيل العام في مثل هذه 
السرية لا يجوز . ولكنه لو أرسل معهم قومًا من أصحاب المجانيق وقوما 
يحضرون الحصن فنفلهم شيئًا لجزائهم وعنائهم فهذا جائز . بخلاف السرية 
المبعوثة فى دار الحرب لو نفل أصحاب الخيل جاز . وكذلك إن نفل 
أصحاب الخيل العرب علئ البراذين جاز. 


قال : ولو جاز من الإمام أن ينقص حق السرية الأولى بير علمهم لجاز أن يقول للسرية النانية 
النفل كله لكم دون الأولى » لا بنبغي لأحد أن يجيز هذا ؛ لآن ماهو المقصود بالتتفيل ‏ وهو 
التحريض - يفوت بتجويز هذا فإن السرية لا يعتمدون ذلك التنفيل بعدما بعدوا من الإمام » إذا كان هو 
متمكنًا من إبطاله بغير علمهم . أرأيت لو قال لأهل العسكر بعدما سضت السرية الأولى : قد أبطلت 
نفلها . كان يصح ذلك في حقهم قبل أن يعلموا به ..فكما لايصح منه الإبطال فكذلك لا يصح منه 
تحويله إلى السرية الثانية قبل علم السرية الأولى به . ولو علموا به صح ذلك كله ؛ إيطالا كان ذلك أو 
نفلاً إلى غيره . ألا ترئ أنه لو قال لرجل : إن قتلت هذا القتيل فلك سلبه . فلما خرج للمبارزة قال: 
قد أبطلت نفله » لم يبطل ذلك ما لم يعلم به امبارر » فكذلك ماسبق . ولو بعث أمير المصيصة سرية 
منها . وهي اسم بلدة من دار الإسلام في وسط الروم . فنفل أصحاب الخيل دون الرجالة لم يجز ؛ 
لأن هذه السرية مبعوثة من دار الإسلام . وهذا تنفيل عام . فإن أهل السرية أصحاب الخيل كلهم : 
وقد بينا أن التنفيل العام في مثل هذه السرية لا يجوز ؛ لأنه ليس فيه إلا إبطال الخمس وتفضيل الفارس 
على الراجل . ولكنه لو أرسل معهم قوما من أصحاب الجانيق وقوما بحضرون ال حصن فنفلهم شيئًا 
لحزائهم وعنائهم فهذا جائز ؛ لأنه تنفيل خاص لبعض أهل السرية . بمنزلة قوله : من قتل قتيلا فله 
سلبه وهذا. بخلاف السربة المبعوثة في دار الحرب لو نفل أصحاب الخسيل جاز ؛ لان التعميم في 
حقهم لا بمنع صحة التنفيل» إذ امقصود قطع شركة الجيش معهم. وكذلك إن نفل أصحاب الخيل 
العرب عائ البراذين جاز. والعراب أفراس العرب والبراذين أفراس العجم» وأفراس العرب أقوى في 
الطلب والهرب ٠‏ والبراذين أصبر على القتال وآلين عند العطف, والتنفيل بحسب العناء والجزاء» فلا 
بأس للإمام أن يختص أحد الفريقين بالفعل على حسب ما يرئ فيه من النظر. والله أعلم . 
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“١‏ . باب : نفل الأمير 
وإذا قال الأمير : من قتل قتيلاً فله سلبه » ثم لقي الأمير رجلا فقتله » 
فله السلب استحسانًا . وفي القياس: لا يستحق . ولو كان قال : من قتل 
منكم قتيلاً فله سلبه » ثم قتل الأمير قتيلاً لم يكن له سلبه. ولو قال : إن 
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وإذا قال الأمير : من قتل قنيلاً فله سلبه ء ثم لقي الأمير رجلاً فقئله » فله السلب استحسانًا . وفي 
القياس : لا يستحق"" ؛ لان الغير إثما ييستحق بإيجابه؛ وهو لا ملك الإيجاب لنفسه بولاية الإمارة. 
بمنزلة القاضي لا يملك أن يقضي لنفسه. ألا ترئ أنه لو حص نفسه فقال: إن قتلت قتيلا فلي سلبه؛ 
لم يصح ذلك. ولو كان هو كغيره في هذا الحكم يصح إيجابه خاصا كان أو عام » كما في حق 
غيره. ولأن التنفيل للتحريض» وإنما يحرض غيره على القتال لا نفسه. فالإمارة تكفيه لذلك . 

ووجه الاستحسان أله وجب النفل للجيش بهذا اللفظ » وهو رجل منهم فيستحق كما يستحن 
غيره . ألا ترئ أن فيما يجب شرعا وهو السهم هو كواحد من اليش ٠»‏ فارسا أو راجلا ؟ فكذلك 
فيما يستحق بالإيجاب . أرأيت لو برز علج ودعا إلى السبراز . فقال الأمير : من قتله فله سلبه فلم 
ينجاسر أحد على الخروج ؛ حت خرج هو بنفسه فقتله » كان لا يستحق سلبه » وهذا بخلاف ما إذا 
خص نفسه ١‏ لأنه متهم فيما يخص به نفسه من التدفيل ٠‏ بمنزلة القاضي يكون متهما فيما يقضي به 
لنفسه . فآما عند التعسميم فتتتفي التهمة ؛ فيثبت الحكم في حقه كما يثبت في حق غيره . ألا ترئ أن 
إباحة التناول من الطعام والعلف يثبت في حق الإمام كما يثبت في حق العسكر ٠‏ باعتبار أنه لا تنمكن 
تهمته فيما لا يختص الأمير به . وإذا خص غيره بالتتفيل لا تتمكن النهمة في ذلك ولا يخرج فعله من 
أن يكون وافعا بصفة النظر . ولو كان قال : من قئل منكم قتيلاً فله سلبه. ثم قتل الأمير قنيلاً لم يكن له 
سلبه '" ؛ لأنه خصهم بقوله : منكم فلا يتناوله حكم الكلام بخلاف الأول . ألا ثرئ أن من قال 
لعبله : اعتق مماليكي ؛ فقال العبد لسائر المماليك : أنتم أحرار . لم يدخل هو في جملتهم لهذا المعنى . 
ولو قال : إن قتلت قتيلا فلي سلبه» ثم لم يقئل أحدا . حنئ قال : ومن قنتل منكم قتبلا فله سلبه . ثم قثل 
17 انظر الفتاوئ الهندية 1 718/7 ] .غرر الأحكام [ 8/١‏ ] ء بدائع الصنائع [ /8/ ]١١8‏ . 
() انظر المتاوئ الهندية 1 718/7 ] .بدائع الصنائع [ /9/ ]١١8‏ . غرر الأحكام [ 1548/١‏ . 
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قتلت قتيلاً فلي سلبه » ثم لم يقتل أحدا . حتى قال : ومن قتل منكم قتيلاً 
فله سلبه. ثم قتل الأمير بعد ذلك قتيلاً استحق سلبه . ولو كان قتل قتيلين: 
أحدهما قبل الكلام الثاني 2 والأخر بعده . فله سلب القتيل الثاني دون 
الأول. ولو قال: إن قتلت قتيلاً فلى سلبه. ومن قتل متكم قتيلا فله سلبه . 
ثم قتل الأمير قتيلين ؛ ورجل من القوم قشيلين فللأمير سلب الأول دون 
الثاني. ولو قال لرجل منهم : إن قتلت قتيلا فلك سلبه . فقتل رجلين » 
كان له سلب الأول خخاصة . ولو قال لجميع أهل العسكر : إن قتل رجل 
منكم قتيلاً فله سلبه . فقتل رجل عشرة منهم استحق أسلابهم جميعا . 
وهذا استحسان . وفي القياس: لا يستحق إلا القتيل الأول ؛ كما لو خصه 
الأمير بعد ذلك قتيلا استحق سلبه”'" ؛ لأن التنفيل صار عام » باعتبار كلاميه » ولا فرق بين تنفيل 
العام بكلامين وبينه بكلام واحد . وهذا لأن كلامه الأول لم يكن صحيحًا للتهمة المتمكنة بسبب 
التخصيص » وقد رلبنك بكلامه الثاني ؛ وبعد ما العدم الماع من صحة الإيجاب يكون الإيجاب 
صحيحا عامًا في حقهم ٠‏ ولو كان فل قتيلين : أحدهما قبل الكلا م الثاني ؛ والآخر بعده؛ فله سلب 
ابل اثني درن الل ؛ لأن القتل الذي جعله سببا تم منه في الأول قسبل صحة الإيجاب . فصار 
ذلك السبب غنيمة . ثم صح الإيجاب بالكلام الثاني » فيجعل عند الكلام الثاني كانه أنشا تنفيلا عاما 
الآن» فإنما يستحق به سلب ما نفل بعد ذلك . لأن التتفيل لا يعمل فيما صار غنيمة قبله » باعتبار أن 
الكلام غير متناول له 2 ولو كان متناولا له لم يصح أيفضمًا 2 لأنه تنفيل بعد الإصابة . ولونال: إن 
قتلت فتبلاً فلي سلبه .ومن فتل منكم قتبلا فله سلبه . ثم قتل الأمبر قتيلين ؛ ورجل من القوم قنتيلين 
فللأمير سلب الأول دون الثاني ؛ لأنه أوجب لنفسه بحرف لا يقتضي التكرار » وهو حرف الشرط . 
ألا ترئ أن من قال لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق . قدخلت دخلتين لم تطلق إلا واحدة . 
أوجب للقوم بكلمة ١‏ من » وهي عامة كما بينا فبتتاول كل قتبل كل واحد منهم ؛ حتئ لو قتل رجل 
عشرين قبلا كاة لد أملاي جين ٠‏ ولو قال لرجل منهم : إن قتلت قتيلاً فلك سلبه . فقتل رجلين ؛ 
كان له سلب الأول خاصة 27 لا بينا أله علق استحقافه بالشرط ؛ وذلك يتتهي بفتل الأول ٠‏ وليس 
في لفظه ما يدل على التكرار والعموم . ولو قال لجميع أهل العسكر : إن قل رجل منكم فيلا فله سلبه 
فقتل رجل عشرة منهم استحق أسلابهم جميعا . وهذا اسنحسان”" . وفي القباس : لايستحق إلا 
القتيل الأول : كما لو خصه بالإيجاب بهذا اللفظ . ووجه الاستحسان أنه ا م فصل لإنسان بعينه :فقد 
)١(‏ انظر الفتارئ الهندية [ 5١8/5‏ ] .غرر الأحكام [ ٠ ] 189/١‏ بدائع الصنائع . 


(؟) انظر الفتاوئ الهندية [ 14//9؟ ] . 
(") انظر القتارئ الهندية [ 19//7؟ ] . 
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بالإيجاب بهذا اللفظ . ووجه الاستحسان أنه لما لم يقصد لونسان بعينه » فقل 
خرج الكلام منه عاما. ولو قال لعشرة هو أحدهم: من قتل منا قتيلاً فله 
سلبه. أو إن قتل رجل منا قتيلاً فله سلبه ثم قتل بنفسه قتيلين أو ثلاثة » 
استحق أسلابهم. ولو قال لرجل بعيئه : إن قتلت قتيلا فلك سلبه » فقتل 
قتيلين معًا. فله سلب أحدهماء وكذلك لو قال : إن أصبت أسيرًا فهو لك. 
فأخذ أسيرين معا . فله أن يختار أرفعهما . ولو خخرج أمير العسكر فى سرية 
ونفل لهم الربع فأصابوا غنائم .كان للأمير النفل مع السرية . 


خرج الكلام منه عاما . ألا ترئ أنه يتناول جميع الخاطبين . فكما يعم جماعتهم يعم جماعة المقتولين 
بخلاف الأول ؛ ألا ترئ أن في هذا الفصل إن قتل عشرة من المسلمين عشرة منهم استحق كل واحد 
منهم سلب قتيله ؟ . فكذلك إذا كان الواحد هو القائل لعشرة . وحقيقة معنى الفرق أن مقصود 
الإمام هنا تحريضهم على المبالغة في النكاية فيه . وفي معن النكاية لا فرق بين أن يكون القاتل للعشرة 
عشرة من المسلمين أو واحذا منهم . وفي الأول مقصوده معرئة ذلك الرجل وجلادته ٠»‏ وذلك يتم 
بدون إثبات معنى العسموم في المقتولين . ولو قال لعشرة هو أحدهم : من فقتل منا قتيلاً فله سلبه . أو إن 
قتل رجل منا قديلاً فله سلبه ثم قتل بنفسه قتيلين أو ثلاثة ؛ استحق أسلابهم 7" ؛ لأن معنى التهمة قد 
التفئ باشتراك التسعة مع نفسه في الإيجاب » وصار كلامه عام باعتبار المعنى الذي قلنا . فيستحق هو 
من سلب المقنولين ما يستحقه نسعة معه إذا قتلوا . ولو قال لرجل بعينه : إن فتلت قتيلا فلك سلبه » 
فقتل أتملين معا . ذله سلب أحدهما””؛ لان هذا الإيجاب لا يتناول إلا الواحد ؛ ثم يختار أي السلبين 
شاء؛لأن الح ثابت له؛ فالخيار في البيان إلبه . ولا يقال : كان ينبغي أن يكون الخيار إلى الإمام ؛ 
لأنه هو الموجب له . وهذا لأن مثل هذا الكلام من الإمام على وجه بيان السبب ؛ وإما يكون الخيار 
من باشر السبب » وأكثر ما فيه أنه يختار أفضلهما سابًا ؛ ولو لم يقتل إلا ذلك الرجل بضربته كان 
مستحمقًا لسلبه . فإن قتل معه غيره لا يجوز أن يصير محروما ؛ لأنه أظهر زيادة القوة بها صنم : 
وكذلك لو قال : إن أصبت أسير) فهو لك . فآخل أسيرين معا . فله أن يختار أرفعهما"" ؟ لهذا المعنى . 
ولو خرج أمبر العسكر في سرية ونفل لهم الربع فأصابواغنائم .كان للأسير النفل مع المسرية ؛ لأله 
أوجب النفل لأصحاب السرية . وهو واحد منهم . وبهذا الفصل يتبين ما سبق أنه عند التعميم يكون 
الإمام في استحقاق النفل كغيره . والكلام في فصل السرية أظهر » فإن استحقاقهم للنفل على هيئة 
استحقاق الغنيمة . ألا ترئ أن المباشر منهم والرده في ذلك سواء . ثم في استحقاق الغنيمة الإمام بمتزلة 
الجيش . فكذلك في استحقاق السرية إذا خرج وهو معهم . والله أعلم بالصواب : 

. ] 73١8/57 [ انظر الفتارى الهندية 1 6116/9 ,7 (1) انظر الفتارئ الهندية‎ )١( 

(؟) انظر الفتاوئ الهندية [ 719/5 ] . : 


شرح كتاب السير الكبير ريل 


٠ >‏ باب : من النفل الذي يصمير لهم 

ولا يبطل إذا نفل بعضضهم دون بعض 
ولو قال الأمير : إن قتل رجل منكم قتيلاً فله سلبه . فقستل رجلان 
قتيلاً واحدا » فلهما سلبه. وفي هذا لا فرق بين أن يكون القاتل واحدا أو 
جماعة إلا أن يبين فيقول : إن قتل رجل منكم وحده قتيلاً » فحيئذ لا شيء 
للقاتلين من السلب. ولو برر عشرة للقتال فقال الأمير لعشرة من المسلمين: 
إن قتلتموهم فلكم أسلابهم . فقتل رجل رجلاً منهم » استحق كل قاتل 
سلب قتيله خاصة . ولو قتل تسعة من المسلمين تسعة منهم ٠‏ وقتل المشرك 


4 باب : من النفل الذي يصير لهم ولا يبطل إذا نفل بعضهم دون بعض 

ولو قال الأمير : إن قتل رجل منكم قنبلاً فله سلبه . فقتل رجلان فتيلاً واحذا , فلهما سلبه'" ؛ 
لأنه حين أخرج الكلام مخرج العموم فقد قصد به التحريض على النكاية . وفي هذا لا فرق بين أن 
يكون القائل واحذا أو جماعة إلا أن ببين فيقول : إن قتل رجل منكم وحده فتبلاً؛ فحيتئل لاشيء 
للقاتلين من السلب ؛ لأنه تين بهذه الزيادة أن مقصوده التحريسض علئ إظهار الجلادة بالاستبداد بالقتل 
وبالاشتراك لا يحصل ذلك . ولو برز عشرة للقتال فقال الأمبر لعشرة من المسلمين ‏ إن تتلتموهم 
فلكم أسلابهم . فقتل رجل رجلاً منهم , استحق كل قائل سلب قتيله خاصة ”"" ؛ لأن تعميم العشرة 
بالخطاب بمنزلة تعميم الكل بقوله : من قتل فتيلا فله سلبه . وهذا لأن ذا العدد إذا قونل بي علد 
ينقسم الآحاد على الآحاد . كقول الرجل : اعط هؤلاء العشرة هذه العشرة الدراهم . والفعل المضاف 
إلى جماعة بعبارة الجمع بقتضي الانقسام على الأفراد . كما قال : ركب القوم دوابهم » فإنه يفهم منه 
ركوب كل أحد دابته . ولو فتل نسعة من المسلمين نسعة منهم ) وقتل المشرك المسلم العاشر أو هرب 
فلم يقدر عليه ؛ فلكل واحد من الفاتلين سلب قتيله ”" ؛ لآن المقصود من هذا الكلام جعل القتل 
(1) ذكره في الفتاوئ الهندية فقال: ( لهما سلبه استحسائًا ) انظر الفتاوئ الهندية 1 1# : 


(؟) ذكره بنصه في الفتاوئ الهندية [ 515/7 1 . 
(”) انظر الفتاوئ الهندية [ 5١19/59‏ ] . 


ثفن 
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المسلم العاشر أو هرب فلم يقدر عليه » فلكل واحد من القاتلين سلب 
قثيله. إلا أن يبين ذلك فيقول : لكم أسلابهم إن قتلتموهم كلهم » ولم 
تغادروا منهم أحدا . وكذلك لو قال لسرية : ائتوا حصن كذا » فإن قتلتم 
مقاتلته وفتحتموه فلكم الربع. فقتلوا بعضهم أو قتلوا رأسهم وتفرق جمعهم 
وفتحوا الحصن» فلهم النفل. وإن فتحوا الحصن بغير قتال لم يكن لهم 

نفل. ولو قال: إن قتل إنسان منكم قتيلأء فقتل رجلان من المسلمين قتيلاهء» ‏ 
كان سلبه بينهما نصفين . ولو قتل مسلم ومشرك مشركًا أخطأ به فقتله مع 
المسلم كان نصف السلب للمسلم ونضفه في الغئيمة. ولو قال : من قتل 


سيا لاستحقاق السلب لا اشتراط قتلهم » حتى لا يبقى منهم أحد . إلا أن ييين ذلك فيقول : لكم 
أسلابهم إن قتلتموهم كلهم ؛ ولم تغادروا منهم أحذا . فحيئئذ يتيين بتنصيصه أنه علق الاستحقاق يشرط 
قتل الكل » والشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله جزوا فجزواً. وما لم يتم الشرط لا يثبت شيء 
من الجزاء . فأما إذا لم ببين فإئما يحمل مطلق كلامه على ما هو المفهوم عادة » وهو التحريض علئن 
دنع شرهم عن المسلمين بقتلهم ؛ فبقدر ما حصل من امقصود يستحق السلب ٠‏ 

وكذلك لو قال لسرية : اثتوا حصن كذاء فإن قنلتم مقائلته وقتحتموه فلكم الربع . فقتلوا بعضهم 
أو قتدوا رأسهم وتشرق جمعهم وتشحوا الحصن ؛ ذلهم النفل ؛ لأن ما هو المفهوم من كلامه قل 
حصل؛ وهو تقريق الجمع وفتح الحصن بالقتال . وإن فنحوا الحصن بغير قتال لم يكن لهم نفل ؛ 
لان ما جعله سبب الاستحقاق لهم وهو القتال لم يوجد . آلا ثرئ لو قال : إن قتلتم مقاتلته وسبيتم 
ذريته فلكم كذا . فقتلوا البعض وسبوا من بفي منهم كان لهم النفل ؛ ولو أخذوهم بغير قتال لم يكن 
لهم نفل لما قلنا . 

ولو فال : إن قتل إنسان منكم قتيلاًء فقتل رجلان من المسلمين قتيلاً » كان سلبه بينهما نصفين . 
ولو قتل مسلم ومشرك مشركًا أخطأ به فقتله مع المسلم كان نصف السلب للمسلم ونصفه في الغنيمة ؛ 
لان في ح المسلم يجعل كأن القاتل معه مسلم . وفي حصة الشرك يجعل كأن الفاتل معه مشرك . 
وهذا لأن الإيجاب بالتنفيل من الإمام كان للمسلمين فإنما يستحق المسلم بقدر ما باشر من السلب . 
وإنا باشر هو قتل نصف النفس حين شارك غيره فيه . آلا ترئ أنه لو قتل مسلما خطأ مع غيره كان 
عليه نصف الدية » نإذا كان فيما يجب من الغرم بالقتل يجعل هذا قاتلا نصف النفس فكذلك 
فيما يستحئ من الغنم به . ولو قال : من قئل بطريًا فله سلبه ‏ فقتل مشركا لبس ببطريق لم يستحق | 


شرح كتاب السير الكبير 


بطريقًا فله سلبهء فقتل مشركا ليس ببطريق لم يستحق السلب. ولو قال: من 
بي ا ل ا 1 
الإمام من الغئيمة آلف درهمء لمباشرته سلبهء ولكن ما يغنمون بعد هذا حتئ لو 
لم يغنموا بعد هذا شيئًا لم يعطه مما كانوا غنموا قبل هذا شيئًا ولو قال: من 
قتل منكم صعلوكًا فله سلبه. فقتل رجل بطريقًا أو قشل الملك» لم يستحق 
شيئًا. بخلاف مألو قال: من قتل صعلوكًا فله ماثة درهمء فقتل رجل 
بطريقًا فإنه يستحق الماثئة. إن أوجب له بالتنفيل شيا بعيئه لم يستحق شينًا آخر 
سواء أتئ بأدون ما شرط عليه أو أعلئ . وإن كان أوجب له مالا مسمى» فإن أت 
بخلاف ما شرط لم يستحق شيئًا من المسمى. وإ كان نا أن ابه شن جنع ما 
00 او و ص و تحق شيئا اد 


ل 
ألا تر أنه لو قال : من قتل املك فله سلبه. فقتل رجلا غير املك لم يستحق شيئًا ؟ » ولو قال: من 
قتل بطربقًا فله من الغنيمة ألف درهم فققئل رجل بطربنًا اشح ما أوجب له الإمام من الغنيمة ألف 
درهم ؛ مباشرته سلب ؛ ولكن مما يغنمون بعد هذا حتن لو لم يغنموا بعد هلا شيئ لم بعطه ما كانوا غنموأ 
قبل هذاشينًا ؛ لأن سهام المسلمين قد وجبت فيه » وهذا التنفيل فيما كانوا غنموا ؛ لأنه يكون تنفيلاً 
بعد الإصابة » وذلك لا يجوز » ولو قال: من فقتل منكم صعلوكًا ذله سابه . فقتل رجل بطريقًاء أو فتل 
الملك » لم يستسحق شينًا”" ؛ لانه أوجب له سلب المصعلوك . وسلب املك والبطريق أفضل من 
سلب الصعلوك لا محالة فبإيجاب الأدنى لا يستحق الأعلى. بخلاف مالو قال : من قتل صعلوكا فله 
مأئة درهم ؛ فقتل رجل بطريقًا فإنه يستحق اماه ؛؟ لأنه أن ؟ ما شرط عليه وزيادة. فانكسار شوكتهم بقتل 
البطريق أظهر منه بقئل الصعلوك ٠‏ وللسع هتاباشه وفو اللا معلوم. والمسائل بعد هذا إلى آخر الباب 
مبنية غلى أصل وهو أنه : إن أوجب له بالتنفيل شينًا بعينه لم بست يستحق شيا آخر سواء أن بأدون نما شرط 
عليه أو أعلى ؛ لأن محل الاستحقاق لم يوجد ؛ والإيجاب لا يعمل بدون المحل . وإن كان أوجب 
له مالا مسمئ » فإن أنى بخلاف ما شرط لم يستحق شيئًا من المسمى”" ؛ لآن مع مخالفة الجنس لا 
يحصل الامتثال . وإن كان ما أن به من جنس ما شرط عليه : فإن كان أدون ما شرط عليه في المنفعة لم 
يستحق شيمًا ؛ لأنه لم يمنثل الآمر ولم يحصل المقصود بكماله. فإن كان أعل نما شرط عليه استحق 
المسمى ؛ لأنه أنى بالمشروط وزاد عليه. فإذا قال : من قئل شيخًا فله سلبه » فقتل شابا استحقه”'©؛ لاله 
)١(‏ أنظر الفتاوئ الهندية [ ؟/9١؟‏ ] . (1) انظر الفتاوئ الهندية [ 719/5 1 . 
..(*) انظر الفتاوئ الهندية 1 314/7 ] . (4) انظر الفتاوئ الهندية [ 518/9 ] . 


لين 


سس سح شرح كتاب السير الكبير 


شابًا استحقه. وإن قال: من قتل شابًا فقتل شيخًا لم يستحق. ولو قال : 
من جاء بأسير فهو له.: فجاء بوصيف» أو على عكس هذا لم يستحق شيئًاء 
وكذلك لو قال: من جاء بوصيف فهو له؛ فجاء برضيع أو على عكس هذا 
لم يكن له. ولو قال: من جاء بألف درهم فله منها مائة. فجاء بألف دينار» 
لم يكن له منها شيًا. ولو قال: من جاء بوصيف فله مائة درهم فجاء بوصيفة 
لم يستحق شيئًا. ولو قال: من جاء بشاب فله مائة درهم فجاء بشيخ» لم 
يستحق شيئًا. ولو كان على عكس هذا استحق. وكذلك لو قال: من جاء 
بألف درهم غلة فله عشرها. فجاء بألف نقد بيت المال استحق عشرها من 
دراهم غلة. ولو قال: من جاء بألف درهم جياد فله مائة. فجاء بألف غلة» لم 


أت بالمشروط وزبادة » فإن النكاية وإظهار الجلادة فى فتل الشاب أكثر » والسلب لا يتفاوت بالشباب 
والشيخوخخة . وإن قال : من قتل شاب فقتل شيا لم يستحق ”2 ؛ لان ما أتى به أدنى مما شرط عليه في 
معنى النكاية والجلادة . ولو قال : من جاء بأسير فهو له . فجاء بوصيف » أو علئ عكس هذا لم يستحق 
شيا ””"؛ لأن امحل الذي أوجب صفة التفل فيه لم يوجد ٠‏ فإن الأسير غير الوصيف . وكذلك لو 
قال : من جاء بوصيف فهو له » فجاء برضيع أو على عكس هذا لم يكن له”" ؛ لآن الوصيف غير 
الرضيع . فالمحل الذي أوجب حقه لم يوجد . ولو قال : من جاء بألف درهم فله منها ماثة . فجاء بألف 
دبنار ؛ لم يكن له منها شيًا ”7 ؛ لأنه أوجب له بعض ما يأني به من الدراهم » وبين الدراهم والدنائير 
مخالفة في الجنس . ولو قال : من جاء بوصيف فله ماثة درهم فجاء بوصيفة لم يستحق شيئًا ؛ لأن 
الذكور والإناث من بني آدم جنسان مختلفان لتباين المقصود . ولهذا لو اشترئ شخصا على أنه عبد فإذا 
هي أمة لم ينعقد البيع 3 ومع اخختلاف الجنس لا يتحقق الامتثال .٠‏ ولو قال : من جاء بشاب فله مائة 
درهم فججاء بشخ ؛ لم يستحق شيا . ولو كان على عكس هذا استحق * ؛ لان الجنس واحد والشاب 
فيما هو القصود هاهنا خير من الشيخ ٠‏ فإذا جاء بما هو أزيد من المشروط عليه استحق النفل . وإن 
جاء بأنقص منه لم يستحق بمنرلة ما لو فال: من جاء بألف درهم غلة فله ماثة درهم . فجاء بألف درهم 
جياد أخل مائة درهم غلة ؛ لأن الجنس واحد وما جاء به أفضل ٠‏ ولكن لا يستحق إلا قدر ما سمي 
له وذلك ماثة درهم غلة : وكذلك لو قال : من جاء بألف درهم غلة فله عشرها . فجاء بألف نقد بيت 
امال استحق عشرها من دراهم غلة ؛ لأن ما أوجب له الفضل والاستحقاق بالتسمية » ولا يثبت إلا 
بقلر المسمى . ولو قال : من جاء بألف درهم جياد فله مائة . فجاء بألف غلة , لم يكن له شيء ؛ لأن ما 


. ] 7١9/59 [ انظر الفتاوئ الهندية [ 719/5 ] . (؟) انظر الفتاوئ الهندية‎ )١( 
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يكن له شيء. ولو قال: من جاء بعشر شياه فله شاة. فجاء بعشر بقرات» 
لم يستحق شيئًا. وكذلك لو قال: من جاء بعشرة أثواب ديباج فله كذاء 
ا و ا ا ا لوو اي ا 

ا. ولو قال: من جاء بعشرة أثواب بزيون أحمرء فجاء بالأخحضر أو 
0 لاتير الع اا ران يستحق شيئًا. وإن كان مثل ما 
جاء به أو دونه استحق ما سمي له. ا و ا 
والحمار. ولو قال: عن جاه رفرس قله ماله ؛ فجاء ببرذون لم يستحق تحق شيئاء 
وإن كان على عكس هذا استحق . ببخلاف ما إذا جاء بحمار أو بغل فإنه 
لا يستحق شيئًا. ولو قال : من جاء بفرس فله مائة. فجاء رجل بفرس» 
فإنما يعطىئ نفله مما يغنمون بعد هذا. حتى إذا لم يغتموا شيثًا آخر فإن نفله 
من الفرس نخاصة دون ما غنموا قبل هذا. فإن كان الفرس لا يساوي مائة لم 
يزد على مقدار ثمنه شيئًا وإن كان يساوي مائة أو أكثر فرأئ الإمام أن يجعل 
الفرس فيما غنموا قبل هذا ويعطيه المائة منهاء فذلك مستقيم. وإن كانت الماثة 
أكثر من قيمة الفرس لم يعطه من الغنيمة إلا مقدار قيمة الفرس . 


جاء به دون ما شرط عليه . ولو قال : من جاء بعشر شياه فله شاة . فجاء بعشر بقرات » لم يستحق شيئًا. 
لاختلاف الجنس . وكذلك لو قال : من جاء بعشرة أثواب ديباج فله كذاء فجاء بعشرة أثواب بزيون لم 
يكن له شيء . وكذلك إن كان علئ عكس هذا ؛ لأن الجنس مختلف . ولو قال : من جاء بعشرة 
را بزبوة الخمر قحا :لاخر أو الأصتار نان كان الجر ال قا الع ممت (ي.. 
وإن كان مثل ما جاء به أو دونه استحق ف ماسمي له ؛ لأن الجنس واحد وإنما الاختلاف في الصفة هنا . 

ألا ترئ أن من اشتر ثوب بزيون علئ أنه أحمر فإذا هو أخضر فإن البيع يكون صحيحا . وكذلك 
علئ هذا الأصل البغل والفرس والحمار ٠‏ ولو قال : من جاء بفرس فله مائة ؛ فجاء يبرذون لم يستحق 
شيئًا ؛ وإن كان على عكس هذا استحق ؛ لأن الجنس واحد والفرس أفضل من البرذون . بخلاف ما 
إذا جاء بحمار أو بغل فإنه لا يستسحق شيئًا ؛ لأن الجنس مختلف . ولو قال مان جاء عرس اهمال . 
فجاء رجل بفسرس »؛ ؛ فإئما يعطئ نفله نما يغنمون بعد هذا حتى إذا لم يغنموا شيمًا آخر إن نفله من 
الفرس خاصة دون ماغنموا قبل هذا . فإن كان الفرس لا يساوي ماثة لم يزد على مقدار ثمنه شينًا وإن 
كان يساوي مائة أو أكثر فرأئ الإمام أن يجعل الفرس فيما غنموا قبل هذا ويعطيه امأثة منها ؛ فذلك 
مستقيم ؛ لأن له ولاية بيع الغنائم » وهذا التصرف منه بمنزلة بيع شيء من الغنائم بجثل قيمته فيجول . 
وإن كانت المأثة أكثر من قديمة الفرس لم بعظه من الغنيمة إلا مقدار قيمة الفرس ؛ لأن له ولاية امبادلة 
بشرط النظر لا بالمحابأة الفاحشة . 


2-0 لل لبس شرح كتاب السير الكبير 


© '. باب : ما يجب من السلب بالقتل وما لا يجب 


ولو قال الأمير : من قتل قتيلاً فله سلبه » فبرز علج للقتال » وخرج 
إليه مسلم فضربه ضربة أبانه عن فرسه وأخل فرسه وجره إلى المسلمين حيًا » 
فمات بعد أيام . وقد كان صاحب فراش أو لم يكن » إلا أنه علم أنه مات 
من ضربته » فله السلب والفرس والسلاح من جملة السلب . ويستوي إن 
كان مات قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام أو بعدها . ما لم يقسم ٠‏ فأما إذا 
قسمت الغنائم أو بيعت والرجل حي بعد فإن سلبه يقسم في الغنيمة بين 
الغائمين . وعلئ هذا لو أن المسلم حين رمئ به عن فرسه اجتره المثسركون 


باب : ما يجب من السلب بالقتل وما لا يجب 

ولو قال الأمير : من قتل قتبلافله سلبه» فبرز علج للقتال , وخرج إليه مسلم فضربه ضربة أبأنه 
عن فرسه وأخل فرسه وجره إلى المسلمين حيا » فمات بعد أيام . وفد كان صاحب فراش أو لم يكن . 
إلا أنه علم أنه مات من ضربته » فله السلب والفرس والسلاح من جملة السلب ؛ لأنه صار قاتلاً له 
حين مات من ضربته . وفيما يجب على القاتل بالقتل لافرق بين أن يموت المقتول بضصربته في الحال 
وبين أن بموت منها بعد مدة ٠‏ فكذلك فيما يجب له بالقتل . ويستوي إن كان ماث قبل إحراز الغنيمة 
بدار الإسلام أو بعدهاء ما لم يقسم. فأما إذا قسمت الغنائم أو بيعت والرجل حي بعد فإن سابه يقسم 
في الغنيمة ببن الغائمين ؛ لآن سبب الاستحقاق فيه للقاتل لم يتم بعد وهو القتل ؛ فإن تمام القئل لا 
يكون بدون اموت والرجل حي بعد . وسبب ثبوت حق الغائمين فيه فليم وهو الاغتنام » فيقسم ينهم 
. وبالقسمة يتعين الملك » فمن مسرورته إبطال حق حكم التنفيل فيه وبعد ما نفل الحكم من الإمام 
بإطال التيل في لا يستجقه بالتفيل إن تم السبب . 
3 فإن قيل : اذا لا تؤخر الغنيمة والبيع في السلب حت ننظر إلى ماذا يدول حال الرجل ؟ . 
قلنا: لآن السبب الوجب للقسمة وهو الاغتنام قديم فيه ؛ فلا يؤر الحكم الذي يثبت بتقرر سببه 
لأجل سبب موهوم ٠‏ ألا ترى أن المضروب نفسه يسم في الغنيمة » فكيف لا يقسم سلبه ؟ . 

فإن قيل: : لأنه ليس فنٍ نفسه حق مننظر لأحد » فأما في السلب فجق منتظر للقاتل ٠‏ فقد 
وجد سببه مله , قلنأ : قد بينا أن السسبب لا يتم إلا بموت المفسروب : ثم لا يتأخر قسمة الغنيمة لحق 
أنوى من هذا ٠‏ وهو حق امالك القسديم في الأسور » فإنه حق ثابت لو جاء قبل القسمة أخخله بير . 


شرح كتاب السير الكبيير بابس سس 1 


فذهبوا به حيا فلا شيء للضارب من فرسه وسلبه ما لم يعلم بموته من 
ضربته. وإنما طريق معرفة ذلك أن يشهد به عدلان من المسلمين . فأما إذا 
مات المضروب بعد القسمة والبيع لم يكن للقاتل من السلب شيء ولو قامت 
البينة به . ولو كان قال : من قتل قتيلاً فله مائة درهم . فهذا والأول سواء » 
إلا في خصلة واحدة : وهو أنه إذا بيع الغنائم ثم مات المضروب استحق 
الماتة هاهنا » ما لم يقسم الثمن ؛ أما إذا قسم الثمن أو قسمت الغنيمة ثم 
مات المضروب قلا نفل له . 
شيء . ثم لا تؤخر القسمة والبيع لحقه ٠‏ فلآن لا يؤخرها هاهنا لحق الضارب »؛ وهو غير ثابت في 
الحال ٠‏ كان أولى 

فإن قيل : فعلى هذا يتبغي إذا مات المفضروب بعد القسمة أن يكون للقساتل حق أخذ السلب 
بالقيمة » كما في المأسور إذا جاء المولى بعد القسعة . قلنا : هناك الملك كان ثابنًا للمولى في الأاصل 
فيتمكن من أخذه بالقيمة على وجه الفداء لذلك الملك » وهاهنا الملك للضارب في السلب لم يكن ثبئا 
قط ليفديه بالقيمة » وإنما كان يثبت له الحق ابتدا بسبب التنفيل إن لو مات المضروب قبل القسمة ؛ فأما 
بعد القسمة فلا يمكن إثبات حقه لانعدام محله . فإما وزان هذا من المأسور إن لبو خرج الحربي بالعبد 
إلينا بأمان ثم أسلم ؛ أو باعه من مسلم ل ا 0 
فكذلك حكم السلب . 

وعلئ هذا لو أن المسلم حين رمى به عن فرسه اجتره المشركون فذهبوا به حب فلاشيء 
للضارب من فرسه وسلبه ما لم بعلم بموته من ضربته ؛ لأن عام السبب به يكون » فالاستحقاق يشت 
له ابتداءء فلا بد فيه من التيقن بالسبب» ولا يكفي وجوده ظاهر) » بمنزلة الشرط الذي تعلق به عتق أو 
طلاق» فإنه ما لم يتيقن به لا يتزل الجزاء. وإما طريق معرفة ذلك أن يشهد به عدلان من المسلمين؛ 
لآن السلب باعتبار الظاهر غنيمة المسلمين. وإما الحاجة إلى الاستحقاق عليهم. فلا يكون ذلك إلا ببيئة 
تقوم من المسلمين على موته قبل القسمة. فأما إذا مات المضروب بعد القنسمة والبيع لم يكن للقائل من 
السلب شيء ولو قامسث البينة به . لفوات المحل بتفوذ القسمة والبيع من الإمام فيه. ولو كان قال : من 
قتل قيلاً فله ماثة درهم. فهذا والأول سواء, إلا في خصلة واحدة : وهو أنه إذا بيع الغنائم ثم مات 
المفسروب استحق اماثة ها هنا ؛ ما لم يقسم الثمن » أما إذا قسم الثمن أو فسمت الغثيمة ثم مات 
المضروب فلا نفل له؛ لأن محل حقه الغئيمة هاهنا. والبيع لا يفوت هذا المحل. فإن الثمن غنيمة 
باعتبار أنه قائم مقام لمبيع يقسم بين الغائمين. فأما بالقسمة يفوت محل حقه فيبطل ثفله» وفي الاول 
محل حقه السلب ٠‏ وهو يفوت بالسلب. فإن اللمن ليس من السلب في شيء؛ ففي هذا يقع الفرق 
بينهما. والله أعلم . 


21 ا ل لل سح شري كتتاب السير الكبير 


1 باب : من النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم 


وإذا قال الأمير : من قتل قتيلاً فله سلبه » فقتل ذمي ممن كان يقاتل مع 
المسلمين قتيلاً استحق سلبه. ولو خص الذمي بهذا استحق السلب بالقتل » 
فكذلك إذا تناوله اللفظ العام. وكذلك لو قتل رجل من التجار قتيلاً سواء 
كان يقاتل قبل هذا أو كان لا يقاتل. وكذلك لو قتلت امرأة مسلمة أو ذمية 
قتيلاً. وكذلك لو قتل عبد كان يقاتل مع مولاه قبل هذاء أو كان لا يقاتل 
حتئ الآن . فليستحق السلب بالتنفيل » ويكون ذلك لمولاه . إلا أن يكون 
الأمير خص فقال: من قتل من الأحرار قتيلاً» أو قال : من قتل من المسلمين 
قتيلاً» فحينئل يبن الأمر على تخصيصه. وإذا لم يستحق الذمي السلب عند 


”اباب : من النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم 

وإذا قال الأمير: من قئل قنيلاً فله سلبه؛ فقتل ذمي ممن كان يقال مع المسلمين قديلاً استحق 
1000 لأن الإمام أوجب السلب للقائل بلفظ عام يتناول المسلم والذمي» والعام كالنص في إثبات 
الحكم في كل ما يتناوله ولو خص الذمي بهذا استحق السلب بالقتل » فكذلك إذا تناوله اللفظ العام . 
وهذا لأن الذعي إذا قاتل معنا استحق الرضخ من الغثيمة كما يستحق المسلم السهم . ومن استحق 
الرضخ فهو شريك في الغنيمة . بمتزلة من يستحق السهم . ولهذا كان له أن يتناول من الطعام والعلف 
مقدار حاجته . وكذلك لو قتل رجل من النجار فتيلاً سواء كان يقائل قبل هذا أو كان لا يقائل 9 ؛ 
لأنه قاتل الآن » وبه يصير شريكا في الغليمة فبتناوله حكم التنفيل . وكذلك لو فتلت امرأة مسلمة أو 
ذمية قنيلاً7" ؛ لأنها شريكة با يستحق من الرضخ . وكذلك لو قئل عبد كان يقائل مع مولاه قبل هذا 
أو كان لا بقائل حنى الآن”'" ؛ لأنه شريك بما يستحق من الرضخ . فليستحق السلب بالتنفيل» ويكون 
ذلك لمولاه ؛ لأنه كسب عبده. إلا أن يكون الأمير خص فقال : من قئل من الأحرار قديلاً ؛ أو قال: من 
قتل من المسلمين قتيلاً. نحيتئل يبنى الأمر على تخصيصه”"؛ لأن الاستحقاق بإيجابه. فكما يعتبر 


. ] 719/9 [ انظر الفتاوئ الهندية [ 719/5 ] , (1) انظر الفتاوئ الهندية‎ )١( 
. ] 719/9 [ انظر الفتاوئ الهندية [ ؟/ 14؟ ] , (4) انظر الفتاوئ الهندية‎ )*( 


(5) انظر الفتاوئ الهندية 1 719/9 ] . 


فرع كنات الثير امير عم | صخ ارا 


التخصيص يرضخ له من الغنيمة علئ قدر ما يرئ الإمام ١‏ ولو كان الأمير 
قال : من قتل قتيلاً فله سلبه . فسمع ذلك بعض الناس دون البعض . ثم 
قتل رجلاً قتيلاً فله سلبه » وإن لم 1 ]الإمام . وعلى هذا لو بعث 


عموم كلامه يعتبر خصوصه . وإذالم يستحق الذمي السلب عند التخصبص برضخ له من الغثيمة 
على قدر ما يرئ الإمام''" ؛ لانه تبع للمسلمين ؛ ومن يكون تبعا في القتال يستحق الرضخ دون 
السهم ؛ كالعبيد والنساء . وهذا لأنه لايل من أن يعطى شينًا ليكون ذلك تحريضنًا له على الخروج . ولا 
وجه للتسوية بين التبع والمتبوع . ولهذا أعطيناه الرضخ ١‏ زلا يزاد رضخه إن كان فارسا على سهم 
فارس من المسلمين وإن كان راجلاً على سهم راجل منهم . لأنه لا يكون ذمي أبذ) إلا وفي المسلمين 
من هو أعظم غناء منه . فإذا كان لا يزاد للمسلم العظيم الغناء على السهم فكيف يزاد للذمي ؟ . 
وظاهر سا يقول في الكتاب يدل علئ أنه يجوز أن يبلغ برضخه سهم المسلم إذا كان عظيم الغناه , 
والصحيح أنه لا يبلغ به أيضًا ولكن ينقص بقدر ما يراه الإمام كما لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر . 


فإن قبل : أليس في التنفيل العام يسوى بينهما في السلب ٠‏ وربما يكون سلب قتيل الذمي أكثر 
قيمة من سهم المسلم فلماذا لا يجوز أن يسوى بينهما أو يفضل الذمي فيما يرضخ له ؟ . 

قلنا : لأن استحقاق السلب بعد التنفيل إما أن يكون بالقتل أو بالإيجاب من الإمام » ولا 
تفاوت بينهما في ذلك . بخلاف استحقاق الغنيمة ٠‏ فإنه باعتبار معنى الكرامة . ألا ترى أن في 
استحقاق الغنيمة . ولو كان الأمير قال : من قئل قتيلا فله سلبه . فسمع ذلك بعض الناس دون البعض . 
ثم فتل رجلا قتبلا فله سلبه ؛ وإن لم[ ]الإمام ؛ لأنه ليس في وسع الإمام إسماع كل واحد 
منهم . وإما في وسعه أن يجعل الخطاب شائعًا وقد فعل . فيكون هذا كالواصل إلى كل من تناوله 
الخطاب حكما . آلا ترئ أن أبا قتادة - رضي الله عنه - كان قتل قتيلاً يوم حنين قبل أن يسمع التنفيل » 
ثم أعطاه رسول الله- عليه السلام - سلبه على ما روين”". ولأن سماع الخطاب إنما يشرط لدفع 
الضرر عن المخاطب وفي هذا مسحض منفعة له. وعلى هذا لو بعث سرية وقال لأميرهم . لكم نفل 
لربع فإن إعلام أميرهم كإعلام جماعتهم . وكذلك لو سمع بعضهم دون بعض فإن لم يسمع أحد 
)١(‏ انظر الفتارى الهسية [ 5990/9  .‏ 


2 انظر الفتاري الهندية [ ؟/ 7171 ]» والبياض بين المعكوفين كلمة غير مقروءة. وما بين المعكوفين غير عقروء ٠‏ 
0) انظر الفتاوئ الهندية 114/93 ] . 


ب سس شبريح كتانب السير الكبير 


وكذلك لو سمع بعضهم دون بعض فإن لم يسمع أحد منهم ولا من غيرهم 
لم يكن له نفل. ولو قال في أهل عسكره: قد جعلت لهذه السرية نفل 
الربع . ولم يسمع ذلك أحد من السرية؛ ففي القياس: لا نفل لهم. وفي 
الاستحسان: لهم النفل. ولو قال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه » ثم الحقهم 
مدد من المسلمين » فقتل رجل من المسلمين منهم قتيلاً » كان له سلبه. ولو 
كان جاء مع المدد أمير آخر وعزل الأمير الأول بطل التنفيل فيما يستقبلون . 


منهم ولا من غيرهم لم يكن له نفل ”" ؛ لأن القصود بالتنفيل التحريض على القتال » ولا يحصل 
أو بعضهم فقد حصل المقصود وهو التحريض . 

يوضحه : أن كلام الآمير يفشو إذا سمعه بعض الناس عادة . لأن السامع يبلغ من لم يسمع 
كما قال- عليه السلام--: ١‏ آلا فليبلغ الشاهد الغائب ١‏ . وأما ما لم يسمع منه أحد فلا يتصور أن يفشو 
فلا يكون ذلك منه إشاعة الخطاب . ولو قال في أهل عمسكره : قد جعلت لهذه السرية نفل الربع . 
ولم يسمع ذلك أحد من السربة , ففي القياس : لا نفل لهم ؛ لأن القصود وهو التحريض لا يحصل 
سواء فيما هو المقصود بالتنفيل . وفي الاستحسان: لهم النفل ”" . لما بينا أن ما يتكلم به الإمام في أهل 
عسكره فإنه يفشو » أو كأنه أمرهم بتبليغ أهل السرية به دلالة . وليس في إثبات هذا الحكم في حقهم 
قبل التبليغ إضرار بهم » وإن كان الأول التبليغ لهم لينم معنى التحريض » يوضحه أن أصخاب . 
السرية قد يكونون قوما لا يخاطبهم الإمام بنفسه عادة . ومن عادة املوك أنهم يتكلمون بين يدي 
خواصهم بما يريدون أن يظهر للعامة »فبهذا الطريق يصير هذا منه بمنزلة إشاعة الخطاب والأمر إياهم 
بالتبليغ . ولو قال الأمير : من قئل قتيلا فله سلبه؛ ثم لحفهم مدد من المسلمين » فقتل رجل من المسلمين 
منهم قنيلاء كان له سلبه”" ؛ لأن المدد في استحقاق الشركة في الغنيمة يكون كالحاضر وقت التتفيل » 
فله سلب قتيله؛ علم بمقالة الأمير أو لم يعلم . ولو كان جاء مع المدد أمي رآخر وعزل الأمير الأول بطل 
لتنفيل فيما يستقبلون”؟ ؛ لأن صحة تنفيله باعتبار ولايته » وقد زالت ولابته بالعزل . والعارض قبل 
حصول المقصود بالشيء كالمقترن بأصل السبب . ولو كان معزولا حين نفل لم يعتبر تنفيله . فكذلك إذا 


(1) تقدم تخريجه . () انظر الفتاوئ الهندية [ 314/7 ] . 
انظر الفتاوئ الهندية [ 515/5 ] . (5) انظر الفتارئ الهندية [ 3784/9 ] . 
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ولو كان معزولاً حين نفل لم يعتبر تنفيله . فكذلك إذا صار معزولاً يعد 
التنفيل قبل القتل ؛ أو بعد بعث السرية قبل إصابة الغنائم . فأما إذا أصابوا 
الغنائم قبل أن يصير الأول معزولا فلهم النفل من ذلك . ثم إذا كان الأمير 
الأول قد أخبر بأن الأمير الثاني قادم بعزله فما دام بالبعد من معسكره لا 
يصير هو معزولا . فإذا صار قريبًا من المعسكر بحيث يغيث أهل العسكر إن 
طلبوا منه فإنه يصير معزولا ويبطل نفل الأول . ولو لم يقدم عليهم أمير 
آخرء ولكن مات أميرهم فأمروا عليهم أميرا آخر » وكان الأول قد نفل 
لهم لم يبطل حكم تنفيله . إلا أن يبطل ذلك الأمير الثاني . فإن أبطله 
بعلم المخاطبين بطل . ولو كان الخليفة قال لهم : إن مات أميركم أو قتل 
فأميركم فلان . فهذا صحيح . 


صار معزولا بعد التتفيل قبل الفتل » أو بعد بعث السرية قبل إصابة الغنائم ‏ فأما إذا أصابوا الغنائم قبل أن 
يصير الأول سعزولا فلهم النفل من ذلك ؛ لأن اللقصود قد تم بالتسفيل قبل العزل . ثم إذا كان الأمير 
الأول قد أخبر بأن الأمير الثاني قادم بعزله فما دام بالبعد من معسكره لا يصير هو معزولا . فإذا صار قري 
من المعسكر بحيث يغيث أهل العسكر إن طلبوا منه فإنه يصير معزولا ويبطل نفل الأول ؛ لأنه ا قرب 
منهم فكأنه خالطهم » وهذا لأنه بعد ما بعث الخليفة الثاني بعزل الأول ءإثما لا ينعزل الأول ما لم 
يقرب منهم , لحاجة أهل العسكر إلى من يدبر أمورهم . والثاني عاجز عن ذلك لبعله عنه . فإذا قرب 
منهم فقد ارتفع هذا ا معن . ولو لم يقدم علبهم أمب رآخرء ولكن مات أميرهم فأمروا عليهم أمير) آخر» 
وكان الأول قد نفل لهم لم ييطل حكم تنفيله ؛ لأن الثاني خليفة الأول قائم مقامه ولا يبطل شيء ما 
صنعه الأول . إلا أن يبطل ذلك الأمير الثاني . فإن أبطله بعلم الخاطبين بطل ؛ لأنه بمنزلة الأول ٠.‏ ولو 
أبطل الأول ذلك بعلمهم بطل . فكذلك الثاني . ولو كان الخليفة قال لهم : إن مات أميركم أو فتل 
فأميركم فلان . فهذا صحبح؛ لانه تعليق الإطلاق بالشرط . فيصح » كالعتن والطلاق . والاصل 
فيه ما روي أن النبي - عليه السلام - قال يوم مؤنة : إن قتل ريد فجعفر أميركم ٠‏ وإن فتل جعفر فابن 
رواحة أميركم . الحليث . | ١‏ 

ثم في هذا الفصل إذا مات الأول بطل تتفيله » لآن الثاني نائب الخليفة بتقليله من جهته » 
فكأنه قلده ابتداء بعد موت الأول » بخلاف ما سبق » وهذا لأن التنفيل رأي رآه الأول » وحكم رأيه 
ينقطع برأي فوق رأيه » وهو تقليد الخليفة للثاني . 
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ولو قال لأهل العسكر : من قتل منكم قتيلاً فله سلبه ثم لحق بهم مدد 
أو تجارة أو قوم أسلموا من أهل الحرب. فقتل رجل منهم قتيلاء ففي 
القياس: لا يستحق السلب. وفي الاستحسان: له السلب. ولو كان في 
العسكر قوم مستأمنون» فإن كانوا دخلوا بإذن الإمام فهم بمنزلة أهل الذمة في 
استحقاق الرضخ واستحقاق النفل إذا قاتلوا. وإن كانوا دخلوا بغير إذن 
الأمام فلا شيء لهم مما يصيبون من السلب ولا من غيره» بل ذلك كله 
للمسلمين. ولو أن قوما من المسلمين دخخلوا دار حرب غير دارهم » على إثر 
جيش من المسلمين» وكانوا أهل منعة» فأصابوا غنائم» وأصاب المسلمون أيضًا 

فأما في الفصل الأول فلم يعترض على رأيه رأي فوفه » إنما نظر الجند له ولأنفسهم في نصب 
خليفة . فييفى حكم رأيه باعتبار خليفته » كما لو استخلف هو بنفسه . آلا ترئ أن في الاستخلاف 
في الصلاة لا فرق بين أن يفعله الإمام الأول وبين أن يفعله القوم فهذا مثله . ولو قال لأهل العسكر : 
من قثل منكم قتبلا فله سلبه ثم لحق بهم مدد أو تجار أو قوم أسلموا من أهل الحرب . فقتل رجل منهم 
قتيلاً» ففي الفياس: لا يستحق السلب 7" ؛ لانه خص الحاضرين بالخطاب بقوله : ( منكم ) بخلاف 
ما سب » فقد عم الخطاب هناك بقوله : من قتل قتبلا . وذلك يتناول الحاضر ومن يحضر . وفي 
الاستحسان: له السلب”" ؟ لأنه ما قصد الحاضرين لأعيانهم ٠‏ بل لتحريضهم على القتال وفي هذا 
المعنى من بحضر ومن حضر سواء . ألا ترى أن الذين لحقوا بهم شركاؤهم فيما أصابوا قبل ذلك إذا 
فاتلوا وجعلوا كالحاضرين وقت الإصابة . فكذلك هم شركاؤهم في حكم التنفيل » وجعلوا 
كالحاضرين.وقفت التفيل . ولو كان في العسكر قوم مستأمنون » فإن ككانوا دخلوا بإذن الإمام فهم بمنزلة 
أهل الذمة في استحفاق الرضخ واستحقاق الثفل إذا قائلوا''" . وإن كانوا دخلوا بغير إذن الإمام فلا 
شيء لهم بما يصيبون من السلب ولا من غيره؛ بل ذلك كله للمسلمين 9 ؛ لأن هذا الاستحقاق من 
المرافق الشرعية لمن هو من أهل دارئاء فلا يشت في حق من ليس من أهل دارنا » إلا أن يكون الإمام 
استعان بهم » فباستعائته بهم يلحقون بن هو من أهل دارنا حكمً . 1 

ونظيره الركاز والمعدن . فإن المستأمن إذا امستخرج ذلك من دارنا بغير إذن الإمام أخل كله منه » 
وإن استخرجه بإذن الإمام فهر بمنزلة الذمي يخمس ما أصاب والبائي له . ولوآن قوما من المسلمين 
دخلوا دار حرب غير دارهم ؛ على إثر جيش من المسلمين ؛ وكانوا أهل منعة ؛ فأصابوا غنائم ؛ واصاب 
)١(‏ انظر الفتاوئ الهندية 1 ؟/ 774 ] . () انظر الفتاوئ الهندية [ 778/7 ] . 
() انظر الفتاوئ الهندية [ 777/7 ] . (؟) انظر الفتاوئ الهندية 1 777/9 ] . 


غنائم» ثم خحرجوا » فما أصاب المسلمون يخمس . والباقي بينهم علئ 
سهام الغنيمة. وما أصاب المستأمنون فهو لهم لا خمس فيه. ولو كان الذين 
فعلوا ذلك قوم من أهل الذمة » لهم مئعة جمع ما أصاب الفريقان » أخرج 
خمسه » والباقي غنيمة بينهم جميعا . ولو أن حربيًا في دار الحرب أشعذ مالأ 
من مالهم »ثم استأمن إلى أهل العسكر » فله ما جاء به . وكذلك لو أسلم 
بعد الأخذ وصار ذميًا وخرج إلى دارنا مع العسكر فذلك المال له . ولو كان 


المسلمون أبضا غنائم » ثم خرجوا فما أصاب المسلمون يخمس» والباقي بينهم على سهام الغنيمة”" . 
وما أصاب امستأمنون فهو لهم لا خمس فيه؛ لأن إصابتهم لذلك لم تكن على وجه إعزاز الدين . 
وإنما يخمس المصاب إذا أصيب بأشرف الجهات » وهذا لا يتحقق فى مصاب المسلمين دون مصاب 
المستامنين؛ وإفا كان ذلك منهم اكتنساًا محفماء فيسلم لهم كسبهمء بخلاف ما سبقه» فالإصابة هناك 
كانت بمنعة المسلمين؛ لأن المستأمنين إثما قاتلوا تحت رايتهم» والاستعانة بهم بمنزلة الاستعانة بالكلاب» 
فلهذا خمس جميع المصاب. ولو كان الذين فعلوا ذلك قوم من أهل الذمة لهم منعة جمع ما أصاب 
الفريقان ؛ أخرج خمسه ‏ والباقي غنيمة بينهم جميعا؛ لأن أهل الذمة من أهل دارنا » فإئما ي.قائلون 
للذب عن دار الإسلام. ألا ترئ أنه يجب عليئا نصرة أهل الذمة إن قهروا إن فوبنا على نصرتهم. 
وليس علينا ذلك في حق المستأمنين بعدما دخلوا دار الحرب . 

يوضحه : أن أهل الذمة تبع للمسلمين في السكنى حين صاروا من أهل دارنا ٠»‏ فيكونون تبعا 
للمسلمين فيما يصببون في دار الحرب أيضًا . وقد تم الإحرار بالكل . فلهذا يخمس جميع المصاب. 
فأما المستأمنون لا يكونون تبعًا للمسلمين في السكنى حتئ يتمكنوا من الرجوع إلى دار الحرب فكذلك 
في الإصابة ولو أن حربيًا في دار الحرب أخذ مالأمن مالهم . ثم استأمن إلى أهل العسكر . فله مأ جام 
به ؛ لأنه بنفس الأخل ملك المأخوذ لا بقوة المسلمين فالتحق بسائر أمواله. وكذلك لو أسلم بعد الأخل 
وصار ذميًا وخرج إلن دارثا مع العسكر فذلك المال له؛ لأنه ما أصاب بقوة المسلمين » فلا يثبت حقهم 
فيه وروي أن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ كان فعل ذلك فإنه قتل الذين صحبوه في السفر وأخحل 
أموالهم وجاء إلى المديئة وأسلم » فلم يخمس رسول الله كك ذلك المال ؛ ولم يأخل منه شينًا . 

وروي أنه قال له : < أما إسلامك فمقبول » وأما مالك فمال غدر لاحاجة لنا فيه » . وإما 
قال ذلك لأنه كان غدر بهم . ولذلك قصة معروفة . ولوكان أسلم قبل إصابة امال ثم قتل بسضهم 
(1) انظر الفتارئ الهندية [ 717/5 ] . الهداية للمرغيتاتي 1 441/5] » غرر الأحكام 784/11 ] » شرح النقاية 
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أسلم قبل إصابة المال ثم قتل بعضهم وأخخذ ماله ولحق به العسكر فهو غنيمة 
بينه وبين أهل العسكر. ولو فعل ذلك أحد من أهل العسكر سواه كان الحكم 
فيه هذا , فكذلك إذا فعله الذي أسلم منهم. وكذلك لو خرج فصار ذمة 
للمسلمين ثم رجع فأصاب ذلك. وكذلك لو استأمن إلى أهل العسكر ثم 
عاد بإذن الأمير وفعل ذلك. ولو فعل بغير إذن الأمير كان ذلك لأهل العسكر 
إذا كان المستامن غير أهل تلك الدار. ولو أن العسكر أسروا الأسراء من 
العدو. فقال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه» فقتل أسير رجلاً من العدو. 
فسلبه من الغنيمة إن لم يقسم الأمير الأسراء؛ وإن كان قسمهم أو باعهم 
فالسلب لمولى القاتل . ! 


. وآخل ماله ولحق به العسكر فههو غنيمة بينه وبين أهل العسكر ؛ لأنه أصابه بقوة المسلمين » وقل تم 
الإحراز بمنعة المسلمين . ولو فعل ذلك أحد من أهل العسكر سواه كان الحكم فيه هذاء فكذلك إذا 
فعله الذي أسلم منهم . وكذلك لو خرج فصار ذمة للمسلمين ثم رجع فأصاب ذلك ؛ لأنه صار ذمة 
للمسلمين »فهو بمنزلة الذني الداخل مع الجيش من دار الإسلام » وإثما تممكن من هذا المال بقوة 
المسلمين. وكذلك لو استأمن إلى أهل العسكر ثم عاد بإذن الأمير وفعل ذلك ١‏ لما بينا أله بعد إِذْن الأمير 
بمنزلة الذمي فيما يصبب. ولو فعل بغمير إذن الأمبر كان ذلك لأهل العسكر إذا كان المستأمن غير أهل 
تلك الدار ؛ لأثه مبمزلة مستامن دخل مع العسكر من دار الإسلام . وهذا لأثه لا منعة له » فإها 
أصاب ذلك بقوة المسلمين » فيكون لهم بخلاف ما إذا كان المستأمئون أهل مئعة . ولو أن العسكر 
أسروا الأسراء من العدو ؛ فقال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه » فقتل أسير رجلا من العدو, فسلبه من 
الغنيمة إن لم يقسم الأمير الأسراء ؛ وإن كان قسمهم أو باعهم فالسلب لول القائل ؛ لأن بالقسمة صار 
عبن له؛ وسلب قتيله كسبه» فأما قبل القسمة فالأسير من الغنيمة .فسلب قتيله يكون من الغنيمة أيضًا 


والله أعلم . . 


نرم كاك للحت ا م 11/1 


باب : من الشركة في النفل وما يؤخذ بحساب 


وإذا قال الأمير : من أصاب أسيراً فهو له » فأصاب رجل أسيرين أو 
ثلاثة فهم له . وكذلك لو قال : إن أصاب إنسان منكم أسير فهو له. ولو 
قال : من أصاب منكم عشرة أرؤس فهم له. فأصاب رجل منهم عشرين 
رأسا فهم له كلهم . ولو قال : من أصاب عشرة أرؤس فله عشرهم . 
فأصاب رجل عشرين فله عشر ما أصاب . وكذلك لو قال : من أصاب 
عشرة أرؤس فله رأس منهم » ثم أصاب رجل عشرين فله رأسان . وإن 
أصاب عشرة فله رأس وإنما يعطى الوسط مما أصاب » لا يعطئ أرفعهم ولا 
أخسهم . وإن أصاب خمسة أرؤس أعطي نصف واحد من أوساطها اعتبار) 


/ا/ا-باب : من الشركة في النفل وما يؤخل بحساب 

وإذا قال الأسير : من أصاب أسير) فهو له فأصاب رجل أسيرين أو ثلاثة فهم له .'" ؛ لأن 
صيغة كلامه عامة في اللصيب والمصاب جميعًا. وكذلك لو قال : إن أصاب إنسان منكم أسيرا فهو له ؛ 
لأنه صرح بما يدل على التعميم في الصيب والمصاب . وفي مثله لا فرق بين حرف الشرط وحرف 
من ء وقوله : ( إنسان ) . لما لم يصمد عيئًا به كان للجيش ٠‏ حتئ إذا أصاب جماعة أسير) واحذا فهو 
لهم باعتبار هذا المعنى . ولو قال : من أصاب منكم عشرة أرؤس فهم له .فأصاب رجل منهم عشرين 
رأسا فهم له كلهم . للتصريح بما يوجب التعميم . وهذا كله بمنزلة قوله : من أصاب شينًا فهر له . ولو 
قال : من أصاب عشرة أرؤس فله عشرهم. فاصاب رجل عشرين فله عشر ما أصاب . وذلك رأسان. 
وكذلك لو قال : من أصاب عثسرة أرؤس فله رأس منهم , ثم أصاب رجل عشسرين فله رأسان . وإن 
أصاب عشسرة فله رأس وإئما بعطئ الوسط ما أصاب. لا بعطئ أرفعهم ولا أخسهم ؛ لأن الأمير 
أرجب له ذلك بإزاء منفعة المسلمين بعمله » وذلك التسعة التي تبقى لهم ؛ وتسمية الرأس مطلقًا بمقابلة 
ما ليس بمال ينصرف إلى الوسط ٠‏ كما في الخلع والصلح عن دم العمد . ولآن الإمام مأمور بالنظر له 
وللمسلمين ؛ وفي إعطاء أرفعهم إياه ثرك النظر للمسلمين . وفي إعطاء الأخخس ترك النظر له » فيعطيه 
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للبعض بالكل. ولو أصاب رجلان عشرة أرؤس فلهما واحد من أوساطهم . 
ولو قال لرجل من أهل العسكر : إن أصبت رأسا فهو لك . فأصاب رأسين 
لم يكن له إلا واحد منهما . ثم إن أصابهما على الترتيب فله أولهما ٠‏ وإن 
أصابهما معًا فله أن يختار أفضلهما . ولو قال : إن أصبت عشرة أرؤس فلك 
منهم رأس فاصاب عشرين» لم يكن له إلا راس واحد . فإن أصاب بعضهم 


الوسط ليعتدل النظر . وخخير الأمور أوساطها . وإن أصاب خمسة أرؤس أعطي نصف واحد من 
أوساطها اعتبارا للبعض بالكل . 

فإن فيل : الإمام شرط لاستحفانه المجىء بعشرة أرؤس والشرط لاينقسم على المشروط 
باعتبار الأجزاء » فإذا أت بما دون العشرة ينبغي أن لا يستحق شيئًا . 

قلنا : لا كذلك » ولكنه أوجب له ذلك بمقابلة منفعة المسلمين بعمله » فبقدر ما يحصل من 
المنفعة للمسلمين يعطيه من المسمئ . 


وهذا لأن المقصود من التنفيل التحريض على الأخذ والأسر . وهذا المقصود لا يحصل إذا 
اعتبرنا الشرط صورة » لأنه إذا تمكن من أخل تسعة فعلم أنه لا يستحق شيثًا لو جاء بهم لم يرغب في 
ذلك ٠‏ لأنه يحتاج إلى معالجة ومؤنة » فإذا علم أن نصيبه فيه كنصيب سائر الغائمين قل ما يرغب في 
التزام ذلك . فإئما تمام معنى التحريض في اعتبار ما قلنا أله يستحق بقدر ما جاء به . أرأيت لو قال : من 
قتل منكم عشرة فله عشر أسلابهم .فقتل تسعة » أما كان يستحق المسمى بحساب ما قتل ؟ فكل أحد 
يعلم أنه لم يكن مقسصود الإمام اشتراط العشرة ؛ لأن الواحد قل ما يتمكن من فتل عشرة منهم أو 
أخل عشرة أرؤس . ولو أصاب رجلان عشرة أرؤس فلهما واحد من أوساطهم ؛ لان مام المنفعة 
المشروطة للمسلمين كان بهما . فالمسمئ يكون مشتركا يبنهما أيفما . ولو قال لرجل من أهل العسكر : 
إن أصبت رأسا فهو لك . فأصاب رأسين لم يكن له إلا واحد منهما ؛ لأنه أخرج الكلام مخرج 
الخصوص في المصيب والمعصاب ٠‏ فينتفي معنن العموم عنه فيهما . ثم إن أصابهما على الترتيب فله 
أولهما ؛ وإن أصابهما ما ذله أن بختار أفضلهما” ؛ لأنه لو لم يصب إلا الأفضل كان سائا له » فلا 
يحرم ذلك بإصابة آخر معه . ولو قال : إن أصبت عشرة أرؤس ذلك منهم رأس فأصاب عشرين » لم 
بكن له إلا رأس واحد ؛ لاعتبار معنئ الخصوص في كلامه . فإن أصاب بعضهم قبل بعض فله 
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قبل بعض فله واحد من العشرة الأولى؛ من أوساطهم» وإن أصابهم معا فله 
واحد من أوساطهم . وإن أصاب خمسة فله نصف رأس من أوساطهم. ولو 
قال لعشرة من العسكر: إن أصبتم عشرة أرؤس فلكم منها رأس. فهذا وقوله 
للواحد سواء في جميع ما ذكرنا. ولو قال لعشرة: إن أصاب رجل منكم 
عشرة أرؤس فله منها واحد» قأصاب رجل عشرين رأسًا فله رأسان من 
أوساطهم. ولو قال لرجل واحد: ما أصبت من عشرة أرؤس فلك منهم 
واحد. فأصاب عشرين فله رأسان من أوساطهم. ولو قال لرجل من أهل 
العسكر: يا فلان إن قتلت هذا الذي برز من المشركين فلك سلبه. فسمع ذلك 
رجل آخر من المسلمين؛ فبرز للمشرك وقتله: لم يكن له سلبه. فلو قتله الخاطب 
بالتنفيل مع مسلم آخر كان للمخاطب نصف السلب والنصف الآخر في الغنيمة . 


واحد من العشرة ة الأوائ ؛ من أوساطهم ؛ وإن أصابهم معا ذله واحد من أوساطهم . فإن قيل لاذا لم 
يكن له أن يختار الأفضل هنا كما في المسألة اللدقدمة ؟ قلنا ال ل 
بمقابلة ما أوجب له » وهنا قد شرط ذلك عليه حين سمئ له جزاء مما يأني به » فلهذا يء: يعثبر الوسط 
هاهنا . وإن أصاب خمسة فله نصف رأس من أوساطهم . اعتبار) للبعض بالكل » وتحقيًا لراعاة 
معنن التحريض. ولو قال لعشرة من العسكر : إن أصبتم عثسرة أرؤس فلكم منها رأس . فهذا وقوله 
للواحد سواء في جميع ما ذكرنا ؛ لأنه لما جمع بينهم في ذكر الإصابة فقد خصهم » والتخصيص في 

المصيب يدل على التخصيص في المصاب ؛لكونه مبئيًا عليه . ولو قال لعفسرة : إن أصاب رجل منكم 
عثسرة أرؤس فله منها واحد ؛ فأصاب رجل عشرين رأ فله رأسان من أوساطهم ؛ لأنه أفرد كل 
واحد بالإصابة وجعل خطابه عامًا فيهم . فتعميم اللخطاب في المصيبين يثبت حكم العموم في المصاب 
كما لو خاطب به جميع أهل العسكر . ألا ترئ أن هنا لو أصاب كل رجل منهم عشرة أرؤس كان 
لكل رجل منهم راس ا هات _تظالك إز أصاب الا احا متهم وكرت ل تخرة ارين ٠.‏ ولو 
قال لرجل واحد : ما أصبت من عشسرة أرؤس فلك منهم واحد.فأصاب عشرين فله رأسان من 
أوساطهم؛ لأن كلمة (ما) توجب العموم» ولا يمكن إثبات العموم به في المصيب» لأنه خص الواحد 
به. فأثيئنا العمو م به فى المصاب » بخلاف قوله إن أصبت لأنه ليس في كلامه ما يوجب العموم صورة 
ولا معنى. ولو قال لرجل من أهل المسكر : يا فلان ! إن قتلت هذا الذي برز من المشركين ذلك سلبه. 

اك ؛ لم يكن له سلبه ؟ لأن الأمير خص به من 
خاطبه » والاستحقاق باعتبار تنفيله . والتتفيل فابل للتخصيص ٠‏ فيجعل في حق غيره كأن التنفيل لم 
يوجد أصلا . فلو قثله االخاطب بالتتفيل مع مسلم آخر كان للمخاطب نصف السلب والنصف الآخر 
في الغنيمة ؛ لان كل واحد منهما قتل نصقه : والبعض يعبر بالكل في حق كل واحد من القالين . 
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4 ل ياب : من النفل المجهول 
ولو قال الأمير: من جاء منكم بشيء فله منه طائفة. فجاء رجل بمتاع 
أو ثياب أو برءوس فذلك إلى الأمير يعطيه من ذلك بقدر ما يرك» علئ وجه 
النظر منه لمن جاء به ولأهل العسكر. ولو قال: من جاء بشيء فله منه 
للأمير هنا أن يبلغ ما يعطيه نصف ما جاء به. ولو قال: من جاء بشيء فله 
منه جزءء فذلك إلى الأمير أبفمًا. إلا أنه لا يزيده على النصف هناء وله أن 


8 باب : من النفل المجهول 

ولو قال الأمسر : من جاء منكم بشيء فله منه طائفة . فجاء رجل بمداع أو ثياب أو برءوس فذلك 
إلى الأمبر يعطيه من ذلك بقدر ما برئ ؛ على وجه النظر منه لمن جاء به ولأهل العسكر ؛ لانه عبر عما 
يأنى به بأعم ما يكون من أسماء الموجودات » وهو اسم الشيء فيتناول كل ما يأني به .وقد أوجب 
له طائفة من ذلك . وذلك اسم لجزء مجهول . إلا أن هذه الجهالة لا تمنع صحة الإيجاب فيما كان 
مبثيا على التوسع ؛ وبعد صحة الإيجاب البيان إلى الموجب أو إلى من يقوم مقامه . والموجب الإمام 
هنا . وهو مأمور بالنظر للكل . فبنبغي أن ييين على وجه يراعى النظر فسيه » ويكون ذلك البيان مقبولاً 
منه بمنزلة من أوصئ لإنسان بطائفة من ماله ٠فإن‏ الوارث يعطيه من ذلك ما يشاء ؛ لأنه قائم مقام 
الوجب » فإن لم يكن له وارث فميرائه للمسلمين . ويكون ذلك إلى الإمام يعطيه ما يشأء على وجه 
النظر له وللمسلمين . 

ولو قال : من جاء بشيء فله منه شيء» أوله منه قليل أو يسير» فهو على قياس ما سبق . إلا أنه لا 
بنبغي للأمير هنا أن يبلغ مايعطيه نصف ما جاء به ؛ لأنه أوجب له يسيرا مما جاء به أو قليلاً » أو شيًا 
منكر » وذلك دليل القلة أيفمنا » والقلة والكشرة من الأسماء المششركة إنما تظهر بالمقائلة . فالقليل من 
الشيء دون نصفه » حتى إذا قوبل بما بقي منه كان ما بقي أكثر . ولو قال : من جاء بشيء فله مله جزء » 
فللك إلى الأمبر أيضا . إلا أنه لا يزيده على النصف هناء وله أن يبلغ به النصف ؛ لأن أدنى ما يكون 
جزء من جزءين وذلك النصف . ولو قال : بعضه, فهو بمنزلة قوله : وله طائفة ؛ لأن الأفل والأكثر 


جاء بشيء فله منه سهم . ففي قياس قول أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه - 
يعطيه سدس ما جاء به . وإن قال : فله سهم رجل من القوم », كان له 
مقدار سهم راجل . وإن كان في القوم فرسان ورجالة . ثم في جميع هذا 
إذا أخذ نفله فالباقي بينه وبين أهل العسكر على سهام الغنيمة . ولا يحرم 
سهمه باعتبار ما أوجب له من النفل . ولو قال : من جاء بألف درهم فله 
ألفا درهم : فجاء رجل بما قال لم يكن له غير ما جاء به » وكذلك هذا في 
كل ما يشترط عليه المجيء به ثما لا مقصود فيه سوئ العالية كالدنانير 
والوصفاء والأفراس وما أشبه ذلك . ولو قال : من جاء بأسير فهو له 


يكون بعض الشىء وطائفة مئه ؛فليس فى اللفظ ما يدل على شىء من ذلك . فلهذا كان الرأي فيه 
إلى الإمام . ولو قال : من جاء بشيء فله منه سهم . قفي قياس قول أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه يعطيه 
سدس ما جاء به؛ لأن السهم عنده عبارة عن السدس ؛ حت قال ١‏ إذا أوصئ رجل لرجل بسهم من 
ماله لم ينقص حقه عن السدس . وذلك مروي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ . فأما على فول 
أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله - في الوصية : له سهم كسهام أحد الورثة . وهو قول شريح - 
رحمه الله . وقد بينا هذا في الوصايا . وهنا على قياس قولهم : إذا قال فله سهم يعطيه قدر ما يرئ 
بعد أن لا يزيذه على النصف » بمنزلة الجزء » لأن الأدنن سهم من سهمين . كجزء من جزءين ٠‏ وإن 
قال: فله سهم رجل من النوم » كان له مقدار سهم راجل . وإن كان في القوم فرسان ورجالة ؛ لاله لا 
يعطى إلا القدر المتيقن » وهو الأقل . بمنزلة ما لو أوصئ بسهم من ماله وقد ترك نخمس بنين وخمس 
بئات ؛ فإنه يكون للموصى له سهم كسهم إحدى البنات حتى تكون القسمة من ستة عشر سهما . 
ولا يعطى إلا الأقل لكونه متيقئًا به » فكذلك هنا . ثم في جميع هذا إذا أخل نفله فالباني ببنه وبين أهل 
العسكر عائن سهام الغنيمة . ولا يحرم سهمه باعتبار ما أوجب له من النفل . 

فإن قيل : فإذا كان هو شريكنًا فيما يأني به كيف يستحق النفل ؟ ١‏ قلنا : هذا إنما متنع إذا كان 
النفل عوضا » والغاري فيسما ينكئ في العدو لا يستحق عوضنا بالشرط ١‏ وإثما يمشحق ذلك بطريق 
التتفيل للتحريض ٠‏ ثم هو شريك القوم فيما بي باعتبار معن الكرامة. 

ولو فال : من جاء بألف درهم فله آلفاادرهم . فجاء رجل بما قال لم يكن له غير ما جاء به ؛ لأن 
معنن التحريض والنظر متعين في إيجاب جميع ما يأني به له أو بعضه » فأما الزيادة على ذلك فليس فيه 
من معن التحريض شيء فلا يستحق . وكذلك هذا في كل ما بشترط عليه الجيء به بم لا مقصود فبه 
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وخمسماثة درهم. فهذا صحيح ويعطئ الامسمائة مما يغنمون بعد هذا. ولو 
نظر إلى مشرك علئ سور الحصن يقاتل» فقال : من صعد السور فأخذه فهو 
له وخمسمائة درهم .. ففعل ذلك رجل استحق ما سمي له . فإن وقع 
الرجل من فوق السور إلى الأرض خارجا من الحصن في موضع يمتنع فيه 
من المسلمين » فأخذه رجل من المسلمين أو قتله لم يكن له شيء ٠‏ ولو وقع 
في داخل الحصن فصعد إليه رجل فأخذه أو قتله استحق النفل . ولو كان 
على السور على حاله فطعنه حتئ رمئ به إلى المسلمين في موضع يمتنع فيه 


سوئ العالبة كالدنائبر والوصفاء والأفراس وما أشبه ذلك . فإنه إذا كان قيمة ما جاء به دون ما أوجب له 
لم يستحق إلا بقدر فيمة ما جاء به . ولوقال : من جاء بأسير فهو له وخمسماثة درهم . فهذا صحبح 
ويعطئ الخمسماثة ما يغنمون بعد هذا . بخلاف ما سبق » لأن المقصود هنا النكاية فى العسدو بأسر 
لبارزين منهم » وفيما تقدم لا مقصود سوئ اثلية . ألا ثرئ أنه لو قال : من جاه يطريق فهو له 
وألف دينار أو قال : من جاء بالملك فهو له وعشرون رأسا » فجاء به رجل استحق من الغنيمة ما سمى 
له ؛ وإن كان أكثر مما جاء به » لحصول معنى النكاية بشعله . آلا ترئ لو قال : من قتل الملك قله 
عشرة آلاف ديئار » فقتله رجل أعطي ذلك ٠‏ وإن لم.يحصل للمسلمين بقتله شيء من المال ٠.‏ ولو 
نظر إلى مشسرك على سور الحصن يقائل »فقال : من صعد السور فأخله فهو له وخمسمائة درهم , 
ففعل ذلك رجل استحق ما سمي له"'" ؛ لأن المقصود النكاية في العدو بفعله وقد حصل . فإن وقع 
الرجل من فوق السور إلى الأرض خارجًا من الحصن في موضع بمتنع فيه من المسلمين , فأخله رجل 
من المسلمين أو تله لم يكن له شيء”" ؛ لان الأمير أوجب له ذلك إذا صعد السور فاخذه وقتله » 
وفي ذلك من النكابة في العدو ما لا يحصل إذا قتله بعدما وقع على الأرض خارجا من الحصن . 
أرأيت لو وقع وسط السلمين حيث لا بمتنع منهم فقتله رجل أكان يستحق شيئًا ؟ ١‏ ولو وقع في 
داخل الحصن فصعد إليه رجل فأخذه أو قتله استحق النفل ”" ؛ لأنه أنى بالمشروط عليه وزيادة . 
فالصعود والنزول إلى داخل الحصن في النكاية فيهم وفي إظهار الجلادة من المسلم فوق مجرد.الصعود 

ولو كان علئ السور على حاله فطعنه حتى رمئ به إلى المسلمين في موضع بمتنع فيه من المسلمين » 


(1) انظر القتاوئ الهندية 3 ؟/ 777 ] . 
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من المسلمين . ثم أخذه فقتله كان له النفل . ولو كان الأمير قال : من أخذه 
فهو له. ولم يذكر صعودا إليه . فوقع من السور خارجًا من الحصن . فإن 
كان في موضع يمتنع فيه عن المسلمين فأخذه رجل كان له . وإلا فهو فيء 
لجماعة المسلمين . ولو قال : من صعد الحصن ثم نزل عليهم فله خمس 
ينزل فرجع لم يكن له من النفل شيء . ولو كان المسلمون على ثلمة في 
الحصن فقال الأمير : من دخل فيها فله عشرة دنانير . فدخل رجل ولم يقتل 
أحدا أخذ الدنائير . وإن دخل من ثلمة أخرئ أو صعد حائطا فنزل عليهم » 
فإن كان فعل ذلك من موضع مثل هذا الموضع أو أشد فيما يرجع إلى جرأة 
الداخل والتكاية فيهم والمنفعة للمسلمين فله نفله» وإن كان ذلك الموضع أيسر 


ثم أخذه فقتله كان له النفل ”2 ؛ لأنه أنى بالمشروط عليه معنّى ٠‏ فإنه سقط من الحصن بفعله » فكان 
هذا والصعود إليه قربا من السواء . آلا ترئ أنه لو توهقه حتى جرده فالقاه من السور ثم قتله فإنه 
يستحق نفله ؟ ٠‏ ولو كان الأمير قال : من أخذه فهو له . ولم بذكر صعودا إليه . فوقع من السور خارجًا 
من الحصن . فإن كان في وضع بمتئع فيه عن المسلمين فأخذه رجل كان له . وإلا فهو فيء لجماعة 
المسلمين؛ لأنه إذا وقع في موضع لا يمتنع فيه من المسلمين فقد صار مأخوذا بجماعتهم فلا يعتبر فيه 
فعل الآخل بعد ذلك . وإذا كان في موضع بمتنع فيه فإثما صار مأخودًا بالآخل فيكون له . ولو فال: 
من صصعد الحسصن ثم نزل عليهم فله خمس مائة درهم . ففسعل ذلك رجل من استحق النفل ”" . 
لحصول النكاية . وإن صعد فلم يستطع أن ينزل فرجع لم يكن له من النفل شيء ؛ لأن ما أنى به دون 
المشروط عليه في التكاية . ولو كان المسلمون على ثلمة ني الحصن فقال الأمير : من دخل فبها فله 
عشرة دنانير . فدخل رجل ولم يقتل أحدا أخل الدنانير ”" ؛ لأنه أنى بما كان مشروطا عليه . والمقصود 
التكاية فيهم ء وقد حصل . وإن دخل من ثلمة أخرئ أو صعد حائطًا فنزل عليهم ‏ فإن كان فعل ذلك 
من موضع مثل هذا الموضع أو أشد فيما يرجع إلى جرأة الداخل والتكاية فيهم والمنفعة للمسلمين فله 
نفله ”2 ؛ لاله أنى بالمشروط معنى وزيادة . وإن كان ذلك الموضع أيسر في الدخول من هذا الموضع أو 
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فى الدخول من هذا الموضع أو أشد » إلا أنه أقل منفعة للمسلمين لم يكن 
له النفل . أنه متى أتى بما هو أقل من المشروط عليه فيما يرجع إلى المقصود 
لا يستحق شيئًا . وإن كان مثله أو فوقه يستحق مقدار ما سمي له » حتئن إذا 
قال : من جاء بألف درهم جياد فله منها مائة فجاء بألف غلة لم يكن له 
شىء . ولو قال : من جاء بألف غلة فله مئها ماثة فسجاء بألف جياد أخذ 
منيا بناة حل ع ولع له ريسي إل السنمن :و .ولو فال #هن بجاو بال 
جياد فهي له » فجاء بألف غلة كانت له . ولو قال : من جاء بألف غلة 
فهي له » فجاء بألف نقد بيت المال كان له ألف غلة » من جاء بنقرة . 


أشد» إلا أنه أقل منفعة للمسلمين لم يكن له النفل '"» . وهو الأصل فيما ذكر إلى آخر الباب . أنه من 
أنى بما هو أقل من امشروط عليه فبما برجع إلى المقصود لا يستحق شبئا . وإن كان مثله أو فوقه يستحق 
مقدار ما سمي له حتئ إذا قال : من جاء بألف درهم جياد ذله منها مائة فجاء بألف غلة لم يكن له شيء ؛ 
لأن المقصود هنا منفعة المال » وما جاء به دون المشروط عليه . ولو قال : من جاء بألف غلة فله منها مائة 
فجاء بألف جياد أخل منها ماثة غلة ؛ لأنه جاء بأنفع من المشروط عليه . ولكن لا يستحق إلا المسمى ؛ 
لأن الاستحقاق باعتبار التسمية . ولو قال : من جاء بألف جياد فهي له ؛ فجاء بألف غلة كانت له ؛ لأنه 
مأ شرط للمسلمين عليه منفعة هاهنا . فإنما يعتبر الصفة فيما جاء به لأجل منفعة المسلمين . فإذا كان 
امشروط له بعض ما جاء به اعستبر معنى المنفعة . فإذا كان جميع ما جاء به فلا معتبر بالصفة فيه » ولو 
قال: من جاء بألف غلة فهي له ؛ فجاء بألف نقد بيت امال كان له ألف غلة ؛ لأن الاستحقاق ياعتبار 
التسمية وهو ما أوجبه له أكثر من ألف غلة ؛ فما راد على صفة ما أوجب له يكون فى الغنيمة ٠.‏ وعلى 
هذا ذكر هنا بعله من قولة : من جاء بنقرة . ش 
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1 باب : من النفل 
الذي يستحق بقنل القتيل ولا يستحق إذا اختلف فيه 

وإذا قال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه. فضرب مسلم مشركًا فصرعه» 
واجتز آخر رأسه فإن كان الذي ضربه قتله؛ واجتر الآخر رأسه بعد الموت 
فالسلب للضارب. وإِن كان لم يقتله وكان بحيث يقدر على التحامل مع 
ضربته أو العون بالكلام أو غيره فالسلب للذي اجتز رأسه. وإنما صار مقتولا 
بعد فعل الثاني. والإمام لم يقل: من صرعه أو ضربه » وإنما قال من قتله 
وكذلك إن كان ضربه الأول بحيث يعلم أن آخره يكون إلى الموت إلا أنه 


باب : من النفل 
الذي يستحق بقتل القتيل ولا يستحق إذا اختلف فيه . 

وإذا قال الأمير : من قتل قديلاً فله سلبه . فضرب مسلم مشركًا فصرعه ؛ واجتز آخر رأسه فإن 

كان الذي ضربه قنله . واجتز الآخر رأسه بعد الموت فالسلب للضارب”" ؛ لأنه هو القاتل . فإن تمام 
فعل القتل بالمقتول . وقد صار مقتولاً بضربته . وإن كان لم يقتله » وكان بحيث يقدر على التحامل مع 

ضربته أو العون بالكلام أو غيره فالسلب للذي اجتز رأسه ”") لأنه هو القاتل . فإله بعد فعل الأول 
كان مضروبا مقئولاً . وإئما صار مقتولا بعد فعل الثاني . والإمام لم يقل : “صرف ارغرو رايا 
قال : من قتله . 

نإن قيل : لولا فعل الأول لما تمكن الثاني من جز رأسه . قلنا : ولولا خروجه إلى هذا 
الموضع ما تمكن القاتل من قتله فيه » ثم بهذا لا يتبين أنه يكون قاتلا نفسه . أرأيت لو توهقه إنسان 
فرمئ به عن برذونه ولم يخرجه فوثب آحر فجز رأسه أكان القاتل هو الأول ؟ لا » ولكن القاتل من 
جزرأسه. وإن كان لولا ما سبق من فعل الآخخر لم يتمكن منه . وكذلك إن كان ضربه الأول 
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ربما عاش يوم أو-يومين فاجتز آخر رأسه فالسلب للثاني بحديث عمر - رضي 
الله عنه » فإن الذي ضربه في المحراب أصاب مقتله حتى شرب اللبن فخرج 
من جرحه» غلم ان أكخر أسره إلى الوانت: ومع هذا كان حيّا ما لم يمت » 
حتى لو مات له ولد ورئه عمر ولم يرث ذلك الولد منه شيئًا. وإن كان 
الأول ضربه فنثر ما في بطنه فألقاه » أو قطع أوداجه إلا أن فيه الروح بعد » 
فاجتر الآخر رأسه فالسلب للذي ضربه. فإن قال الذي اجتز رأسه: اجتزرت 
رأسه قبل أن يموت » وقال الضارب : بل اجتززت رأسه بعدما مات ٠‏ فإنه 
يجعل القول قول من يشهد له الظاهر » فإن كان فعل الضارب علئ نحو ما 


بحيث بعلم أن آخره يكون إل الموت إلا أنه ربسا عاش يومًا أو يومين فاجتز آخر رأسه فالسلب للثاني ؛ 
لأنه هو القاتل حقيقة . ألا ترئ أن في نظيره في قتل العمد يكون القود على الثاني » ويجعل فعل 
الثاني في حق الأول كالبرء ٠‏ لأنه قاطع لسسراية فعل الأول . واستدل عليه : ببحديث عمر ‏ رضي 
ألله عنه ‏ فإن الذي ضسربه في المحراب أصاب مقتله حتى شرب اللبن فخرج من جرحه , وعلم أن 
آخر أمره إلى الموت 7 , ومع هذا كان حي ما لم يمت , حتى لو مات له ولد ورثه عمر ولم يرث ذلك 
الولد منه شيا . وإن كان الأول ضمربه فنثر ما في بطنه فألقاه؛ أو قطع أوداجه إلا أن فيه الروح بعد فاجتز 
الآخر رأسه فالسلب للذي ضربه ؛ لأنه صار بمنزلة البت بفعل الأول » والذي بقى فيه بمنزلة 

٠‏ اضطراب الملبوح فلا يعتبر به . ألا ترئ أن الذئب لو عدئ على شاة فقطع أوداجها أو نثر ما في بطنها 
ثم أدركها صاحبها فلبحها لم يحل أكلها ؛ وإن كانت تضطرب عند الذبح . ومثله لو عقرها الذئب 
عقر يعلم أن آخر ذلك الوت إلا أنها تعيش يومًا أو يومين فذبحها صاحبها جاز أكلها . وهو معنن قوله 
- تعالى - : 8 وما أكل السبع إلا ما ذكيتم 4 . وذلك مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ في شاة 
بقر الذئب بطنها فخرج قصبها فأدركها صاحبها فلبحها . قال : لا بأس بأكلها . وهذا لأن المتبقن به لا 
يتبدل إلا بمثله. فالروح قبله كان متيقًا به فلا يحكم بموثه إلا بفعل يتيقن به بأنه لا يبقى فيه الروح بعده؛ 
وما يتوهم أن يعيش بعده يوما أو أكثر ليس بهذه الصفة فلا يجعل مقتولاً ٠‏ بل إنما يجعل مقتولاً بحز 
الرأس . فإن قال الذي اجتز رأسه : اجتززت رأسه قبل أن بمو » وقال الضارب : بل اجتززت رأسه 

بعدما مات » فإنه بجعل القول قول من يشهد له الظاهر » فإن كان فعل الضارب على نحو ما ذكرنا من 
٠‏ (1) وهي التي كانت تحت مسرته وهي التي قتلئده » انظرالبداية والتهاية لابن كثير 1 141/8] » مروج اللعب. 
للمسغودي [ 799/9 ] , 
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ذكرنا من قطع الأوداج أو إلقاء ما في البطن فالقول قوله . وإن كان فعل 
الأول بحيث يعاش من مثله يوما أو أكثر فالقول قول الثانى والسلب له . 
ون كانك راج الأول متشعلة + اوكان عفى :عليه موقتسها من لس : 
أو أخذه أصحابه فاحتملوه فالسلب للذي اجتز رأسه . ولو أن مسلمًا احتمل 
رجلا من المشركين عن فرسه حتئ جاء به إلى صف المسلمين ثم ذبحه لم 
يكن له سلبه »ولم يحل له أن يقتله . فلو كان حين احتمله أنزله عن دابته 
فقتله بين الصفين كان له سلبه . ولو أسلم بين الصفين بعدما أنزله عن دابته 


قطع الأوداج أو إلقاء ما في البطن فالقول قوله ”2 ؛ لأنا نتيقن أن فعله قاتله وفعل الثاني كذلك . وعند 
المساواة في الأثر يترجح الأول بالسبق . وإن كان فعل الأول بحيث يعاش من مثله يوما أو أكثر فالقول 
قول الثاني والسلب له . ؛ لأنا نتيقن أن فعل الثاني قتل » ولا نتيقن به في نعل الأول ؛ ولا معارضة 
بين الأضعف والأقوئ » فإئما يحال بزهوق الروح على الأقوئ الذي نتيقن به . وإن كانت جراحة 
الأول مشكلة . أو كان خفي عليه موضعها من الجسد؛ أو أخذه أصحابه فاحتملوه فالسلب للذي اجتز 
رأسه ؛ لأنا نتيقن بأن فعله قتل »وفي فعل الأول تردد إذا لم يوقف على صفته » وامتردد لا يعارض 
لمتيقن به » لأن من علم حياته يقينًا لا يعمل يجعل مينًا إلا بتيقن مثله » وذلك بعد فعل الثاني . ولو أن 
مسلما احتمل رجلا من المشركين عن فرسه حتى جاء به إلى صف المسلمون ثم ذبحه لم يكن له سلبه » 
ولم يحل له أن يقتله”" ؛ لأنه لما جاء به إلى الصف حيا فقد صار هذا أسيراً للمسلمين » ولا يحل فتل 
الأسير بغير إذن الإمام» لأن للإمام في الأسير رأي بين أن يقتله وبين أن يجعله فيا .ولم يكن مقصود 
الإمام من قوله: من قتل قتيلاً فله سلبه الأسير» وكيف يكون قصده هذا وإنما نفل للتحريض. وفتل 
الأسير بغير إذن الإمام لا يحل شرع. فلو كان حون احتمله أنزله عن دابته فقتله بين الصفين كان له 
سليه ؛ لأنه قتل مقاتلاً على وجه المباررة » فإنه لم يصر أسيراً بمجرد إنزاله عن دابته. ألا ترئ أنه لولا 
أخذه لكان يتتصف منه في ذلك الموضع؛ بخلاف الأول فإنه بعدما حصل في صف المسلمين فقد 
صار مقهورا لا ينتصف من المسلمين» وإن لم يكن مأخوذ هذا الرجل. والذي يوضح الفرق أنه لر 
أسلم بعدما جاء به إلى صف المسلمين كان عبذا للمسلمين. ولو أسلم بون الصفين بعدما أنزله عن دابته 
كان حر لا سبيل عليه . وكذلك لو توهقه حنتى أنزله عن دابئه ثم قله بين الصفين » فله سلبه ؛ فلو جره 
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كان حر لا سبيل عليه . وكذلك لو توهقه حتى أنزله عن دابته ثم قتله بين 
الصفين » فله سلبه » فلو جره بوهقه إلى صف المسلمين ثم قتله لم يكن له 
سلبه » إلا أن يكون المشرك ممتنعًا مع ذلك يعالج نفسه ويقاتله بعدما أت به 
صف المسلمين فقتله » فحينئذ يستحق سلبه . ولو أسلم حين وقع في الصف 
وألقى سلاحه ثم قتله رجل لم يكن له سلبه. ولو قال الأمسير حين اصطف 
الفريقان للقتال : من جاء برأس فله مائثة ديئار . فهذا جائز ؛ وهو علئ 
رءوس الرجال ليس على السبي. فإن جاء رجل برأس وقال : أنا قتلسته. 
وقال آخر: بل أنا قتلته» وهذا أخذ برأسه فالقول قول الذي جاء بالرأس. 
. -وإن أقام الآخر البينة أنه هو الذي قتله فالسلب له. ولو جاء برأس فقال 


. بوهفه إلى صف امسلمين ثم قتله لم يكن له سلبه ؛ إلا أن يكون المشرك متنعا مع ذلك يعالج نفسه ويقائله 
بعدما أت به صف المسلمين فقتله » فحيتئل يستحق سلبه ؛ لأنه لم يتم أسره بعد إذ كان ممتنعًا مقائلاً . 
آلا ترى أنه لو حمل فوقع فى صف المسلمين وهو يقاتل مع ذلك فقتله إنسان استحق سلبه ؟ » ولو 
أسلم حين وفع في الصف وألفئ سلاحه شم قتله رجل لم يكن له سلبه ؛ لأنه صار أسيرا مقهور) بما 
صنعه . ولو قال الأسير حين اصطف الفريقان للقتال : من جاء برأس فله ماثة دينار . فهذا جائزء وهو 
على رءوس الرجال لبس علئ السبي 7" ؛ لأن المقصود في هله الحالة التحريض على القتال . 
ومطلق الكلام يتقيد بما هو المعلوم من دلالة الحال . فكل من قسئل إنسانًا وجاء برأسه استحق النفل من - 
الغنيمة كما سمئ له الإمام . فإن جاء رجل برأس وال : أنا قتلته . وقال آخر : بل أنا قتلته ؛ وهذا أخل 
برأسه فالفول قول الذى جاء بالرأس 7" ؛ لأن الظاهر شاهد له . فإن تمكنه من جز رأسه والمجىء به 
دليل على أله هو القائل . فالقول قوله مع بمينه . ١‏ 

فإن قيل : بالظاهر يدفع الاستحقاق ؛ وحاجته إلى إثبات الاستحقاق . قلنا ١‏ نعم » ولكن 
التكليف بحسب الوسع » وهو عند قتل المشرك لا يمكنه أن يشهد على ذلك شاهدين عادة » فلابد 
من تحكيم العلامة لاستحقاقه . وإن أقام الآخر البينة أنه هو الذي قتله فالسلب له”" ؛ لأنا علمنا أن 
مقصود الأمبر التحريض علئ القتل وحث المبارزين على ما لا يقدر عليه غيرهم ٠‏ وذلك فعل القتل 
دون جز رأس القتول ؛ فكأنه جعل قوله : من جاء برأس كناية عن هذا ؛ واللفظ متى صار مجازاً 
عن غيره بدليل سقط اعتبارا حقيقته . أرأيت أنه لو قتل مشركًا فاجتره أصحابه إليهم . فلم يقدر على 
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بعض الناس : هذا رجل مات فاجتز رأسه. وقال الذي جاء برأسه : بل قتلته» 
فلم يدر أرأس مسلم هو أو رأس مشرك لم يعط شيدًا حتى يعلم أنه رأس 
مشرك 3 وإن جاء برأس يزعم أنه قتله ؛ ومعه آخر يزعم أنه قتله. فالقول 
قول الذي في يده الرأس مع بمينه . فإن حلف أخذ النفل » وإن نكل ففي 
القياس لا نفل لكل واخد منهما ٠‏ وفي الاستحسان :التفل للآخر . ولو أقر 
أن القاتل هذا » بعدما جحد . أو قبل أن يجحد كان النفل له . وكذلك 


رأسه أو ضرب رأسه فأندره فوقع في نهر فذهب به للا أكان لا يستحق السلب بهذا ؟. أرأيت لو 
ضرب رأسه فأندره فوقع في كف آخر أكان السلب للذي وقع في كفه ؟ لا ولكنه للقاتل . | 

ولو جاء برأس فقال بعض الناس : هذا رجل مات فاجتز رأسئه . وقال الذي جاء برأسه : بل 
قتلته » فالقول قوله مع يمينه ”'"؛ لأنا وجدنا معه علامة يستذل بها على أنه هو القاتل » وتحكيم العلامة 
في مثل هذا أصل . ولو قال بعض الناس : هذا رأس مسلم .نظر إلى السيماء . فإن كانت عليه سيماء 
المشركين فله النفل » وإلافلا”" ؛ لان تحكيم السيماء فيما يحكم فيه بالعلامة أصل » بدليل ما إذا 
اختلط موتئ المسلمين بموتئ المشركين » فإ تحكيم السيماء في الصلاة عليهم والدفن . وإن أشكل فلم 
يدر أرأس مسلم هو أو رأس مشرك لم بعط شيئًا حتى يعلم أله رأس مشرك ؛ لأن معه علامة يستدل 
بها على أنه مشرك ٠‏ وبدونه لا يستحق القاتل فما لم يعلم بما هو المشروط لا يستحق شبئًا . وإن جاء 
برأس بزعم أنه قتله » ومعه آخر بزعم أنه قتله .فالقول قول الذي في بده الرأس مع بمينه . فإن حلف أخل 
النفل » وإن نكل ففي القياس لانفل لكل واحد منهما"" ؛ لأن الناكل قد صار مقر أنه لاح له ء 
ولم يججد مع الآخر علامة يستدل بها على أنه قداتل ؛ إذ الرأس لم يكن في يده » وحاجته إلى 
الاستحقاق على المسلمين . ونكول الناكل ليس بحجة عليهم » وفي الاستحسان: النفل للآخر ؛ لأن 
نكول الناكل كإقراره . ولو أقر أن القائل هذا بعدما جحد أو قبل أن يجحد كان النفل له . فكذلك إذا 
نكل عن اليمين » والمعنئ في الكل أن الذي جاء بالرأس مستحق للنفل بوجود العلامة معه ؛ فهو 
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لو جاء رجلان برأس وهما يزعمان أنهما قتلاه فالنفل بينهماء سواء كان 
الرأس في أيديهما أو فى يد أحدهماء وهو مقر أنهما قتلاه. وإن قال الذي 
ف ايده الرامن: :قله أنا وهذا الرجل# وقال اللغن: فتلت بدوتدة: فالنقل لها 
وماد بالرأس وهما آخذان بهء وكل واحد منهما يقول : أنا قتلته وحدي. 
استحلف كل واحد منهما على دعوئ صاحبه لقطع المنازعة بينهما » فإن 
نكل أحدهما فالنفل لصاحبه خاصة . فإن حلفا فالنفل بينهما نصفان . ولو 
نظر المسلمون إلى رجل يجتز رأس مقتول فقال : آنا قتلته . وحلف على 
ذلك أعطي نفله . فإن كانوا رأوه جاء من موضع بعيد لا يقتله في مثل ذلك 
الموضع حتى اجتز رأسه وهو مقتول فهذا لا نفل له » فإن قال : إني كنت 
قتلته ثم قاتلت ثم رجعت إليه فاجتزرت رأسه لم يلتفت إلى قوله. ولو كان 


بإقراره أو نكوله حول ما كان مستحقًا له إلى الثاني 3 وذلك صحيح .كسمن أقر بعين لإنسان ٠‏ وقال 
القرله: ليس لي ولكنه لفلان » فإنه يكون للمقر له الثاني » ويجعل محولا إليه ما صار مستحقّا له 
بإقراره . وكذلك لووجاء رجلان برأس وهما بزعمان أنهما ثتلاه فالنفل بينهما » سواء كان الرأس في 
أبديهما أوني يد أحدهما » وهو مقر أنهما قتلام 27 ؛ لأن العلامة ظهرت في حقهما بتصادقهما » أو 
بكون الرأس في أيديهما . وإن قال الذي في يله الرأس : قدلته أنا وهذا الرجل ؛ وقال الآخر : قتلته دون 
فالنفل لهما ؛ لأن العلامة لمن في يله الرأس . وهو ما حول بإقسراره إلى صاحبه ؛ إلا بنصف ما صار 
مستحقا له. فييقى استحقافه للنصف الآخر. ولوجاء بالرأس وهما آخذان به؛ وكل واحد منهما يقول 
أنا قنلته وحدي . استسحلف كل واحد منهما علئ دعوى صاحبه لقطع امنازعة بينهسماء فإن نكل أحدهما 
فالنفل لصاحبه خاصة . فإن حلفا فالنفل ببنهما نصفان ”". لاستوائهما في العلامة وهو المجيء بالرأس 
والاستحقاق مبني عليه 5 ولو نظر المسلمون إلى رجل بجتز رأس متتول فقسال : أنا فتلته . وحلف عل 
ذلك أعطي نفله . لوجود العلامة معه . فإن كانوا رأوه جاء من موضع بعيد لا بقتله في مثل ذلك 
الموضع حتئ اجنز رأسه وهو مقتول فهذا لانفل له ؛ لأن تحكيم العلامة إما يكون في موضع لا 
يعارضه دليل أقوئ منه » وقد عارضه دليل هاهناء وهو عامنا بأنه مقتول حال ما كان الرجل بالبعد منه 
على وجه لا يتمكن من ضربه . والذي سبق إلى وهم كل واحد في هذه الحالة أنه كاذب. فإن قال : 
إني كنت فتلته ثم قاتلت ثم رجعت إلبه فجتززت رأسه لم يلتفت إلى قوله؛ لأله أخبر بما لا يشهد له 
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الأمير قال حين انهزم : من جاء برأس فله ماثة درهم . فهذا أيضًا على 
رءوس الرجال . ولو قال الإمام : عنيت السبي لم يلتفت إلى قوله . وإن 
كانوا قد انهزموا وتفرقوا وكف المسلمون عن القتل » وقال الأمير : من جاء 
برأس فله كذا فهذا على السبي. ولو قال في حالة القتال : من جاء براسين 
فله أحدهما فهذا على السبي . ولو قال : بطريق القوم قتل . فقال الأمير : 
من جاء برأسه فله ماثة . فإن كان في موضع لا يقدر عليه إلا بقتال فقاتل 
رجل من المشركين عن رأسه حتى جاء به فله النفل. وكذلك إن كان فى 
موضع يخاف فيه أن يقساتل المشركون عنه فأخذه وجاء به ولم يقاتلهم فله 
النفل ١‏ لأنا نعلم أن مقصود الأمير التحريض على أن يأتي برأسه » فقد أتى 


الظاهر به » وبما ليس معه علامة يستدل به على صدته . فلو أعطي شيا ما يعطى بمجرد الدعوئ » 
وذلك لا يجوز بالنص . ولوكان الأمير قال حين انهمزم : من جاء برأس فله ماثة درهم . فهذا أيضا على 
رءوس الرجال ؛ لأن في انهزام المسلمين في آثارهم يقتلونهم . فالظاهر أن المراد التحريض على الانباع 
والقتل . ولو قال الإمام : عنيت السبي لم يلنفت إلى قوله ؛ لأنه أضمر خلاف ما أظهر ؛ ولا طريق 
لهم إلى معرفة ما في ضميره فإما يبنئ الحكم في حقهم على ما أظهر وعلى ما عليه الغالب من الأمور 
إلا أن ييين فبقول : من جاء برأس من السبي فله كذا . وإن كانوا قد انهزموا ونفرقوا وكف المسلمون 
عن القتل , وقال الأمير : من جاء برأس ذله كذا فهذا على السبي 7" ؛ لأنه قد انقضئ وقت القتال . 
ونما الآن وقت جمع الغنائم . فعرفنا أن مراده التحريض علئ الطلب والجمع . وإن قال : عنيت به 
رأس القنيل لم يلتفت إلى قوله » لما بينا أن الحكم يبنى على ما هو الغالب من المراد في كل فصل . 
ولو قال في حالة القستال : من جاء برأسين فله أحدهما فهذا على السبي ؛ لأنه ملّكه بعض ما يأني به . 
وذلك إنما يتحقق فى السبى لا فى رأس القتيل » فإنه جيفة لا يحتمل التمليك ولا يحصل به معنى 
التحريض ٠‏ بخلاف ما إذا قال : فله ماثة درهم ؛لآن معنى الشحريض على القستل هناك يحصل بما 
أوجب له . ولو قال : بطريق القوم قثل . فقال الأمير : من جاء برأسه فله ماثة . فإن كان في موضع لا 
بقدر علبه إلا بفتال ففاتل رجل من المشركين عن رأسه حتى جاء به فله النفل ”") .٠‏ وكذلك إن كان في 
موضع بخاف فيه أن يقاتل المشركون عنه فأخله وجاء به ولم يقاتلهم فله النفل : لأنا نعلم أن مقصود 
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به» وفى هذا كبت وغيظ للعدو. فإن تنحئ العدو عن ذلك الموضع فذهب 
رجل حتى اجتز رأسه وجاء به من موضع لا يخاف فيه العدو فليس له قليل 
ولا كثير. فإن عمد لرجل بعيئه فقال : إن جثتني برأس البطريق فلك كذا أو 
لقوم باعيانهم فقال: أيكم جاء برأسه فله كذا والمسألة بحالها . فللذي جاء 
به أجر مثله لا يجاوز به ما سمي له : 


الأمير التحريض على أن يأني برأسه , فقد أن به ؛ وفي هذا كبت وغيظ للعدو؛ لأنه قصد أن ينصب 
رأس بطريقهم حتى يعلم أنه فتل فتنكسر شوكتهم . وهذا نوع من الجهاد فيستحق النفل عليه . فإن 
تنحئ العدو عن ذلك الموضع فذهب رجل حتى اجتز رأسه وجاء به من بوضع لا بخاف فيه العدو 
فليس له قليل ولا كثير ”2 ؛ لأن فعله هذا ليس بجهاد ؛ وإما هذا من الأمير على وجه الاستجار 
بحمل الجيفة إليه ٠‏ ولم يصمد لقوم بأعيانهم » وإنما فال : من جاء برأسه ٠‏ وفي مثل هذا الاستئجار 
باطل . فإن عمد لرجل بعينه فقال : إن جسني برأس البطريق فلك كذا أو لقوم بأعيانهم فقال : أيكم جاء 
برأسه فله كذا والمسألة بحالها . فللذي جاء به أجر مثله لا يجاوز به ما سمي له ؛ لأن هذا كان من الإمام 
على وجه الاستفجار » ولكنه إجارة فاسدة . فإن مقدار العمل كان مجهولا » لأنه ما كان يعلم 
موضعه حين استأجره . والحكم في الإجارة الفاسدة وجوب أجر المثل عند إقامته العمل » ولا يجاور 
به ما يسمئ له ؛ لأنه قد رضي بالمسمئ . وإما يعطيه ذلك من الغنيمة ‏ لأنه استأجره لمنفعة المسلمين . 
ذإن مقصوده أن ينصب رأسه لتتكسر قلوبهم فلا يكروا على المسلمين . فهو بمنزلة ما لو استأجر رجلاً 
لبدلهم على الطربق أو يسوق الغنم أو الرمك ٠‏ أو ليحمل الأمتعة » ويعطيه ذلك ثما غنموا قبل هذا » 
لأن استحقاقه على وجه الأجر لا على وجه التفل » وإما الذي لا يجوز التتفيل بعد إحراز الغنيمة » 
فأما الاستنجار أنفعة المسلمين من غنائمهم بعد الإحرار فصحيم . والله أعلم , 
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٠‏ باب : ها يجوز فيه السلب إذا قتله وما لا يجوز 


وإذا قال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه. فقتل رجل أجير من المشركين 
لم يكن يقاتل معهم فله سلبه . وكذلك لو قتل تاجر) منهم » أو عبد كان 
مع مولاه يخدمه » أو رجلاً كان ارتد ولحق بهم » أو ذميا نقض العهد ولحق 
بهم . ولو قتل امرأة منهم لم يكن له سلبها . إلا إذا علم أنها كانت تقاتل 
فحينئذ له سلبها . وكذلك الغلام الذي لم يبلغ منهم إن قتله مسلم فليس له 
سلبه . إلا أن يعلم أنه كان يقاتل معهم . فحينئذ يباح قتله » وللقاتل سلبه. 
ولو قتل مريضمًا أو مجروحًا منهم فله سلبه » سواء كان يستطيع القتال أو لا 


8 باب : ما يجوز فبه السلب إذا قتله وما لا يجوز 


وإذا قال الأمير : من قدل قيلاً فله سلبه . فقتل رجل أجير) من اشركين لم يكن يقائل معهم ذله 
سلبه "'' ؛ لآن المقصود بهذا التنفيل التحريض على القستال . فيتناول كل من يباح قتله منهم ٠»‏ وقتل 
الأجير منهم مباح ؛ لأن له بنية صاحة للقثال ؛ وهو يقاتل إذا احتيج إليه 2 وإنما يتمكن القاتل من 
القئال بعلمه لأنه يهيئْ له أسباب ذلك . وكللك لوقتل اجر متهم : أو حبلا كان مع بولا يخلعه؛ أ 
رجلا كان ارتد ولحق بهم » أو ذميا نقض المهد وححق بهم ”"' ؛ لآن قتل هؤلاء كلهم مباح . ولو قكل 
امرأة منهم لم يكن له سلبها”” ؛ لأن قتل النساء ممنوع منه شرعًا . على ما روي أن النبي - عليه 
السلام- حين رأئ امرأة مقتولة استعظم ذلك فقال: هاه ! ما كانت هذه تقاتل» وقد علمئا أن الأمير لم 
يرد بكلامه التحريض على قتل من لا يحل قتله. إلا إذا علم أنها كانت تقاتل فحيتئذ له سلبها”"؛ لأن 
قتلها مباح في هذه الحالة. ألا ترئ أن النبي- عليه السلام- استعظم قتلها باعتبار أنها لا تقاتل ". 
وكذلك الغلام الذي لم يبلغ منهم إن قتله مسلم فليس له سلبه ؛ لأن قتل الصبيان منهم لا يحل ؛ 
فعلمنا أن الأمبر لم يرد ذلك بالتحريض , إلا أن يعلم أنه كان يقنائل معهم . نحيئئذ يباح قمتله » وللقاتل 
)١(‏ انظر الفتاوئ الهندية [ 7519/57 ] . (') انظر الفتاوئ الهندية [ 7١9/5‏ ]1 . 
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يستطيع » فإن قتل شيحًا منهم . فإن كان شيحًا فانيًا لا يتوهم منه قتال بنفسه 
ولا برأيه ولا يرجئ له نسل لم يكن له سلبه. ولو قتل مسلمًا كان في صف 
المشركين يقاتل المسلمين معهم لم يكن له سلبه. فإن كان السلب الذي عليه 
للمشركين أعادوه إياه فذلك للذي قتله. ولو قتل صبيا أو امرأة » وسلبه 
لرجل من المشركين لم يكن له سلبه. ولو قتل رجلا من المشركين يعلم أن 

سلبه لرجل آخر منهمء أو امرأة» أو شيخ.؛ أو صبيء فالسلب للقاتل. ولو 
كان السلب الذي عليه لمسلم أو معاهد غير ناقض للعهد لم يكن له سلبه. 


سلبه . ولو قتل مريضا أو مجروحًا منهم فله سلبه. سواء كان بستطيع القتال أو لا يستطبع ”'2؛ لأنه مباح 
القئل في الوجهين ٠‏ فإنه يقاتل برأيه » وإن كان عاجرا عن القتال بنفسه في الخال لما به من المرض : 
فإن قتل شبيسًا منهم . فإن كان شبحًافانيًا ل يتوهم منه قنال بنفسه ولا برأيه ولا يرجئ له نسل لم يكن له 
سلبه”" ؛ لأن مثل هذا لا يباح قثله . وإن كان بحيث يرج له نسل أو كان له في الحرب رأي فهذا 
يباح قله على ما روي أن دريسد بن الصمة قُتل وهو ابن ماثة وستين سئة ولكن كان ذا رأي في 
الحرب» فإذا كان بهذه الصفة فلقاتله سلبه . ولو فتل مسلما كان في صف المشركين يقاتل المسلمين 
معهم لم يكن له سلبه 7" ؛ لأن هذا وإن كان مباح القتل ولكن سلبه ليس بغنيمة ٠‏ لأنه مال المسلم 
ومال 'لسلم لا يكون غنيمة للمسلمين بحال كأموال أهل البغي . فإن كان السلب الذي عليه للمشركين 
أعادوه إياه فذلك للذي قتله؛ لأن ما عليه من السلب غنيمة؛ وهو سباح القتل في هذه الحالة» فيدخل 
في تحريض الإمام عليه . ألا ترئ أنه لو صمد له نفسه فقال: إن قتلته فلك سلبه » استحق ذلك 
فكذلك إذا عم به . ولو قتل صبياً أو امرأة » وسلبه لرجل من المشركين لم يكن له سلبه ©)؛ لأنه لو كان 
السلب للقنتيل لم يستحقه» لا باعتبار أنه ليس بمحل الاغتنام » بل باعتبار أن كلام الإمام لم يتناوله 
أصلاً» وفي هذا المعنى لا فرق بين أن يكون السلب الذي عليه ملكا أو ععارية . ولو قتدل رجلا من 
المشمركين بعلم أن سلبه لرجل آخر منهم ‏ أو أمرأة» أو شبخ , أو صبي » فالسلب للقاتل ‏ ؛ لأن الذي 
قتله مباح القتل ‏ والسلب الذي عليه محل الاغتنام لمن كان منهم » فيستحقه القاتل بالتنفيل . ولو كان 
السلب الذي عليه لمسلم أو معاهد غير ناقض للعهد لم يكن له سلبه؛ لأنه ليس بمحل الاغتنام » وهذا 
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فإن كان لرجل منهم أسلم ولم يهاجر ؛ فالسلب للقاتل في قول أبي حنيفة - 
رضي الله عنه - . وكذلك إذا كان الحربي أخذ هذا السلب غصبًا فقتله هذا 
المسلم كان له سلبه . ولو أن عبد من ععبيد هذا الذي سلم قاتل المسلمين 
فأخذ كان فيئًا . فإن كان الحربي إنما غصب السلب من مسلم دخل إليهم 
بأمان » والمسألة بحالها » فالسلب للقاتل . 


نينا 


إذا كان المسلم دحل إليهم بأمان ٠‏ فإن كان لرجل منهم أسلم ولم يهاجر» فالسلب للفائل في قول أبي 
حنيفة ‏ رضي الله عنه "2 ؛ لأن من أصله أن بمجرد الإسلام يصير ماله معصوما في الإثم دون 
الحكم » بمتزلة نفسه ٠‏ فأما التقوم والعصمة عن الاغتنام فإئما يكون بالإحراز بالدار » ولم يوجد ذلك . 
ألا ترك أنه لو خرج إلى دارنا وترك أمواله في دار الحرب » ثم ظلهر المسلمون علئ الدار؛ كان جميع 
ماله فيعّاء ولو لم يخرج حتئى ظهر المسلمون على الدار فعقاره وعروضه فيء ٠‏ إلا ما كان في يده منه » 
آله يضير تحور اسن ينه له ؛ وهذا لا يوجد فيما أعاره من الحربي المقتول ؛ فلهذا استسقه القاتل 
بالتتفيل ٠‏ وكذلك إذا كان الحربي أخل هذا السلب غصبافقئه هذا امسلم كان له سلبه 7" ٠‏ لما بينا أله لا 
يد للمسلم عليه ؛ حتئ يصير محرز) له بها فيكون محل الاغتنام . ولو أن عبدا من عبيد هذا الذي 
سلم قاتل المسلمين فأخل كان فين ؛ لأنه صار غاصبًا نفسه من مولاه حتئ قائل المسلمين » فلم يبق له 
عليه يد محرزة له » فيكون فينًا كغيره من أهل الحرب ؛ وهذا وغاصب السلب سواء. فإن كان الحربي 
إنما غصب السلب من مسلم دخل إليهم بأمان والمسألة بحالها فالسلب للقاتل ؛ لان الحربي بالخصب 
صار محررا مال المسلم » وهم يملكون أموالنا بالإحراز ؛ فيصير للقاتل بالتتفيل » إلا أن لصاحب 
السلب أن يأخذه منهم بالقيمة- إن شاء -, لأن التنفيل بمنزلة القسمة حين اخصتص المثقل له بملكه . 
والمالك القديم إذا وجد عين ماله في الغنيمة بعد القسسمة يكون أحق به بالقيمة إن شاه فهذا قسياسه . 


والله أعلم . 
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١‏ باب : السلب الذي لا يحر زه المنفل له 

ولو قال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه . فرمئ مسلم من صف المسلمين 
رجلا في صف المشركين فقتله فله سلبه. فإن لم يعرض المشركون لسلبه حتئى 
انهزموا فظفر المسلمون به قتيلاً عليه سلبه وعنده دابته فذلك كله للقاتل . وإن 
كان المشركون أخحذوا دابته وسلاحه 3 والمسألة بحالها ( لم يكن للقاتل من 
سلبه شيء. ولو لم يعلم أنهم أخذوا سلبه أو لم يأخذوهء فما وجد عليه من 
سلبه فهو للقاتل» وما وجد وقد نزع عله فهو فيء لاعتبار الظاهر عند تعذر 


١-باب‏ : السلب الذي لا بحرزه المنفل له 

ولو فال الأمبر : من قتل قتيلاً فله سلبه . فرمئ مسلم من صف المسلمين رجلا في صف 
المشركين فقئله فله سلبه ”2 ؛ لأنه قتل مقاتلاً يحل له قتله »وهو السبب لاستحقاق السلب بتنفيل 
الإمام. فإن لم يعسرض المثمركون لسلبه حتئ انهزموا فظفر المسلمون به قتيلاً عليه سلبه وعنده دابته 
فذلك كله للقاتل ”"" ؛ لأن حقه تأكد فيه بمباشرة السبب ؛ ولم يعترض عليه ما يبطله ؛ إما تآخر أخمله 
لعدم تمكنه. أو لغفلة منه ٠‏ وذلك غير مبطل لحقه . وإن كان المشركون أخذوا دابته وسلاحه ؛ والمسألة 
بحالها ؛ لم يكن للقاتل من سلبه شيء”" ؛ لأنه لم يحرزه حتئ أخذه المشركون ؛ ولو كان محرر) له 
فأخذه امشركون وأحرزوه بطل ملكه فكيف إذا لم يحرره ؟ . 

وبهذا تبين أن سبب استحقاقه قد انفسخ ؛ لأن الإمام إنما جعل القتل سببًا لاستحقاق السلب 
بالتتفيل » لأن القائل به يتمكن من الأخل » وقد زال هذا التمكن بأ خذ المشركين إياه » ويعد ما الفس 
السبب لا يكون له أثر في الحكم » فييقئ هذا ما لهم وقع في أيدي المسلمين فهو غنيمة . ولو لم يعلم 
أنهم أخلوا سلبه أولم يأخلوه فما وجد عليه من سابه فهو للقائل» وما وجد وقد نز عنه فهو فيء 
لاعتبار الظاهر عند تعذر الوقوف على الحقيقة ”'' . فإن كانوا جروه إليهم حين قتل وسابه عليه ؛ ثم 
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الوقوف على الحقيقة. فإن كانوا جروه إليهم حين قتل وسلبه عليه » ثم 
انهزموا فهو للذي قتله. وهذا إذا كان الذين جروه غير ورثته . فإن كان 
الوارث هو الذي جره فسلبه غنيمة» وإن لم يدر أن الذي جره كان وارثًا أو 
وصيا أو أجنبيً فالسلب للقاتل. وكذلك إن وجدوا دابته عنده فهي للقاتل. 
وإن وجدوها في يد رجل منهم كانت غنيمة. ولو وجدت بعدما سار العسكر 
منقلة أو منقلتين فهي للقاتل في القياس. وفي الاستحسان :هي غنيمة. وإن 
ساروا شهر فرجعوا إلى مدائنهم- وهذا يقبح- فالظاهر أنها لا تمشي عابرة 
هكذا ولكنها تقف للعلف أو تتحول يمنة أو يسرة عن الطريق » فإذا سارت 
مستوية علئ الطريق عرفنا أن سائقًا ساقها » فكانت غنيمة » إلا أن نعلم أنها 


انهزموا فهو للذي قتله ”" ؟ لأنهم جروه لكيلا تطأء الخبول » لا لإحراز سلبه . آلا ترئ أن الجروح 

من المسلمين إذا جر برجله من بين الصفين لكيلا تطأه الخيول فمات كان شهيذا لا يغسل ؟ » وهذا إذا 
كان الذين جروه غير ورثته . فإن كان الوارث هو الذي جره فسلبه غنيمة "" ؛ لأن الظاهر أن الوارث 
إنما جره لإحراز سلبه . فإنه يخلفه فيما كان له .وقد كان هو محرزا سلبه بلباسه » فكذلك من يخلفه 
يجره إليهم . فأما الأجنبي فما كان يخلفه في ملكه » وإما يكون محرا له إذا نزعه عنه » لأنه يتملكه 
ابتداة . والملبوس تبع اللابس . فإذا تركه عليه عرفنا أنه لم يقصد تملكه ابتداء . وإن لم بدر أن الذي 
جره كان وارنًا أو وصبا أو أجنبباً فالسلب للقاتل ؛ لأن سبب استحقاقه معلوم عفما لم يعلم اعتراض ما 
ييطله يجب اعتباره في الحكم . وكذلك إن وجدوا دابته عنده فهي للفائل . وإن وجدوها في يد رجل 
منهم كانت غنيمة ؛ لان باعتراض يد أخرئ عليها ينفسخ حكم السبب الأول . ولو وجدت بعدما 
سار العسكر منقلة أو منقلتين فهي للقائل في القياس ؛ لأنه لا يظهر اعتراض يد أخرئ مبطلة لحقه . 
ولعلها اتبعت العسكر عابرة من غير أن يأخذها أحد . وفي الاستحسان: هي غنيمة ؛ لأنها لم توجد في 
يد القتيل » ولا في الموضع الذي كان يد القتيل عليها ثابتة فيه . ولو أخلنا فيها بالقياس لزمنا أن نقول : 
هي للقائل. وإن ساروا شهر) فرجعوا إلى مدائئهم - وهذا ينبح - الظاهر أنها لاتمشي عابرة هكذا 
ولكنها تقف للعلف أو تتحول بمنة أو يسرة عن الطريق » فإذا سارت مستوية على الطريق عرفنا أن سائقًا 
سافهاء فكانت غنيمة » إلا أن نعلم أنها ذهبت عابرة فهي للقائل حيئئل؛ لأنه لم تعترضص عليها يد أخرئ» 
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ذهبت عابرة فهي للقاتل حينئذ. ولو أنهم أخذوا دابته فحملوا عليها القتيل 
مع سلاحه وساقوها منهزمين ثم ظفرنا بهم فذلك كله للقاتل. إلا أن يكون 
ابن القتيل هو الذي فعل ذلك» فحيئئذ يكون ذلك غنيمة. وكذلك لو أوصئ 
إلى رجل ففعل الوصي ذلك. فإن كان الأجانب حين حملوه عليها مع 
سلاحه حملوا عليها أيضًا أمتعة لأنفسهم وساقوهاء فالدابة وما عليها غنيمة» 
إلا ما علئ القتيل من السلب. فإن كانوا علقوا عليها إداوة أو مخلاة فقطء 
فالدابة وما عليها من سلب القتيل كله للقاتل. ولو غيروا سرجها بإكاف» أو 
بسرج غيره » ولم يحملوا عليها غير القتيل وسلبه فذلك كله للقاتل . 

وفعلها جبار لا يصلح أن يكون فاسخًا لسبب الاستحقاق الثابت للقاتل . ولو أنهم أخذوا دابته فحملوا 
عليها الفتيل مع سلاحه وساقوها منهزمين ثم ظفرنا بهم فذلك كله للقائل ”2 ؛ لأنهم ما قصدوا إحرار 
ما عليه » وإنما حملوه على دابته ليردوه إلئ أهله . فلا يكون ذلك منهم إحراز) لما عليه . إلا أن يكون 
ابن القتبل هو الذي فعل ذلك . فحيتئل يكون ذلك غنيمة ؛ لأن الابن لا يفعل ذلك إلا مسحرر) له » 
باعتبار أنه خليفة القتيل . غيره يرد عليه وهو لا يرد على أحد . وأحد الورثة في هذا المعنى كجماعتهم . 
ألا تر أنه يقوم مقام اميت في إثبات حقه وملكه ؟ ؛ وكذلك لو أوصئ إلئ رجل ففعل الوصي 
ذلك ؛ لآن الوصي خليفته بعد موته » ففعله يكون إحرازاً كفعل الوارث » سواء نزع منه سلبه أو لم 
ينزعه . فإن كان الأجانب حون حملوه عليها مع سلاحه حملوا عليها أيضم) أمتعة لأننسهم وساقوهاء 
فالدابة وما عليها غنيمة ؛ إلا ما على القتيل من السلب”" ؛ لأنهم فصدوا إحراز الدابة حين استعملوها 
في حوائجهم ؛ ولم يقصدوا إحراز سلبه حين لم ينزعوه عنه . فإن كانوا علقوا عليها إداوة أو مخلاة 
فقط : فالدابة وماعليها من سلب القتيل كله للقائل ؛ لأن بهذا القدر لا يكونون محرزين لها . فالإحرار 
بثبوت يدهم عليها . وإنما تثبت اليد على الدابة بحمل مقصود بتعليق إداوة . آلا ترم أن رجلين لو تنازعا 
في دابة لأحدهما عليها حمل وللثخر إدارة فنإنه يقضى بها لصاحب الحمل القنصود . ولوغيروا 
سرجها بإكاف ؛ أو بسرج غيره ؛ ولم يحملوا عليها غير القتيل وسلبه فذلك كله للقاتل ؟ لأن تغيير السرج 
بسرج آخر لا يكون دليلاً على أنهم قصدوا إحرازها » أو أثبتوا أبديهم عليها ٠‏ وإما يؤخل في هذا 
ونحوه بما يكون عليه أكثر الرأي . وما يكون فيه العلامات من أخلهم ذلك لأنفسهم أو غير ذلك : 


والله أعلم , 
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١‏ باب : الاستثناء في النفل والخاص منه 


وإذا قال الأمير: من أصاب ذهبًا أو فضة فله من ذلك الربع. فهذا علئ 
التبر والمضروب؛ سواء كان من ضرب المسلمين أو المشركين. ولو قال: من 
أصاب حديدًا فهو له ومن أصاب غير ذلك فله نصفه. فما أصاب رجل من 
الحديد تبر أو إناء من حديد» أو سلاح» أو سكاكين؛ أو سيوفء فهو له 
كله . فأما جفون السيف وأنصبة السكاكين وغلفها فله نصفه . إلا أنه يؤخذ 
نصف ذلك منه ٠‏ أو نصف قيمته إن كان نزع ذلك يضر به. ولو قال : من 


7 باب : الاستئناء في النفل والخاص منه 


وإذا قال الأمير : من أصاب ذهبًا أو فضة فله من ذلك الربع . فهذا على التبر وامضروب » سواء 
كان من ضرب المسلمين أو المشركين ”'' ؛ لأن اسم الذهب والفضة يتناول الكل حققيقة . 
والاستحقاق بناء عليه . ألا ترئ أنه لو استثئى بهذا الاسم وقال : من أصاب شيئًا فهو له » إلا ذهبًا أو 
فضة » كان الكل مستثتى بهذا الاسم ٠‏ فكللك إذا بني الإيجاب عليه . ألا ترئ أن وجوب الزكاة في 
الذهب والفضة باعتبار العين ؟ وكذلك وجوب التقايض عند مبادلة البعض بالبعض ٠‏ وحرمة الفضل 
عند اتحاد الجئس . وكان التبر والمضروب في ذلك سواء . وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يشتري ذهبًا 
أو فضة فائسترئ دراهم أو دنائير لم يحنث . لأنه عقد الييمين هناك عل المشتري » وذلك لا يتم إلا 
بالبائع . وبائع المفسروب يسمئ صيرفياً . وإثما يسمئ بائع الذهب من يبيع غير المفسروب » فأما هاهنا 
فعلق الاستحقاق بحقيقة الاسم ؛ فعروضه من اليمين أن لو حلف لا يمس ذهبًا ولا فضة . وذلك 
يتناول المضروب وغير المضروب . ثم الإيجاب بطريق التنفيل بمنزلة الإيجاب بالوصية . ولو أوصى 
لغيره بالذهب أو الفضة من ماله يتناول ذلك المضروب وغيره » ولو قال : من أصاب حديدا فهو له 
ومن أصاب غير ذلك فله نصفه . فما أصاب رجل من الحديد تبر أو إناء من حديد ‏ أو سلاح ؛ أو 
سكاكين ؛ أو سيوف . فهو له كله'" ؛ لأن اسم الحديد لذلك كله . فإن بالصنعة لا يتبدل اسم العين؛ 
لأنه لا ينعدم به ما هو المقسصود بالعين ؛ بل يتقرر » وهو معنى البأس . قال الله تعالى ‏ : 8 وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد © » فأما جفون السيف وأنصبة السكاكين وغلفها فله نصفه؛ لأنه ليس بحديد . 
فإنما يستحق النفل بقوله : ومن أصاب غير ذلك فله نصفه. إلا أنه يؤخل نصف ذلك منه ؛ أو نصيف 
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أصاب بز فهو له » فأصاب ثوب ديباج أو بزيون أو أكسية صوف . لم يكن 
له . ولو قال : من أصاب ثوبًا فهو له » فاصاب ثوب ديباج أو بزيون ما 
يلبسه الئاس » أو فرو) أو كساء فهو له . ولو اصاب مسحا أو بساطًا أو 
ستر » أو فراشًا » لم يكن ذلك له . حتى لو قال : من أصاب متاعًا فهو 
له ؛ استحق ذلك كله » وملبوس الناس أيفًا . ولو قال : من أصاب فضة 


قيمته إن كان نزع ذلك بَضرٌ به ؛ لائه صاحب الأصل » وحق الغافين ثابت في نصف ما هو تبع . 
إلا أن الضرر مدفوع عنه . فإذا احتبس عنله لوجوب دفع الضرر عله كان عليه قيمته . بمنزلة بئاه 
مسترك بين أثنين في أرضص أحدهما ؛ فإن لصاحب الأرض أن يتملك على شريكه نصيسبه من البناء 
بالقيمة لهذا العنى . ولو قال : من أصاب برا فهو له فأصاب ثوب ديياج أو بزيون أو أكسية صوف ؛ لم 
يكن له”"" ؛ لأن اسم البز لا يتناول هذه الأشياء » إنما يتتاول اسم القطن والكتان خاصة . ألا ترئ أن 
البزاز في الناس من يبيع ثوب القطن والكتان » وسوق البزازين الموضع الذي فيه ثوب القطن والكتان 
دون الديياج والكساء » فكأنه بنى على عادة أهل الكوفة . فأما في ديارنا فمن يييع ثوب القطن والكتان 
يسم كرابيسياً . فلو أصاب كتانًا أو فطنًا غير مغزول ؛ أو مغزولا غير منسوج لم يكن له من ذلك 
شيء » لأن اسم البز يتناول الملبوس ولا يتناول الغزل عادة . ألا ترئ أن بائعه يسمئ قطان وغزالا ولا 
يسمى بزازً ؟ ٠‏ ولوقال : من أصاب وبا فهو له فأصاب ثوب ديياج أو بزيون ما يلبسه الناس ء أو فرو 
أو كساء فهوله”" ؛ لآن اسم الثوب عادة يطلق علئ ملبوس بني آدم؛ فكل ما يلبسه الناس عادة فهو 
دحل في هذا الإيجاب ‏ ما خلا الحف والعمامة والقلنسوة . فإنه لو أصاب ذلك لم يستحقه . لأن 
الثوب اسم لا يلبس للاكتساء به » والعمامة والقلنسوة لا يحصل بهما الاكتساء. ألا ترئ أن كفارة اليمين 
لا تناد بالكسوة إذا أعطى كل مسكين قلنسوة أو عمامة أو خفين » إلا أن يجعل ذلك مكان الطعام إذا 
كان يساوي ذلك . ومن حلف لا يلبس ثُوبًا فلبس عمامة أو قلنسوة لم يحنث. ولو أصاب مسحا أو 
بساطا أو سترأ » أو فراشاء لم يكن ذلك له ؛ لأن هذا لا يلبسه الئاس عادة وإئما يتمتعون به في البيوت. 
وإما يتناوله اسم اممناع لا اسم الشوب. حت لو قال : من أصاب متاعا فهو له ؛ استحق ذلك كله » 
وملبوس الئاس أيضًا ؛ لان ذلك كله من المتاع » فالمتاع اسم لا يسشمتع به. وكذلك يستحق الأواني 
عند إطلاق أسم المتاع وإن لم يذكره نعاً؛ لأنه لو قال: من أصاب مستاعًا دون الأنية» فأصاب طامنا أو 
إبريق» وقماقم وقدور) من نحاس» لم يكن له من ذلك شيء؛ لأن هذا من الآنية وقد استثناها من 
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أو ذهبًا فأصاب سيفًا محلى بفضة أو ذهب كان له الحلية . ولو وجد أبوابًا 
فيها مسامير فضة أو ذهب إن نزعت تفككت الأبواب لم يكن له من ذلك 
شيء. قال: لأن الغالب غير الفضة والذهب. ولو وجد حلي فضة أو ذهب 
مرصعا بفصوصء أو خاتم فضة فيه فصء» فالفصوص كلها غنيمة. والحلي 
له. وكذلك لو وجدنا صليبًا من ذهب أو فضة فيه فصوص. ولو قال: من 
أصاب ياقوئًا أو زمردًا فأصاب حلياً مفضفًا فيه الياقوت والزمرد فإن ذلك 
ينزع ويدفع إليه. وكذلك لو أصاب خائمًا فيه فص ياقوت أو زمرد فإن ذلك 


"1 


لمتاع؛ فهو دليل على أنه عند عدم الاستثناء يستحق ذلك كله . ولو قال : من أصاب فضة أو ذهيا 
فأصاب سيقًا محلن بفضة أو ذهب كان له الحلية ”2 ؛ لأن الاسم يتناوله حقسيقة . ألا ترئ أن حكم 
الصرف يثبت في حصة الحلية في الببع؟ وكذلك إن أصاب سرجًا مفضفمًا فله الفضة من ذلك كله 
خاصة . ولو وجد أبوابًا فيها مسامير فضة أو ذهب إن نزعت تفككت الأبواب لم يكن له من ذلك 
شيء . قال : لأن الغالب غير الفضة والذهب”" . يعني أن المسامير في حكم المستهلكة حين كانت 
مغيبة . والمقصود من الذهب والفضة التزين بها وفي امسامير القصود الانتفاع لا التزين » بخلاف حلية 
السرج والسيف » فهو- ظاهر) - يقصد به التزين . ولأن المسمار صار تبعًا محضا من حيث أنه إذا نزم 
لا يبقى اسم الباب ؛ والمصاب باب . وفي العادة لايسمئ هذا بأ من ذهب ؛ وإن كان فيه مسامير 
ذهب » بخلاف السرج واللجام » فإنه يقال : إنه مفضض لا عليه من الفضة. ولو وجد حلي فضة 
أو ذهب مرصعا بفصوص . أو خاتم فضة فيه فص » فالفصوص كلها غنيمة 9) 
والفضة لا يتناولها حقيقة. والحلي له ؛ لأن اسم الذهب والفضة تتاوله حقيفة ؛ ولم يغلب عليه اسم 
آخر . ألا ترئ أنه يقال: خائم نضة نضةوخا وخاتم ذهب » ولا ينسب إلى الفص » وإن كان الفصس 
مرتفعا؟ ) وكذلك لو وجدنا صليما من ذهب أو فضة فيه فصوص ؛ لأنه لم يغلب على اسم الذعب 
والفضة اسم آخر . ألا ترئ أن الصليب يسب إلى ما صيغ منه من الذهب أو الضة دون ما فيه من 
الفصوص . ولوقال : من أصاب يافوثًا أو زمردا فأصاب حلباً مضضا فيه الياقوت والزمرد فأن ذلك 
ينزع ويدفع إليه "» ؛ لآن الاسم بائى له حقسيقة » وإن ركب في الفضة أو الذهب » لأنه لم يعترض 
عليه اسم آخر يزيله . وكذلك لو أصاب خائمًا به فص باقوث أو زمرد فإن ذلك يفلع ويدفع إليه ؛ 
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يقلع ويدفع إليه . ولو قال : من أصاب حديدا فهو له . فأصاب سرجه 
ركاباه من حديد » نزع الركابان له » ولو كان في السرج مسامير حديد » أو 
ضبة حديد إن نزعت تفكك السرج لم يكن له منه شيء . ولو قال : من 
أصاب قز فهو له » فاصاب قباء أو جبة حشوها قز لم يكن له ذلك . ولو 
قال : من أصاب ثوب قز فهو له » فاصاب جبة ظهارتها أو بطانتها قز 
فله الثوب الذي هو قز منهماء والآخر في الغنيمة. ثم يباع ويقسم الثمن 


لأنه ليس في نزعه ضرر على المسلمين فيما هو المقصود لهم وهو امالية . ولو قال : من أصاب حديذاً 
فهو له . فأصاب سرجه ركاباه من حديل ؛ نزع الركابان له؛ لأن الاسم فيهما باق حقيقة . يقال: ركاب 
من حديد وركاب من خشب وليس في النزع ضر . ولو كان في السرج مسامير حديد ‏ أو ضبة 
حديد إن نزعت نفكك السرج لم يكن له منه شيء"'" ؛ لأن هذا بمنزلة الستهلك فيه » على معنى أنه 
استتعمل لمنفعة السرج ؛ لا للزيئة بمنزلة المسامير في الأبواب . آلا ترك أنه لو أصاب سفيئة مضببة 
بالحديد إن نزعت تخلعت السفيئة لم يكن له من ذلك شيء ؛ وهذا هو الأصل في جنس هله المسائل 
إن كل شيء كان مستعملاً فى عين آخر ؛ لا للزيئة بل ليشفع به » باسم غير الاسم الذي أوجب به 
النفل ؛ لم يتناوله الاسم » وإن كان مستعملا للزيئة يتناوله الاسم ؛ لأن الزينة صفة رائدة على ما هو 
الطلوب من الانتفاع بالعين ٠‏ ثم إن كان ينزع بغير ضرر فاحش نزع لحقه . وإن تفاحش الضرر في 
نزعه ببع » فيقسم الثمن على قيمة ما يتناوله النفل » وقيمة ما لم يتناوله النفل ٠‏ بمنرلة ما لو انصبغ ثوب 
إنسان بصبغ غيره ؛ وأبن صاحب الثوب أن يغرم قيمة الصبغ » فإنه يباع الشوب » ويقسم الثمن بينهما 
على قبمة ملك كل واحد منهما . ولو قال : من أصاب قا فهو له؛ فأصاب قباء أو جبة حشوها قز لم 
يكن له ذلك 20 ؛ لأن الحشو مغيب . وكان المقصود من اتخاذه في القباء والجبة الانتفاع به دون الزيئة 
٠‏ فيكون بمنزلة المسشهلك فيه . آلا ترئ أنه لا بأس بمثل هذا القباء للرجال » وإن كان لبس القز حرام 
للرجال في غير حالة الحسرب . ولو قال قائل: يستحق هذا لم يجد بذ من أن يقول: إذا أصاب ثوبًا 
سداه قز ولحمته غير القز أليس أنه يستحق السدي؟ وهو بعيد جدا. ولو قال : من أصاب ثوب قز فهو 
لهه فاصاب جبة ظهارتها أو بطانتها قز فله الثوب الذي هو قز منهما , والآخر في الغنيمة”" ؛ لأن اسم 
الثوب يتناول كل واحد من الظهارة والبطانة على الانفراد . وأحدهما غير غالب على صاحبه ٠‏ بل كل 
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كما بينا . ولو قال : من أصاب جبة حرير فهي له . فاأصاب جبة ظهارتها 
أو بطانتها حرير » فالمعتبر الظهارة هاهنا . ولو قال : من أصاب ذهبًا فهو 
له » فأصاب ديباجا منسوجا بالذهب فإن كان الذهب مستعملاً فى سدي 
الثوب فليس له منه شيء . وإن كان الذهب فيه ينا يرئ فإنه يستحق الذهب 
دون غيره . ولو قال : من أصاب حرير) فاصاب جبة لبنتها من حرير » أو 
ثُوبًا عمله من حرير » لم يكن له منه شيء . وكذلك لو قال : من أصاب 
ذهبًا فأصاب ياقونًا فيه مسمار ذهب» أو خماتم فضة في فصها مسمار ذهب 
لم يكن له من ذلك شيء . ولو قال : من أصاب ثوب شخز فهوله. 


واحد منهما ظاهر علئ الحقيقة .ومن حيث الحكم يكره للرجال لبس هذا الثوب فهو بمنزلة حلية 
السيف . ثم بباع ويقسم الثمن كما بينا ؛ لأن الضرر فاحش في نزع الظهارة من البطانة ٠‏ ولو قال : من 
أصاب جبة حرير فهي له . فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها حربر» فالمعتبر الظهارة هاهنا '" ؛ لأن الجبة 
منسوبة إلى الظهارة عادة » والبطانة في النسبة تبع للظهارة ثم الإيجاب له كان باسم الجبة . وهذا الاسم 
لا يتناول الظهارة بدون البطانة » فلهذا استحق الكل . بخلاف ما سين . فالإيجاب هناك باسم 
الثغوب» والظلهارة بدون البطانة تسمئ ثوبًا . ولوقال : من أصاب ذهب فهو له , فأصاب ديباجا مسوجا 
بالذهب فإن كان الذهب مستعملاً في سدي الثوب فليس له منه شيء ”2 . بمنزلة القز الذي هو سدي 
الثوب . وإن كان الذحب فيه با برئ فإنه يستحق الذهب دون غيره . والطريق فيه الببع كما ذكرنا » لآن 
المعتبر هو اللحمة دون السدي . ألا ترئ أن ما يكون سداه فزأ وإبريسما يحل لبسه للرجال كالعتابى وما 
يكون لحمته إبريسما لا يحل لبسه للرجال . 

يوضحه أنه باللحمة يصير ثويا .فعرفنا أنه منسوب إلى اللحمة دون السدي . ولو قال: من 
أصاب حرير) فاصاب جبة لبنتها من حرير» أو ثوبًا عمله من حربر» لم يكن له منه شيء ؛ لأن هذا تبع 
محض . آلا ترئ أنه لا بأس بلبس هذا الثوب للرجال ؟ » وكذلك لو قال : من أصاب ذهبًا فأاصاب 
ياقوثًا به مسمار ذهب ء أو خاتم فضة في فصها مسمار ذهب لم يكن له من ذلك شيء'" ؛ لأنه 
عضبب وتبع محض . آلا ترئ أنه لو أصاب أسيرا مذ.ب الأسنان بالذهب لم يكن له ذلك الذهب. 
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فأصاب جبة خز بطانتها سمور أو فنك ؛ لم يكن له إلا الظهارة . وكذلك 
لو قال : من أصاب ثوب فئكء» فله الفنك دون الظهارة. ولو قالءه: من 
أصاب شيئًا من البزيون. فأصاب جبة البدن منها بزيون» والكمان والدخاريص 
ديياج؛ فله البدن خحاصة. فلو كانت كلها بزيوئًا إلا اللبنة فهي للمصيب 
كلها. ولو قال: من أصاب جبة بزيون» فأصاب جبة بدنها بزيون وما سوئ 
البدن ديباج » أو على عكس ذلكء. لم يكن له منها شيء. ولو قال : من 
أصاب فضة أو ذهبًا . فاصاب قصعة مضببة بهما . فإن كان جعل ذلك للزينة 
فله الذهب والفضة . وعلامة ذلك أنها لو نزعت تبقى قصعة . وإن كانت 
الضبة جعلت لكسر القصعة بحيث لو نزعت لم تكن قصعة . أو سقط منها 


ولو أصاب أسيرا قد اتخذ أنفًا من ذهب كان له الذهب ؛ لأن الأنف بائن من جسله فإنه يربطله بخيط 
ويئزعه متى شاء فلم يكن تبعًا محفنا . بخلاف الأسنان » وهذا كله استحسان . وفي القسياس: 
يستحق ذلك كله لبقاء الاسم حقيقة . ولو قال : من أصاب ثوب خْر فهو له . فأصاب جبة خز بطانتها 
سمور أو فنك . لم يكن له إلا الظهارة ”'" ؛ لأنه أوجب باسم الثوب . وقد بينا في هذا أن البطانة لا 
تكون تبعا للظهارة في القز . فكذلك في الخز » ولو كان التنفيل باسم الجبة كان الجواب كذلك ههنا . 
لأن السمور والفنك لا يكون تبعا للخز في النسبة بحال » فإنه يقال لهذه الجبة: إنها جبة سمور أو فنك 
بإيجاب الخز له لا يستحق ما لا يتبعه في النسبة بحال . وكذلك لو قال : من أصاب ثوب فنك , فله 
الفنك دون الظهارة 7" ؛ لأن اسم الثوب والحبة يتناول الفنك بدون الظهارة » والظهارة لا تتبع البطانة 
في الدسبة . ولو فال : من أصاب شيمًا من السزيون . فأصاب جبة الببدن منها بزيون والكمان 
والدخاريص ديياج » فله البدن خاصة ؛ لأن بعض هذا ليس يتبع للبعض . فلو كانت كلها بزيونًا إلا 
اللبنة فهي للمصيب كلها ؛ لأن اللبئة تبع محض . ولو قال : من أصاب جبة بزيون» فأصاب جبة 
بدنها بون وما سوئ السدن ديباج , أو على عكس ذلك ؛ لم يكن له منها شيء ؛ لأن ما أصاب ليس 
بجبة بزيون . ألا ترى أنه إذا نزع منها الديياج لا يسمئ ما بقي جبة . وإأما جعل الشرط إصابة جبة 
بزيون . ولو قآل : من أصاب فضبة أو ذهبًا . فأصاب قصعة مضيبة بهما . فإن كان جعل ذلك للزينة فله 
اللعب والفضة . وعلامة ذلك أنها لو نزعت تبقئ قصعة . وإن كانث الضبة جعلت لكسر التصعة 
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كسرة . فهذا بمنزلة المسامير. ولو قال: من أصاب شعراً فهو لهء فاصاب 
جلود معز عليها الشعرء أو أنماط شعرء أو ستر شعرء أو مسوحاء لم يكن 
له ذلك . ولو قال : من أصاب خخرًآ » فاصاب جلود شخخزء أو شمر فد حلق 
من الجلود » فله الخز في الوجهين جميعًا . ولو أصاب ثوب خز فهو له . 
ولو أصاب خمزرا مغزولا كان له . ولو قال : من أصاب جبة خخز أو جبة 
مروية فهي له » فأصاب جبة بطانتها وظهارتها فنك أو سمور ٠‏ فهي غنيمة 
وكذلك لو كانت ظهارتها مروية وبطانتها من فنك أو سمور . وإن أصاب 
جبة خخز بطانتها مروية أو قوهية . كانت له الظهارة دون البطائة . من قبل أن 


بحيث لو نزعت لم نكن قصعة» أو سقط منها كسرة . فهذا بمنزلة المسامير ؟ لأنها استعملت فبها للمنفعة 
لا للزيئة ٠.‏ فكانت تبعًا محفنًا . ولو قال : من أصاب شعرا فهو له» فأصاب جلود معز عليها الشعر؛ 
أو أثماط شعر ء أو ستر شعرء أو مسوحاء لم يكن له ذلك ؛ لان اسم الشعر لا يتناول غير المحلوق من 
الجلد عادة » ولا يتناول الثوب المتخذ من الشعر . بمثزلة اسم القطن والكتان فإنه لا يتناول الثوب 
المنخذ منه . آلا ترئ أنه لا مجانسة بين مثل هذا الوب وبين الأصل الذي اتخل منه ؟ » فعرفنا أنه 
بالصئعة صار شيا آخر. ولو قال : من أصاب خرا؛ فاصاب جلود خز» أو خزاً قد حنى من الجلود » 
فله الخز في الوجهين جميعا ؛ لأن اسم الخز يتناولهما حقيقة . 1 

فإن فيل : بعد الحلق أينسب الجلد إلى الخز ؟ » فيقال: هو خز ؛ بخلاف جلود المعز والضأن 
فإنها لا تنسب إلى ما عليها من الشعر والصوف ؛ لأن أحنا لا يقول جلد الصوف . ولو أصاب ثوب 
خز فهو له ؛ لان الثو ب منسوب إلى الخز مطلقًا » بخلاف ما لو قال : من أصاب صوق أو بزيونًا ؛ 
فأصاب ثوب بزيون أو ثوب صوف ؛ لأن بعد النسع لا يسمى صوفًا ولا بزيوًا مطلقًا » بل مقيل 
بالثوب » بمنزلة القطن والكتان . ولو أصاب خْرَ مغزولا كان له ؛ لأن بعد الغزل يسمى خز) مطلقًا » 
بخلاف القطن والكتان » فصار الحاصل في الخز أن الاسم ينطلق عليه على أي وجه كان ٠‏ ولو قال ؛ 
من أصاب جبة خز أو جبة مروية فهي له ؛ فأصاب جبة بطائتها وظهارتها فنك أو سمور » فهي غنيمة 
وكذلك لو كانت ظهارنها مروية وبطائتها من فنك أو سمور؛ لأن هذه تنسب عادة إلى الفنك والسمور 
دون الخز والمروي. علئ معنى أن الاسم ينطلق على الفنك والسمور مقصوذا دون الظهارة؛ فإنه 
يسمئى جبة» ولا ينطلق على الخز والمروي الذي هو ظهارة بدون البطائة. فإنما الأصل في النسبة ما 
يتناوله الاسم وحده دون ما لا يتناوله الامسم وحده. وإن أصاب جبة خز بطائتها مروية أو ذوهية . 
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هذه الجحبة لا تنتسب إلى البطانة ٠‏ إذ البطانة بانفرادها لا تسمى جبة . وقد 
ينطلق اسم الجبة على الظهارة من الخز بغير البطانة . فلهذا يستحق الظهارة 
دون البطانة . ولو قال : من أصاب جبة مروية » فأصاب جبة ظهارتها 
مروية وبطانتها من غيره » فله الكل . وهذا والحرير سواء . لو قال : من 
أصاب قلنسوة ظهارتها على ما قال وبطانتها وحشوها من غير ذلك كان له 
الكل . ولو صمَدَ الجبة على رجل بعيئه فقال : من أصاب هذه الجبة الخز 
فهي له . فأصابها إنسان ؛ فإذا هي مبطئة بفنك أو سمور فالكل للمصيب 
هاهنا . ولو قال : من أصاب جبة مروية فهذا على الظهارة . ولو قال: من 


كانت له الظهارة دون البطانة . من قبل أن هذه الحبة لا تسب إلى البطانة » إذ البطانة بانفرادها لا نسمئ 
جبة . وقد بنطلق اسم المسبة علئ الظهارة من الخز بغير البطانة . فلهمذا يستحق الظهارة دون البطائة . وقد 
ذكر قبل هذا في الحرير أنه يستحق الظهارة والبطانة جميعا . فقيل : فيه روايتان » وقيل : بينهما فرق؟ 
لأن الظهارة من الحرير بدون البطانة لا نسم جبة حقيقة ولا مجازا » ومن الخز تسمئ جبة » وإن 
كان مجازا . فإذا كانت البطانة من سمور أو فنك يستعمل اللفظ حقيقة فيسقط اعتبار المجاز . وإذا كان 
مرويا فقد تعذر استعمال اللفظ حقيقة فيستعمل بطريق المجاز ويجعل له الظهارة خاصة . آلا ترئ أنه 
لوفال : من أصاب جبة خز أو سمور أو فنك . فأصاب شيئًا من ذلك ظهارته وشي أو حرير » لم 
يكن له الظهارة وكان له ما سوئ ذلك ؟ لأن اسم الجبة يتناول ما سوئ الظهارة ‏ إما حقيقة أو مجارًاء 
والظهارة لا تكون تبعا للبطانة بحال . ولوقال: من أصاب جبة مروية ؛ فأصاب جبة ظهارتها مروية 
وبطائئها من غيره ؛ فله الكل . وهذا والحرير سواء . ألا ترئ أن الظهارة بدون البطانة هاهئا تسمى قميصًا 
دون الجبة ؟ والذي يوضح هذا . لو فال : من أصاب قانسوة ظهارتها على ما قال وبطانتها وحشوها من 
غير ذلك كان له الكل ؟ لأنها لا تكون قلنسوة بدون البطانة » والحشو . ولو صّمَدَ الجبة على رجل 
بعبنه فنقال : من أصاب هذه البة الخز فهي له . فأصابها إنسان ؛ فإذا هي مبطنة بفنك أو سمور فالكل 
للحصيب هاهنا 27 ؛ لأنه بن الاستحقساق هنا على اليقين بالإشارة دون الاسم » والنسبة » فكل 
واحد منهما للتعريف . إلا أن التعريف بالإشارة يسقط اعتبار النسبة ؛ لأن الإشارة أبلغ ؛ بخلاف 
جميع ما سبق . واستوضح هذا بالوصية بجبة الخز والجواب فيه كالجواب في النفل . ولو قال : من 
أصاب جبة مروية فهذا على الظهارة . لا بينا أن النسبة إلى الظهارة » وهي لا تسمى جبة بدون البطانة» 
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ينذا 


أصاب جبة خز . فأصاب جبة خز بطانتها غير الخز وهي محشوة بقز أو 
قطن » فله الظهارة خاصة . ولو قال : من أصاب قباءٌ مرويا » فأصاب قباء 
بطانته غنر مروي » وحشوه كذلك . فله الظهارة خاصة . ولو كانت 
الظهارة والبطانة مرويتين والحشو من غيره استحق الكل . 


47 باب : النفل من أسلاب الخوارج 
وأهل الحرب يقاتلون معهم بأمان أو بغي ر أمان 
مسلمون من أهل فئة ممتنعة وبيان هذا الوصف في قوله ‏ تعالى - : 8 وإن 


والحشو يتبع لهما » فيستحق الكل . ولو قال: من أصاب جبة خز, فاصاب جبة خز بطانتها غير الخز؛ 
وهي محشوة بقز أو فطن » فله الظهارة خاصة ”" ؛ لأن الظهارة من الخز تسمئ جبة بانفرادها مجازا . 
فلا يستحق البطانة بهذا الاسم ؛ وإذا لم يستحق البطانة لم يستحق الحشو . ولو قال : من أصاب قبا 
مروياً» فأصاب قباء بطائته غير مروي » وحشوه كذلكء فا الظهارة نخاصة 7 ؛ لأن الثيارة وسنعا 
تسمى قباء . يقال : قباء طاقٌ » وقباء طاقين » بخلاف الجبة ١‏ فالظهارة وحدها هناك تسمئ قميصا لا 
جبة . ولو كانت الظهارة والبطانة مرويتين والحشو من غيره استحق الكل ؛ لأنه لما استحق الظهارة 
والبطانة استحق الحشو تبعًا . ألا ترئ أنه لو قال : من أصاب قباء ؛ استحق الحشو نبعا للظهارة 
والبطانة » وإن لم يكن الحشو قباء »فكذلك عند التقبيد يستحق الحشو وإن لم يكن مرويا . والسروابل 
بمنزلة القباء في جميع ما قلنا » لأنه لا يسمئ سراويل مبطنًا كان أو غير مبطن . 


4 باب : الثفل من أسلاب الخوارج 
وأهل الحرب يقائلون معهم بأمان أو بغير أمان 


قال : أمان الخوارج لأهل الحرب جائز كأمان أهل العدل؛ لأنهم مسلمون من أهل فئة متنعة 
وبيان هذا الوصف في فول تعالى : ف وإن طائفتان من المؤمنين اقنتلوا 4 [ الحجرات : 4 ] وفي قول 
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طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 [ الحجرات: 4 ] وفي قول علي رضي الله 
عنه - : إخواننا بغوا علينا » ثم أمان الواحد من المسلمين كأمان جماعتهم . 
فلا ينبغي لأهل العدل أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم . ولو استعان 
الخوارج بأهل الحرب علئ قتال أهل العدل فخرجوا إليهم فظهر عليهم أهل 
العدل » سبوا أهل الحرب » ولا يكون استعانة الخوارج بهم أمانًا لهم . 
الوجه فيه أنهم ما خخرجوا مسالمين للمسلمين» إثما خرجوا مقاتلين. أما 
في حق أهل العدل فغير مشكل» وأما في حق الخوارج فلأنهم انضموا إليهم 
ليعينوهم لا ليكونوا في أمان منهم. فإذا ظفرنا بهم كانوا فيئّاء سواء قاتلونا 
مع الخوارج أو لم يقاتلونا. ولكن إن أراد الخوارج قتلهم وأخذ أموالهم لم 
يحل لهم ذلك. فإن سبوهم وأخذوا أموالهم لم يحل لنا أن نشتري شيئًا من 


علي رضي الله عله : إخواننا بغوا عليناء ثم أمان الواحد من المسلمين كأمان جماعتهم؛ لأن أمل 
الحرب لا يقفون على السبب الموجب للقتال بين أهل العدل وأهل البغى » حتئ بميزوا أهل العدل من 
أهل البغي فيستأمنوا منهم ٠‏ فإذا اتسآمنوا من أهل البغي فقد سالونا على أن ينجمزوا فين وذلك أمان 
نافل. فلا بنبغي لأهل العدل أن يغيروا عليهم حتى ينبلوا إليهم . إن كانوا في منعة ٠‏ أو يبلغوهم مأمنهم 
إن كانوا في غير منعة . ولو استعان الخوارج بأهل الحرب على قال أهل العدل فخرجوا إليهم فظهر 
عليهم أهل العدل , سبوا أهل الحرب » ولا يكون استعانة ا خوارج بهم أبانا لهم . من أصحابنا من قال : 
كان ذلك أمانًا لهم . ولكنهم حين قاتلوا أهل العدل صاروا نافضين لذلك الأمان » وهذا غلط ٠‏ فإنهم 
لو أمنوهم ثم قاتلوا معهم أهل العدل لم يكن ذلك نقفنا للأمان إذا كانوا نحت راية الخوارج على ما 
ذكره بعد هذا ولكن . الوجه فيه أنهم ما خرجوا مسالمين للمسلمين ‏ إنما خرجوا مقاتلين . أماافي حق 
أهل العدل فغير مشكل ؛ وأما في حق الخوارج فلأنهم انضموا إليهم ليعينوهم لا ليكونوا في أمان منهم . 
ألا ترك أن الجيش في دار الحرب يعين بعضهم بعضا من غير أن يكون بعضهم في أمان من بعض » 
فإذا رن بهم كانوا في ء سواء قانلونا مع الخوارج أو لم بقائلونا . ولكن إن أراد الخوارج قتلهم وأخل 
أموالهم لم يحل لهم ذلك ؛ لأنهم ضمنوا لهم ترك التعرض حين دعوهم إلى أن يخرجوا مقاتلين 
معهم أهل العدل ‏ أو لا يتمكنون من ذلك إلا بهذا . ومن ضسمن لغيره شينًا فعليه الوفاء بذلك . فإن 
٠‏ سبوهم وأخلوا أموالهم لم يحل لنا أن نششري شيئًا من ذلك ؛ لأنها جعلت لهم بسبب حرام شرعًا . 
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ذلك . ولواث شتراها مشتر جاز شراؤه . وهو بمنزلة مسلم يدخل إليهم بأمان 
كانه لا يكون معطي لهم أمانا بهذا » ولكن يكره له أن يسبي بعضهم وياخذ 
شيئًا من مالهم » لما فيه من معنى الغدر . فإن فعل ذلك أمر برده ولم يجبر 
عليه في الحكم» وإن اشترئ رجل منه ذلك المال جاز الشراء مع الكراهية. 
فإن قاتلوا فقال أمير أهل العدل: من قتل قتيلك فله سلبه فقعل رجل قتيل من 
الخوارج لم يكن له سلبه. وإن قتل حربيا فله سلبه. فإن أخخذ أهل الحرب 
رقيقًا وأموالاً من أهل العدل فأحرزوها بمئعة الخوارج ثم أسلموا فعليهم رد 
جميع ما أنخذوا. ولو كانكث المنعة لهم في دارنا فأحرزوا المال بهالم 
يملكوها. فإذا كانت للخوارج فأولى أن لا يملكوها . فإن كانوا أدخلوها 
دارهم ثم أسلموا أو صاروا ذمة فهي لهم. ولو أصابوا من نساء أهل العدل 
وصبيانهم لم يسع الخوارج تركهم يذهبون بهم إلى دار الحرب. وليس عليهم 
الوفاء لهم بالتقرير على الظلم » ولكنهم يأمرونهم بتخلية سبيلهم . فإن أبوا 
قاتلوهم لاستنقاذ ذراري المسلمين من أيديهم لم يسعهم غير ذلك . وكذلك 


لف 


ولو اشتراها مشتر جاز شراؤه ؛ لأن العصمة ليست لعصمةللحل بل لمعن الغدر . فلا يمنع ذلك ثبوت 
املك وصحة الشراء من المتملك. وهو بمنزلة مسلم بدخل إلبهم بأمان كأئه لاايكون معطا لهم أبان)بهلاء 
ولكن يكره له أن يسبي بعضهم ويأخل شيمًا من مالهم .ما فيه من معنى الغدر . فإن فعل ذلك أمر برده 
ولم بجبر عليه في الحكم ؛ وإن اشترئ رجل منه ذلك المال جاز الشراء مع الكراهية . فإن فاتلوا فقال أمير 
أهل العدل : من قتل قنسيلاً فله سلبه فقتل رجل قتبلاً من الحوارج لم يكن له سلبه ؛ لأنهم مسلمون 
وأموالهم محرزة بدار الإسلام فلا تكون غنيمة . وإن قتل حرييا فله سلبه ؛ لأن ماله مباح الاغتنام إذا 
لم يكن له أمان من جهة أحد من المسلمين ٠‏ فإن أخذ أهل اهرب رقيقًا وأموالا من أهل العدل 
فأحرزوها بمنعة الخوارج ثم أسلموا فعايهم رد جميع ما أخذوا ؛ لأنهم لم يحرروها بدارهم ٠‏ وإنما 
يملكون أموالنا بالإحراز بدارهم . ولو كانت المنعة لهم في دارنا فأحرزوا المال بها لم يملكوها . فإذا كانت 
للخوارج فأولى أن لايملكوها . فإن كانوا أدخلوها دارهم ثم أسلموا أو صارواذمة فهي له ؛ لأنهم 
ملكوها بتمام الإحرار . وقال عليه السلام : ١‏ من أسلم على مال فهو له » . ولو أصابوا من نساء أهل 
العدل وصبيانهم لم يسع الخوارج تركهم يذهبون بهم إلى دار الحرب ؛ لأنهم ظالمون فى حبس أحرار 
المسلمين . وليس عليهم الوفاء لهم بالتتقرير عل الظلم » ولكنهم يأمرونهم بتخلية سبيلهم . فإن أبوا 
قاتلوهم لاستنقاذ ذراري المسلمين من أبديهم لم يسعهم غير ذلك . ألا ترى أن امسلمين في دار الحرب 
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لو أرادوا إدخمال الأموال دارهم فالواجب على الخوارج أخذ ذلك منهم 
ليردوها علئ أهلها . وإن كانوا استهلكوا ما أخذوا من أموال أهل العدل ثم 
أسلموا لم يضمنوا شيئًا من ذلك . وعلى هذا لو كان الذين أعانوهم على 
المسلمين » لم يكونوا خوارج ولكنهم لصوص غير متأولين . ولو استعار 
بعضهم من بعض السلاح » ثم قال أمير أهل العدل : من قتل قتيلاً فله سلبه 
فقتل خمارجي عليه سلاح حربي أو على عكس ذلك » لم يكن السلب 
للقاتل في الوجهين ٠.‏ 

أما إذا كان سلاح الخارجي على الحربي فلأن هذا المال ليس بمحل 
للاغتنام . وأما إذا كان سلاح الحربي على الخارجي فلانه حين استعاره منه . 
وأثبت يده على ذلك المال فقد ثبت حكم الأمان فيه . ومن استهلك من أهل 
إذا تمكنوا من امستنقاذ ذراري المسلمين من أيديهم لم يسعهم غير ذلك . وكذلك و أرادوا إدخال 
الأسوال دارهم الواجب على المشوارج أخذ ذلك منهم لبردوها على أهلها ؛ لأنهم لم يملكوها قبل 
الإحرار ؛ ذ فهم ظالمون في حملها ؛ بخلاف المستأمن في دار الحرب ؛ لأن هناك فد ملكوا المال 
بالإحراز اوهو قد ضمن أن لا يتعرض لهم في أخل أموالهم ؛ فلا يسعه إن يأخذها ؛ وإذا علم هذا 
الحكم في الأموال في حق الخوارج ففي الإحراز أولئ . وإن كانوا استهلكوا ما أخلوا من أموال أهل 
العدل ثم أسلموا لم يضمنوا شيًا من ذلك ؛ لأنهم فعلوه وهم محاربون ؛ ولأنهم حين انضموا إلى 
أهل البغي كانوا بمنزلتهم في هذا الحكم وأهل البغي إذا استهلكوا أموال أهل العدل ثم تابوا لم يضمنواء 
فكذلك أهل الحرب . وعلى هذا لو كان الذين أعانوهم على المسلمين ؛لم يكونوا خوارج ولكنهم 
لصوص غير متأولين ؛ لأن في حق أهل الحرب حكم سقوط الضمان لا يختلف بالتأويل وعدم 
التأويل ؛ إنما ذلك فيما بين المسلمين ٠‏ فأما أهل الحرب فلا يضمنون في الوجهين لأنهم فعلوه وهم 
محاريون . ولو اسشعار بعضهم من بعض السلاح ؛ثم قال أمبر أهل العدل : من فتل قتبلا فله سلبه . 
ففتل خحارجي عليه سلاح حربي أو علئ عكس ذلك لم يكن السلب للقائل في الوجهون . أما إذا كان 
سلاح الخدارجي على الحربي فلآن هذا امال ليس بمحل للاضتنام . وأما إذا كان سلاح الحمرني على 
الخارجي فلأنه حين استعاره منه وأثبت بله على ذلك امال فق ثبت حكم الأمان فيه .ألا تر أنهم لو 
بعكوا إلى م أهل الحرب فاستعار منهم سلاحا أو كراعا فأخرجوه إليهم أله يشبت حكم الامآن في ذلك 
المال» لحصوله في يد الخوارج ؛ حتى لا يكون غنيمة » فكذلك ما سبق » إلا أن أهل العدل إذا 
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العدل شيثًا لم يضمنء كما هو الحكم في أموال أهل البغي إذا وقعت في يد 
أهل العدل. ولو ملكوها من أهل البغي كان الحكم فيه هذا ؛ ولو لم يبع 
ذلك أهل العدل حتئ تفرق الخوارج ثم جاء أصحاب السلاح والكراع من 
أهل الحرب يطلبون ذلك ففي القياس: يرد عليهم ذلك ليردوهم إلى دارهم. 
وفي الاستحسان: يجبرون على بيسعه في دار الإسلام وأخذ ثمنه. وهو قياس 
ما لو كانوا عبيدا فأسلموا . ولو أن الخوارج أمنوا تجارًا دخلوا عسكرهم من 
أهل الحرب ٠‏ ثم استعاروا منهم كراعًا أو سلاحا » أو أخذوا منهم غضبًا » 
ثم قتل رجل من الخوارج عليه ذلك السلاح بعد تنفيل الإمام » فإن سلبه لا 
يكون للقاتل . وإن احتاج أهل العدل إلى أن يقاتلوا بشيء من ذلك فلا 


ظفروا بذلك لم يردوه على أهل الحرب . ولكنهم يسيعونه ويقفون ثمنه حتئ يجيء أصحابه من أهل 
الحرب فيأخذون الثمن . ومن استهلك من أهل العدل شيئًا لم يضمن ؛ كما هو الحكم في أموال أهل 
البغي إذا وقنعت في يد أهل العدل . وهذا لأن ثبوت الأمان في هذا المال بثبوت يد أهل البغي عليه . 
واليد لا تكون فوق املك . ولو ملكوها من أهل البغي كان الحكم فيه هذا ؛ ولو لم يبع ذلك أهل العدل 
حتئ تفرق الخوارج ثم جاء أصحاب السلا والكراع من أهل الحرب بطلبون ذلك . ففي القياس: يرد 
عليهم ذلك ليردوهم إلى دارهم ؛ لان حكم الأمان كان ثابنًا في هذا الملل مسن جهة بعض المسلمين » 
ولأنه بمنزلة مال الخوارج :وهو مردود عليهم بعدما تفرق جمعهم ولم بيق لهم ثئة . وفي الاستحسان 
يجبرون على ببعه في دار الإسلام وأخل ثمنه ؛ لأله ضار محبوسا في يد أهل العندل ؛ والكراع 
والسلاح بعدما صار محتبسا في دار الإسلام لا يمكن الكافر من رده إلئ دار الحرب فيتقوئ به على 
المسلمين . وهو قياس مالو كانواعبينا فأسلموا . 

يوضحه أن هذا المال لو كان للخوارج لم يجز رده عليهم مع بقاء توهم الاستعانة على فتال 
المسلمين » إن كانت منعتهم باقية » فكذلك لا يجوز رده عل أهل الحرب ليستعينوا به على قتال 
الملمين ؛ فإن مئعة أهل الحرب باقية . ولو أن الخوارج أمنوا تجار دخلوا عمسكرهم من أهل الحرب ؛ 
ثم استعاروا منهم كراًا أو سلاحًا ء أو أخذوا منهم ضبًا » ثم تل رجل من الخوارج عليه ذلك السلاح 
بعد تنفيل الإمام : فإن سلبه لا يكون للفائل ؛ لآن بأمانهم صار هذا امال معصوما من الاغتنام » فإن 
أمانهم في ذلك كأمان أهل العدل يعون ما أصابوا من ذلك ويقفون ثمنه حتى يجيئوا فيأخذوه . وإن 
احداج أهل العدل إلى أن يقائلوا بشيء من ذلك فلا بأس للإمام أن يدفع إليهم ليقائلوا به عند الحاجة ؛ 
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بأس للإمام أن يدفع إليهم ليقاتلوا به عند الحاجة . وإن كانوا أخذوا ذلك 
منهم غصبًا فليس ينبغي لإمام أهل العدل أن يدفعه إلى أحد من آهل 
العدل ليقاتل به عند عدم الضرورة . وعلئ هذا لو استهلك بعض أهل 
العدل ذلك المال هنا ضمنه للمستأمنين . وفي الفصل الأول لم يضمنه ٠‏ كما 
لا يضمن مال الخوارج . وكذلك لا ينبغي لأمير أهل العدل أن يبيع هذا المال 
هنا » إلا أن ييخاف التلف عليه فيبيعه حينئذ . فهذا بمنزلة مال لبعض أهل 
العدل في يده وصاحبه غائب » فيحفظ عيئه ٠‏ إلا أن يتعذر ذلك فيبيعه 
ويحفظ ثمنه عليه . فإن تفرق الخوارج قبل أن يبيع الإمام ذلك فإنه يرد المال 
في الفصلين على أصحابه ليردوه إلى دار الخرب . ولو أن الخوارج أمنوا 
قومًا من أهل الحرب على أن يقاتلوا معهم أهل العدل . فخرجوا فقاتلوا » 


لأن هذا امال لو كان عنده للمسلمين جاز له أن يفعل ذلك عند الحاجة ؛ فإذا كان للمسئامنين فأولى . 

ولأن المستأمنين حين أعاروهم هذا امال ليقاتلوا به أهل العدل فقد رضوا بأن يكون هذا بمنزلة أموال 

الخوارج في حقنا . ولو ظفرنا بأموال الخوارج جار أن نفعل به هذا » فكذلك في أموال المستأمنين إذا 
كانوا هم الذين أعاروهم . وإن كانوا أخلوا ذلك منهم غصبا فليس ينبغي لإمام أهل العدل أن يدفعه 
إإن أحد من أهل العدل لبقاتل به عند عدم الضرورة . 

لأنه لم يوجد من المستامنين الرضا بأن يقائل أحد بمالهم . والعصمة ثابتة في أموالهم بسبب 

الأمان » بخلاف الأول ٠‏ فقد رضوا هنالك بأن يقاتل بمالهم . وعلئ هذا لو استهلك بعض أهل 

العدل ذلك امال هنا ضمنه للمستأمنين » وفي الفصل الأول لم يضمنه ؛ كما لا يضمن مال الخوارج . 

وكذلك لا ينبني لأمير أهل العدل أن يسيع هذا المال هناء إلا أن يضاف التلف عليه فيبيعه حيئذ ؛ لأن 

عين امال محفوظ على المستامنين كما هو محفوظ على السلم . فهذا بمنزلة مال لبعض أهل العدل في 

بده وصاحبه غائب ؛ فيسحفظ عينه » إلا أن يتعذر ذلك فيبيعه ويحفظ ثمنه عليه . فإن تفرق الخوارج قبل 

أن يبيع الإمام ذلك فإنه برد المال في الفسصلين على أصحابه ليردوه إلى دار الحرب ؛ لأن هذا بمنزلة مال 

الخوارج . وهناك يرد عليهم عين مالهم بعد ما تفرقوا . ولأنهم أعطوا المال هنا إلى الخوارج بعدما ثبتت 

العصمة فيها بالأمان فلا يحبس في دارنا » بمنزلة ما لو كان الأمان لهم من أهل العدل ثم أعاروا . 
الخوارج كراعهم وسلاحهم .. ولو أن الخوارج أمنوا قوما من أهل الححرب على أن بقاتلوا معهم أهل 
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أو لم يقاتلوا » حتئى ظهر أهل العدل عليهم » فليس يقع على أهل 
الحرب سبي ولا تكون أموالهم غنيمة . وهذا بخلاف ما سبق إذا قالوا لهم: 
اخرجوا فقاتلوا معنا » ولم يذكروا الأمان . 

ولو أن الخوارج كانوا هم الداخلين عليهم في دار الحرب فأمن القوم 
بعضهم بعضا » ثم ظهر عليهم أهل العدل » فإن كان أهل الحرب في عزهم 
ومنعتهم فهم فيء » ومن قتل منهم قتيلاً فله سلبه . وإن كانوا خرجوا إلى 
عسكر الخوارج بأمان . وكانوا غير ممتنعين إلا بمنعة الخوارج فإنه لا يقع على 
أحل منهم سبي . 


ولو أن الخوارج طلبوا إلئ تجار أهل الحرب مستآمئين فيهم أن يعينوهم 
على أهل العدل » فأنعموا لهم » وعلم ذلك أهل العدل لم يحل لهم 


العدل » فخرجوا فقانلواء ألم يقائلواء حتى ظهر أهل العدل عليهم ‏ فليس يقع على أهل الحرب 
سبي ولاتكون أموالهم غنيمة ؛ لأنهم حين أعطوهم الأمان فقد ثبتت لهم العصمة في نفوسهم 
وأموالهم ؛ وبسبب القتال لا ينبل ذلك الأمان ؛ لأنهم قاتلوا بمنعة الخموارج . فكما أن القتال من 
الخوارج لا يكون نقضًا لأمانهم ؛ فكذلك القتال من المستامنين معهم لا يكون نقفًا للأمان . ولكن 
حكمهم كحكم الخوارج فيما يحل منهم وما يحرم ٠‏ وفي حكم التنفيل في السلب . وهذا بخلاف ما 
سبق إذا قالوا لهم : اخرجوا فقائلوا معناء ولم يذكروا الأمان ؛ لان أولئك لم تثبت لهم العصمة في 
تفوسهم وأموالهم ٠‏ فإن انضمامهم إلى الخوارج للقفتال معنا لا يوجب ذلك . ولو أن الخوارج كانوا 
هم الداخلين عليهم في دار الحرب فأمن القوم بعضهم بعضا »ثم ظهر عليهم أهل العدل ؛ فإن كان 
أهل الحرب في عزهم ومنعتهم فهم فيء » ومن قتل منهم قتيلاً فله سلبه ؛ لأنهم في عزهم ومنعتهم لا 
يكونون مستآمنين ‏ وإما الخوارج هم المستأمنون إليهم , ولأنهم حين قاتلوا في منعنهم ودارهم فقد 
اتشبل الأمان الذي كان يننا وبينهم ؛ فكانوا أهل حرب ظفرنا بهم . وإن كانوا خرجوا إلى عسكر 
الخوارج بأمان , وكانوا غير ممتنعين إلا بمئعة ا خوارج فإنه ل يقع على أحد منهم سبي ؛ لأنهم مستامنون 
في منعة الخوارج » والمستامن في عسكر المسلمين في دار الحرب كالمستأمن في دار الإسلام في حكم 
العصمة . ولأن الأمان لم ينبل بقستالهم حين لم يكونوا أهل منعة بأنفسهم . ولو أن الخوارج طلبوا إلى 
تجار أهل الحرب مستامنين فيهم أن يعينوهم على أهل العدل : فأنسموا لهم , وعلم ذلك أهل العدل لم 
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التعرض لهم بقتل ولا أخذ مال حتى ينصبوا الحرب لأهل العدل . فإن 
قاتلوا فحكمهم كحكم الخوارج فيما يحل ويحرم . ولو كان أهل الحرب 
قالوا لمسلم : أنت آمن فادخل إلينا » فدخل ؛ لم يحل له أن يتعرض لشيء 
من أموالهم إن كان من أهل العدل أو من الخوارج . وكذلك إن لم يدخل 
إليهم حتئ أمنهم وأمئوه » وهذا أظهر من الأول في حقه 4 

إلا أن في هذا الفصل ليس لإمام المسلمين أن يعرض لهم بشيء » ولا 
أخذ مال» حتى يتبذ إليهم» فإن فعل ذلك كان ضامنًا لجميع ما استهلك 
بخلاف الأول. ولو سأل الخسوارج من أهل الحرب أن يعينوهم على أهل 
العدل فقالوا: لا نعينكم إلا أن يكون الأمير مناء ويكون حكمنا هو.الجاري. 
ففعلوا ذلك. ثم ظهر عليهم أهل العدل » فأهل الحرب وأموالهم فيء . أما 


يت 
بحل لهم التعرض لهم بقتل ولا أخذ مال حت ينصبوا الحرب لأهل العدل ؛ لألهم مستأمنون » 
فحكمهم كحكم أهل الذمة » ولو أن أهل الذمة قصدوا أن يقاتلوا المسلمين فما لم يظهروا ذلك لا 
بحل التعرض لهم ؛ ولأنهم حين ألعموا للخوارج كانوا بمنزلة الخوارج ؛ والخوارج ما لم ينصبوا لقتال 
أهل العدل لا بحل التعرض لهم في نفس أو مال . فإن قائلوا فحكمهم كحكم الخوارج فيما بحل 
ويحرم ؛ لأنهم قاتلوا تحت راية الخوارج ؛ فلا يتبذ أمانهم بذلك . ولو كان أهل الحرب قالوا لمسلم 
أنت آمن فادخل إلنناء فدخل » لم بحل له أن بتعسرض لشيء من أموالهم إن كان من أهل العدل أو من 
الخوارج ؛ لأنه ضمن أن لا يتعرض لهم » وعليه الوفاء بما مسمن ٠‏ لقوله - عليه السلام- : ١‏ وفاء لا 
غلر فيه ) . وكذلك إن لم يدخل إلبهم حنئ أمنهم وأمنوه ‏ وها أظهر من الأول في حقه ؛ لأنهم في 
أمان صحبح من جهته . إلاأنذفي هذا الفصصل ليس لإمم المسلمين أن بعرض لهم بشي ولا أخل 
مال حتى ينيك إليهم » فإن فعل ذلك كان ضامنًا لجميع ما استهلك بخلاف الأول ؛ لأن القوم هنا في 
أمان صحيح من جهة واحدة من المسلمين . فإنه أمئهم وهو فى منعة المسلمين » » فصح أمانه ٠‏ وفي 
الأول للإمام أن يقائلهم من غير نبل لأنه ما أمنهم المسلم ٠‏ ولكنهم أمنوه إلا أن من مسرورة كونه فى 

لي اال رضن لق كما ل سرقترة ل ولس فر سوو أن كرا لي اام لي 

ولو سأل الخوارج من أهل الحرب أن يعبنوهم علئ أهل العدل فقالوا : لا نعينكم إلا أن يكون الأمير مناء 
ويكون حكمنا هو الجاري . ننعلوا ذلك . ثم ظهر عليهم أهل العدل فاهل الحرب وأموالهم فيء . أما 
إذا كانت الخوارج لم يؤمنوهم فالجواب ظاهر . لأنهم أهل حرب لا أمان لهم . وأما إذا كانوا أمنوهم 
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ينف 


إذا كانت الخوارج لم يؤمنوهم فالجواب ظاهر . لانهم أهل حرب لا أمان 
لهم . وأما إذا كانوا أمنوهم حتى خرجوا فلأنهم نقضوا ذلك الأمان حين 
قاتلوا أهل العدل لمنعتهم وتحت رايتهم » بخلاف ما تقدم . فهناك إنما قاتلوا 
تحت راية الخوارج » وكان حكم الخوارج هو الجاري . فلم يكن ذلك نقفنا 
لأمانهم . 

وأما أموال أهل البغي فهي مردودة عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها . 
وحكم تنفيل السلب على هذا . حتئ إذا قتل خارجي وعليه سلاح حربي 
فهو للقاتل . فإن قتل حربي وعليه سلاح خارجي لم يكن للقاتل . 

لو اجتمع قوم من المستأمنين في دار الإسلام فأمّروا عليسهم أميرا » أو 
امتنعوا وقاتلوا المسلمين» فإنه يكون ذلك نقضًا لأمانهم . بخلاف ما إذا لم 
يكونوا أهل منعة ففعلوا ذلك. وحكمهم في هذا كحكم أهل الذمّة. وكذلك 
إن كان أهل الحرب الذين دخلوا لإعانة الخوارج قاتلوا أهل العدل من ناحية 
وقاتلهم الخوارج من ناحية أخرئ. فإن كان أهل الحرب أميرهم منهم وهم 
ممتنعون بغير منعة الخوارج فهم فيء إذا ظهرنا عليهم. وإن كانت منعتهم 


حت خرجوا فلأنهم نفضوا ذلك الأمان حين قانلوا أهل العدل منعتهم ونحت رابتهم ؛ بخلاف ما تقدم. 
فهناك إنما قائلوا تحث راية الخوارج ؛ وكان حكم الخوارج هو الجاري ؛ فلم يكن ذلك نقضا لأمانهم . 


وأما أموال أهل البغي فهي مردودة علسيهم إذا وضعت الحرب أوزارها ؛ لان مال المسلم لآ 
يكون غنيمة في دار الإسلام للمسلمين بحال . وحكم تنفبل السلب علنن هذا . حتئ إِذا قتل خارجي 
وعليه سلاح حربي فهو للقائل ؛ لأنه لا عصمة في أموال أهل الحرب هنا . فإن قثل حربي وعليه 
سلاح خارجي لم يكن للقائل ؛ لأنه مال معصوم عن الاغتنام . واستوضح هذا بما : لو اجتمع قوم 
من المت أمنين في دار الإسلام فأمروا عليهم أمبراء أو امتتعوا وقانلوا المسلمين » فإنه يكون ذلك نقضا 
لأمانهم . بخلاف ما إذا لم يكونوا أهل منعة ففعلوا ذلك . وحكمهم في هذا كحكم أهل اللمة . 
وكذلك إن كان أهل الحرب الذين دخلوا لإعانة الخوارج قاتلوا أهل العدل من ناحية » وقائلهم الحوارج 
من ناحية أخرئ . فإن كان أهل الحرب أميرهم منهم وهم ممتنعون بغير منعة الخوارج فهم فيء إِذا ظهرنا 


أهفا 
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بالخوارج فحكمهم حكم الخوارج » وإن كان أميرهم منهم . ولو أن عشرة 
من الخنوارج لا منعة لهم أمنوا عسشرة من أهل الحرب علئ أن يخرجوا 
فيغيرون معهم » فهؤلاء إذا وقع الظهور عليهم لا يجري عليهم السبي . ولا 
تكون أموالهم غنيمة . ولكنهم يؤخذون بجميع ما استهلكوا من الأموال » 
ويقتلون بمن قتلوه عمذا . ولو كانوا لم يؤمنوهم وإثما قالوا لهم : احرجوا 
فأغيروا معنا » والمسألة بحالها » فالجواب في حق الخوارج في هذا والاول 
سواء . وأما أهل الحرب فهم فيء وجميع ما معهم » ولا يقتلون بمن قتلوا » 
ولا يضمنون ما استهلكوا ٠‏ لأنهم لا أمان لهم من جهة أحد من المسلمين 
ولكنهم لصوص من أهل الحرب ٠‏ ولصوص أهل الحرب لا فرق بين أن يقع 
الظهور عليهم في دار الإسلام وبين أن يقع في دار الحرب في هذا الحكم. 
ولو أن الخوارج صالحوا أهل الحرب ووادعوهم ثم دخل رجل منهم 


عليهم ؛ لأنهم صاروا ناقضين للأمان باعتبار منعتهم . وإن كانت منعتهم بالخوارج فحكمهم حكم 
الخوارج ؛ وإن كان أميرهم منهم ؛ لأن التمكن من القتال بالمنعة لا بالأمير. ولو أن عشرة من الخوارج لا 
منعة لهم آمنوا عشرة من أهل الحرب علئ أن يخرجوا فيغيرون معهم , فهؤلاء إذا وقع الظهور عليهم لا 
يجري عليهم السبي . ولا نكون أموالهم غنيمة ؛ لأنهم في أمان قوم من المسلمين . وما نقضوا ذلك 
الأمان بالإغارة والقتال حين لم يكونوا أهل منعة . ولكنهم يؤخلون بجميع ما استهلكوا من الأموال؛ 
ويفشلون بمن قتلوه عمد ؛ لانهم بمنزلة اللمسوص حين لم يكن لهم منعة . ألا تر أن في حق 
الخوارج يثبث هذا الحكم باعتبار أنه لا منعسة لهم فكذلك في حق المستأمنين معهم 1 ولو كانوالم 
يؤمنوهم وإثا قالو لهم : اخرجوا فأضيروا معنا والمسألة بحالهاء فالجواب في حق الخوارج في هلا 
والأول سواء . وأما أهل الحرب فهم فيء وجميع ما معهم ؛ ولا يقتلون بمن قتلوا؛ ولايضمئون ما 
استه لكواء لأنهم لا أمان لهم من جهة أحد من المسلمين ولكنهم لصوص من أهل الحرب ؛ 
ولصوص أهل الحسرب لا فرق بين أن يقع الظهور عليهم في دار الإسلام وبين أن يققع في دار الحرب 
في هذا الحكم. وعلئ هذا يبتئ حكم التنفيل في السلب ٠‏ فإن أموالهم لما كانت فيمًا كان للقاتل منهم 
السلب بالتنفيل . فصار الحاصل أن المستأمنين من جهة الخوارج والمستأمنين من جهة أهل العدل سواء 
في حكم التلصص وقطع الطريق ؛ وفيسما يكون نقضا للعهد إذا كانوا أهل منعة حين قاتلوا . ولو أن 
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إلى أهل العدل بغير أمان كان آمنًا بتلك الموادعة . ولا ينبغي لأهل العدل أن 
يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم كما لو كانت الموادعة من جهتهم » فإن استعان 
بهم الخوارج فخرجوا وقاتلوا معهم أهل العدل فوقع الظهور عليهم لم يسب 
أحد منهم . وإن كانوا خرجوا على أن يكون الأمير من أهل الحرب يحكم 
فيهم بحكم أهل الشركء والمسألة بحالهاء ثم وقع الظهور عليهم فهم فيء. 
وكذلك إن كانوا خرجوا هم من ناحية ليقاتلوا أهل العدل » والخوارج من 
ناحية أخرئ فإن كان أمير أهل الحرب منهم فهم فيء . وإن كان الخوارج 
بعئوا إليهم أميرا منهم فحكمهم كحكم الخوارج . 

ولو خرج مسن الموادعين قوم لا منعة لهم فأغاروا في دار الإسلام » 
فوقع الظهور عليهم فهم بمنزلة اللصوص في حكم الضمان والقصاص . 

ولو أن قومًا من أهل الحرب أمنهم واحد من المسلمين » ثم نبذ الإمام 
الخوارج صا حوا أهل الحرب ووادعوهم ثم دخل رجل منهم إلئ أهل العدل بغير أمان كان آمنا بلك 
الموادعة ؛ لأنهم بمنزلة أهل العدل في الموادعة مع أهل الحرب . ألا ترئ أن في عقد الذمة وإعطاء 
الأمان هم بمنزلتهم ؟ فكذلك في المولدعة . ولا ينبغي لأهل العدل أن يقانلوهم حتى ينبذوا إليهم كما لو 
كانت الموادعة من جهتهم , فإن استعان بهم الخوارج فخرجوا وقاتلوا معهم أهل العدل فوقع الظهور 
عليهم لم يسب أحد منهم ؛ لأن تلك الموادعة كانت بمتزلة إعطاء الأمان لهم .وقد بينا أن من يكون في 
أمان من الخوارج إذا قاتل أهل العدل تحت راية الخوارج لم يكن ذلك نقضا للأمان » فهؤلاء كذلك » 
وحالهم كحال المخوارج فيما يحل ويحرم هنهم ومن أموالهم . وإن كانوا خرجوا علئ أن يكون الأمبر 
من أهل الحرب بحكم فيهم بحكم أهل الشرك » والسألة بحالهاء ثم وقع الظهورعايهم فهم فيء ؛ 
لأنهم صاروا ناقضين لتلك الموااعة حين قاتلوا بمنعتهم أهل العدل ؛ وحكم التدفيل في السلب على 
هذا يخرج في الفصلين . وكذلك إن كانوا خرجوا هم من ناحية ليقانلوا أهل العدل؛ والخوارج من 
ناحية أخرئ فإن كان أمبر أهل الحسرب منهم فهم فيء ؛ لأنهم قاتلوا تحت رأينهم بمنعتهم . وإن كان 
الخوارج بعسثوا إلبهم أمبر) منهم فحكمهم كحكم الخوارج ؛ لأنهم فاتلوا تحت راية الخسوارج ٠‏ ولو 
خرج من الموادعين قوم لا منعة لهم فأغاروا في دار الإسلام ‏ فوقع الظهور عليهم فهم بمنزلة اللصوص 
في حكم الضمان والقصاص ؛ لأنهم ما قاتلوا عن منعة لهم ؛ فلا يكون ذلك نقضا مئهم للموادعة. 
ولو أن قوما من أهل الحرب أمنهم واحد من المسلمين ‏ ثم نبذ الإمام إلهم » فأمتهم ذلك المسلم إيضا 


فففا 
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إليهم » فأمنهم ذلك المسلم أيضًا فهم آمنون . فإن قال لهم الأمير : إن هذا 
قد أمنكم غير مرة فلا تلتفتوا إلى أمانه » فإنه كلما أمنكم فقد نبذنا إليكم ‏ 
كان ذلك صّحيحًا منه. ولو أن مسلمًا أمن حربيآ فكره الإمام مقامه في دار 
الإسلام فإنه يتقدم إليه في الخروج. ولو قال الإمام لحربي: لا تدخخل دارنا 
بأمان فلان فإنك إن دلت بأمانه فأنت فيء؛ ثم دخل بأمانه لم يكن فيئًا . 
ولو قال الإمام لأهل الحرب: من دخل منكم دارنا بأمان فلان فهو ذمة لنا. 
فدخل رجل قد علم تلك المقالة بأمان فلان فهو ذمّة» ولا يترك يرجع إلئ دار 
الحرب. وهذا بخلاف قوله: فهو فيء. وعلئ هذا لو قال للمحصورين : 


فهم آمنون ؛ لأن المعنى الذي لأجله صح أمان المسلم في المرة الأولى موجود في المرة الثانية . فإن قال 
لهم الأمير : إن هذا قد أمنكم غير مرة فلا تلتفتوا إلى أمانه . فإنه كلما أمنكم فقد نبذنا إلبكم » كان ذلك 
صحيحا منه ؛ لأن نبل الأمان تأثيره في إطلاق الأمان والاستغنام » فيجور تعليقه بالشرط كالطلاق » 
ولأن النبل يحتاج إليه لتفي الغرور » وذلك يحصل بالنبذ بهذه الصفة . ولو أن مسلما أمن حربباً فكره 
الإمام مقامه في دار الإسلام فإنه يتقدم إليه في الخروج . ولأن للإمام ولاية النبل بعد صحة الأمان » فلا 
يكن ذلك إلا بعد أن يبلغه مأمنه ؛ فيتقدم إلبه في الخروج » ويجعل له من المهلة ما يتمكن فسيها من 
الخروج بغير سر بمنزلة المستامن إذا طال المقام في دارنا » وقد تقسدم بيان الحكم فيه . ولو قال الإمام 
لحربي : لا تدخل دارنا بأمان فلان فإنك إن دخلت بأمانه فأنت فيء » ثم دخل بأمانه لم يكن فيا ؛ لان 
حجر المسلم عن إعطاء الأمان باطل » فإنه لا تنعدم بحجره العلة المصححة لأمانه » فيكون حجره 
إبطالا لحكم الشرع ٠‏ ولا يمكن جعل كلامه نبل) لأمان وهو في دارنا » لأن نبل الأمان بعد إعطاء 
الأمان لا يصح ما لم يبلغ مأمنه ؛ فكذلك قبل إعطاء الأمان . وبه فارق الموادعين » لآن أولنك في 
منعتهم ؛ ونبل الأمان صحيح لو حصل منه بعد الأمان » فكذلك قبله ؛ فأما هذا في دارنا فلا يملك 
أحد نبل أمانه ما لم يبلغ مأمنه . والإمام وغيره فيه سوام . ولو قال الإمام لأهل الحرب : من دخل منكم 
دارنا بأمان فلان نهو ذمة لنا. فدخل رجل قد علم تالك المقالة بأمان فلان فههو ذم ؛ ولا يترك يرجع إلى 
دار الحرب ؟ لأن دخوله بعد العلم بمقالة الأمير دلالة الرضا بقبول الذمة » والدلالة في هذا كالصريح 
بمنزلة مقام الذمي الذي يقدم إليه الإمام في دارنا بعد مضي المدة . وهذا بخلاف قوله: فهو فيء ؛ لأن 
ذلك نبل الأمان » فلا يصح إذا لم يكن في منعته » وهذا تأكيد للأمن الثابت بذلك الأمان وليس نبذ) 
وعلى هذا لو قال للمحصورين : إن أمنكم فلان نقد نبذت إليكم ؛ فخذوا حذركم » ثم أمنهم فلان : 
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إن أمنكم فلان فقد نبذت إليكم » فخذوا حذركم » ثم أمنهم فلان » كان ما 
تقدم نبدً] صحيحا وحل به قتالهم . ولو قال : من حرج منكم بأمان فلان 
فهو فيء » أو: فقد حل دمه : فخرج رجل فهو آمن 5 ولو قال : من خرج 
منكم بأمان فلان فهو ذمة لنا فهذا صحيح. 

٠‏ باب : من نفل اللخيل ما يكون على العراب دون البراذين 

وإذا قال الأمير: من قتل قتيلاً فله فرسهء فقتل مسلم رجلاً من 
المشركين » وله فرس مع غلامه » فإنه لا يستحق فرسه . وإن كان قد نزل 
عن فرسه وهو معه يقوده في القتال فله فرسه 1 ولو قئل رجلاً على برذون أو 


خف 


كان ما تقدم نبلا صحيحًا وحل به قتالهم ؛ لأنهم في منعتهم . ولو قال : من خرج منكم بأمان فلان فهو 
فيء؛ أو : فقد حل دمه . فخرج رجل فهو آمن ؛ لأن النبذ إلبه وهو في منعتنا باطل . ولو قال : من 
خرج منكم بأمان فلان فهو ذمة لنا فهذا صحبح؛ لأنه ليس فيه نبل الأمان ٠‏ إنما فيه تقرير حكم الأمن. 
فكونه في منعتنا لا يمنع منه . والله أعلم. 


4 باب : من نفل الخيل ما يكون على العراب دون البراذين 

وإذا قال الأمير من قتل قتيلا فله فرسه ؛ فقتل مسلم رجلا من المشركين ‏ وله فرس مع غلامه ؛ 
فإنه لا يستحق فرسه ”2 ؛ لأن إيجاب فرس القستيل له من أبين الدلائل على أن مراده ستل من هو 
فارس في حال ما يقتله » وهذا لم يكن فارسا في حال ما قتله بالفرس الذي مع غلامه » والغلام ليس 
بحاضر عنده . ألا ترئ لو قتل آخر الغلام وهو على ذلك الفرس استحق الفرس بقتله ؟ فعرفنا أن 
الأول إنما قتل راجلا لا فارسا . ولأن الإمام خص الفرس من بين سائر الأشياء الذي يعلم أن الحربي 
حمله مع نفسه ‏ ولا فائدة في هذا التخصص سوى أن يكون مراده الفرس الذي يقاتل عليه » وأنه 
كان قصده التحريض على قتل فرسانهم لتتكسر به شوكتهم . وإن كان قد نزل عن فرسه وهو معه يقوده 
في القتال فله فرسه ”" ؛ لأنه فارس بما معه من الفرس ٠‏ فإنه يتسمكن من القتال عليه في الحال ٠‏ وإثما 
كان نزوله لزيادة جد في الحرب » أو ليق الطريق ؛ أو كثرة الزحام . فلا بخرج به من أن يكون 
(؟) انظر الفتاوئ الهندية [ 7١1//1‏ ] . 
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برذوئة فله ذلك. ولو قتل رجلاً علئ بغل أو حمار أو بعير لم يكن له. ولو 
قال : من قتل قتيلاً فله فرسه . فقتل راجلاً أو فارسا فله من الغنيمة فرس 
غرنى وسط'+ أو قيمغه :..ولآ يكون له برذون: .. وعلئ هذا لبو قال + من 
دخل من باب المديئة على فرسه أو من قاتل على فرسه فله ماثة درهم . فهذا 
علئ العراب والبراذين جميعا . ولو قال : على فرس فهو علئ العراب 
خاصة . وكذلك لو قال: من نزل عن فرسه فقاتل راجلاً فله مائة . فهذا 
على العراب والبراذين. ولو قال : على فرس ٠‏ ففي القياس: لا يستحق 
النفل إلا من نزل عن فرس عربي. وفي الاستحسان :كل من نزل عن 
برذون أو فرس عربي فقاتل راجلا فله نفله . 


فارسا حين قتل . ولو فتل رجلاً علئ برذون أو برذونة فله ذلك 27 ؛ لأنه فارس » سواء كان على 
برذون أو فرس أو عربي . ألا ترئ أن مثله من المسلمين يستحق سهم الفرسان ؟ . 

فإن قيل : هذا نيما إذا كان الفرس مع غلامه في العسكر موجوة . قلنا : لا كذلك » فإن 
في ح المسلمين » غلامه بهذا الفرس ؛ لا يستحق سهم الفرسان » فيتمكن أن يجعل هو فارسا به 
وهنا في حكم التنفيل غلامه فارس بهذا الفرس فلا يكون هو فارسًا به » ولو قتل رجلاً على بغل أو 
حمار أو بعير لم يكن له'" ؛ لأنه غير فارس بهذا المركوب , ولأن اسم الفرس لا يتناوله بحال . ولو 
فال : من قتل قتيلاً فله فرسه . فقتل راجلا أو فارسا ذله من الغنيمة فرس عربي وسط . أو قييمته . ولا 
يكون له برذون”" ؛ لأنه أطلق اسم الفرس فيما أوجبه نفلا له » ومطلقه يتناول العربي خاصة » 
وبمطلق التسمية يستحق الوسط من عين المسمئ »أو قيمته » بخلاف ما سبق ؛ فقد أضاف الفرس هنا 
إلى القسيل بحرف الهاء » وبه ينين أن مراده ما يكون القتيل فارسًا به . وذلك يعم البرذون والفرس 
العربي . وعلئ هذا لو قال : من دخل من باب المدبئة على فرسه أو من فائل على فرسه فله مأثة درهم . 
فهذا على العراب والبراذين جميعا . ولو قال : على فرس فهو علئ العراب خاصة . وكذلك لو قال : 
من نزل عن فرسه فقائل راجلا فله مائة . فهذا على العراب والبراذين . ولو قال : على فرس » ففي 
القياس : لا يستحق النفل إلا من نزل عن فرس عربي ؛ لأنه أطلق اسم الفرس فلا يتناول إلا العربي » 
كما في الفصول المتقدمة . وفي الاستحسان: كل من نزل عن برذون أو فرس عربي فقائل راجلا فله 
)١(‏ انظر الفتاوئ الهندية [ 84/5 57؟ ] . )١(‏ انظر الفتاوئ الهندية [ 5714/7 ] , 
() انظر الفتاوئ الهندية 1 774/9 ] . 
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ولو قال: من قتل قتيلاً فله دابته. فاسم الدابة يتناول الخيل والبغال 
والحمير. كما قال تعالى ‏ :#التركبوها وزيئة» [النحل:7١].‏ وإن قتثل 
رجلاً على بعير أو ثور لم يكن له ذلك. إلا أن يكونوا قوم دوابهم الإبل 
والثيران. فباعتبار الحال يصير معلوما أن مراد الإمام ذلك. ولو قال: من قتل 
فارسًا فله دابتهء فقتل رجبلاً على حمار أو بغل أو بعير لم يكن له شيء. 
ولو قتل رجلاً علئ برذون ذكر أو أنثى » استحق دابته. 


لشف 


نفله ؛ لأن مقصود الأمير هنا التحريض على مباشرة القتال راجلاً . ألا ترئ أن من نزل عن فرس 
عربي ولم يقاتل لا يستحق النفل ؟ وفيما هو امقصود لا فرق بين أن يئزل عن برذون أو عن فرس 
غربي . ولأنه وإن أطلق الفرس فقد علمنا أن المراد فرسه ٠‏ إذ الإنسان يتل عن فرسه لا عن فرس 
غيره » فكان هذا وقوله : عن فرسه » سواء . واسم البرذون في التنفسيل يتناول الذكر والأنثى » ولا 
يتناول الفرس العربي بحال ؛ لأن هذا اسم نوع خاص من الخيل ١‏ فلا يتناول نوعًا آخر » بمنزلة ما لو 
قال : من قتل رجلاً على فرس عربي . فإن ذلك على الذكبر والأنثى من ذلك النوع خاصة . دون 
البراذين » بخلاف الفرس » فإنه يستعمل في البراذين وفرس العرب جسيعا كالخيل .وإن كان الاسم 
حقيقة في العربي فعئد الإطلاق يحمل علئ الحقيقة وعثد الإضصافة يعتبر عرف الاستعمال » والفرس 
الشهري من نوع البراذيين دون العراب . ولو قال : من قتل قنتيلاً فله دابنه . فاسم الدابة يتناول الخيل 
والبغال والحمير ”'). كما قال تعالى ‏ : 9 لتركبوها وزينة 6[ النحل :11 ] . ولهلا لو حلف لا يركب 
دابة يتناول الاسم هذه الأشياء الثلاثة . وإن فئل رجلا على بعير أو ثور لم يكن له ذلك ”" .إلاأن 
يكونوا قوما دوابهم الإبل والثيران . فباعتبار الحال يصير معلوما أن مراد الإمام ذلك . والكلام يتقيد بدلالة 
الحال واسم البغل في التتفسيل يتناول الذكر والأثئى » وك ذلك أسم البغلة ؟ لآن الهاء تستعمل فيه 
لعلامة الوحدان لا لعلامة التأنيث » كاسم البقرة ؛ يتناول الذكر والأنئى ٠‏ واسم الحمار والبعير يتناول 
الذكر والأثئئ جميعا . فأما اسم الأثان فلا يتناول إلا الأنئى ؛ وكذلك اسم حمارة ؛ لأنه لا تستعمل 
الهاء هنا إلا لعلامة التأثيث . واسم الجمل والبعير يتناول الذكر والأثئى أيضمًا . فأما اسم الناقة فلا يتناول 
إلا الأنثى خاصة »وقد بينا هذا في الجامع . ولو قال : من قتل فارسا فله دابته » فقتل رجلا على حمار 
أو بغل أو بعير لم يكن له شيء”” ؟ لأنه ما كان فارسا بدابته » وإما شرط الاستحقاق أن يقئل فارسا . 
ولو قثل رجلاً علن برذون ذكر أو أنئى ؛ استحق دابته 90 ب لأنه فارس بدابته . 
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الل لسلس شرح كتاب السير الكبير 


5 باب : من يكون له النفل ومن لا يكون 

وإذا قال : من قتل قتيلاً فله سلبه » فالقياس أن يكون السلب للقاتل » 
واحدا كان أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك . ولكن الأخل بالقياس في 
هذا قبيح . إذ يؤدي إلى القول بأن العسكر كلهم لو اجتمعوا على قتل رجل 
واحد استحقوا سلبه : و قد علمنا أن الإمام لم يرد ذلك بالتنفيل . ولكن 
للاستحسان فيه وجوه . 

أحدها: أنه إن قتله رجل أو رجلان فلهما السلب. وإن قتله ثلاثة لم 
يكن لهم سلبه . 


باب : من يكون له النفل ومن لا يكون 

وإذا قال : من قتل قديلاً فله سلبه : فالقياس أن بكون السلب للقائل , واحدا كان أو اثنين أو ثلاثة 
أو أكثر من ذلك ؛ لأن ١‏ من ؛ من أسماء العموم ؛ فيتناول المخاطبين علئ سبيل الاججتماع والانفراد 
جميعا . ولكن الأخل بالقياس في هذا فبيح ؛ إذ يؤدي إلى القول بآن العسكر كلهم لو اجتمعوا على قثل 
رجل واحد استحقوا سلبه . و قد علمنا أن الإمام لم برد ددك بالتنفيل ؛ لأن معنئ التحريض يفوت به . 
ولكن للاستحسان فيه وجوه . ش 

أحدها أنه إن فتله رجل أو رجلان فلهما السلب"" وإن قتله ثلاثة لم يكن لهم سلبه؛ لذن الثلاثة 
أدنى الجمع المتفق عليه ١‏ فإن الكلام وحدان وثثنية وجمع 0 فبه ييين أن الجمع غير التثنية : ثم أدنى 
الجمع المدفق عليه كأعلئ الجمع وراد الإمام بهذا تحريض الآحاد على القتال لا تحريض الجماعة. 
ولأنه يجوز للمسلم أن يفر من الثلاثة ولا يحل له أن يفر من الواحد ولا من الاثنين. قال تعالى - 
لإأرإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله» فبه تبين الفرق سين الاثنين والثلاثة؛ وأن حكم الاثنين 
كحكم الواحد. ولكن هذا إذا لم يكن معه السلاح؛ وهو يطمع في أن يتتصف من اثنين» فأما إذا لم 
يكن معه سلاح ولا يطمع في أن يتتصف منهما فلا بأس بأن ينحاز إلى فلة ولا يلقي بيله إلى التهلكة. 
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شرح كتاب السير الكبير م 


والوجه الثاني للاستحسان :أنه إن قتله قوم لا منعة لهم من المسلمين 
فلهم السلب ٠‏ وإن قتله قوم لهم منعة لم يكن لهم السلب . 

والوجه الثالث: أنه إن فتله قوم يرئ الإمام والمسلمون أن ذلك القتيل 
كان ينتصف منهم لو خلى بينه وبينهم فلهم سلبه » وإن كان لا ينتتصف منهم 
لم يكن لهم سلبه . 

قال : وكل هذا واسع إن أمضاه الإمام ورآه عدلاً . قال : وأحسن 
الوجوه عندي وأقربها من الحق الوججه الأخير . آلا ترئ أنهم لو انتهوا إلى 
مطمورة فقال الأمير : من ناهضها . أي : قام بأخذها فله ما فيها بعد 
الخمسء. ففعل ذلك جماعة منهم فإن كان ينتصف منهم أهل المطمورة 
استحقوا النفل؛ وإن اجتمع علئ المطمورة من العسكر من يعلم أن أهل 


والوجه الثاني للاسنحسان: أنه إن قتله قوم لا منعة لهم من المسلمين فلهم السلب . وإن قتله قوم 
لهم مئعة لم يكن لهم السلب ؛ لان الذين لا مئعة لهم حكمهم حكم الواحد ٠‏ آلا ترئ أنهم لو 
دخلوا دار الحرب على وجه التلصص لم يخمس ما أصابوا ؛ بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة في حكم 
التتثفيل » لأنه بصحة التتفيل فيه يطلل حق أرباب الخمس عله . 

والوجه الثالث : أنه إن قتله قوم يرئ الإمام وامسلمون أن ذلك القتسيل كان يتتصف منهم لو خلى 
بينه وبينهم فلهم سابه » وإن كان لا بتصف منهم لم يكن لهم سلبه ؛ لأن المقصود التحريض ؛وإفا 
يتحقق معنى التحريض علئ قثل من ينتصف منهم دون من لا يتتصف . 

قال : وكل هذا واسع إن أمضاه الإمام ورآه عدلاً . وليس مراده أن كل هذا حق ٠‏ وإما مراده أن 
كل هذا طريق الاجتهاد . وهو نظير قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ . فيما صنع مسروق وجندب : 
١‏ كلاكما أصاب » . يعني طريق الاجتهاد . 

قال : وأحسن الوجوه عندي وأقربها من الحق الوجه الأخير ؛ لأن فيه تحقسيق ما هو المقصود 
بالتنفيل وهو التحريض .. ألا ترئ أنهم لو انتهوا إلى مطمورة فقال الأمير : من ناهضها أي قام بأخلها فله 
ما فيها بعد الخمس » ففعل ذلك جماعة منهم فإن كان ينتصف منهم أهل المطمورة استحقوا النفل ؛ وإن 
اجتمع على المطمورة من العسكر من بعلم أن أهل المطمورة لا بتصفون منهم لم يكن لهم التفل . لمراعاة 


6 سس شبريح كتااب السير الكبير 


المطمورة لا يتتصفون منهم لم يكن لهم النفل . ولو قتل رجل قتيلين أو 
أكثر بضربة واحدة فله سلبهم جميعا » كما لو قتلهم بضربات مختلفة . وإذا 
دخل الأمير مع العسكر أرض الحرب فقال لهم قبل أن يلقوا قتالا : من قتل 
منكم قتيلاً فله سلبه. فهذا جائز. ويبقى حكم هذا التنضيل إلى أن يخرجوا 
من دار الحرب. حتى إذا انتهئ مسلم إلى مشرك نائم أو غافل في عمله فقتله 
فله سلبه. بمنزلة ما لو لقوا العدو فقتله في الصف أو بعد ما انهزموا. 
وكذلك عم القاتلين من يكون لهم سهم في الغنيمة أو رضخ. كالنساء 
والصبيان والعبيد. فأما إذا قال الأمير هذه المقالة بعدما اصطفوا للقتال فهذا 
على ذلك القتال حتى ينقضي . ثم إن بقوا في ذلك القتال أيامًا فحكم ذلك 
التنفيل باق . وكذلك إن دخل المنهزمون حصنهم فتحصنوا فيه وأقام المسلمون 
يقاتلونهم فقتل رجل قتيلاً فله سلبه. وإن لم يتبعهم المسلمون بعد ما انهزموا 
حتى لحقوا بحصونهم » ثم مروا بعد ذلك بحصونهم فقتل مسلم رجلاً ممن 


التحريض . ولو قتل رجل قنتيلين أو أكثر بضربة واحدة فله سابهم جميعا ؛ كما لو فتلهم بضربات 
مختلفة ؛ لأن كلمة ١‏ من ؛ عامة » فيتعمم به القتولون أيفنا 5 وإذا دخل الأمبر مع العسكر أرض 
الحرب فقال لهم قبل أن يلقوا قنالا : من قتل منكم قتيلا ذله سلبه . فهذا جائز . وييقى حكم هذا التنفيل 
إلى أن يخرجوا من دار الحرب”'" ؛ لأن المقصود له., بضسهم على الإمعان والطلب » فيتقيل مطلق 
كلامه بهذا المقصود . حت إذا اثنهئ مسلم إلى مشمرك نائم أو غافل في عمله فقتله ؛ فله سلبه . بمنزلة ما 
لو لقوا العدو فقتله في الصف أو بعد ما انهزموا ؛ لآن تنفيل الإمام عم المقتولين على أي حال كانوا بعد 
أن يكونوا بحيث يحل فتلهم . وكذلك عم القائلين من يكون لهم سهم في الغنيمة أو رضخ . كالنساء 
والصبيان والعبيد . فأما إذا قال الأمير هذه المقالة بعدما اصطفوا للقتال فهلا على ذلك القتال حتى ينقضي؛ 
لآن الحال دليل عليه . وهذا لأنه لما أخر الكلام إلى أن حضر القتال فقد علمنا أن مقصوده التحريض 
على ذلك القثال بخلاف الأول » فهناك إنما تكلم به حين دخلوا دار الحرب » فعرفنا أن مراده 
التحريض على الجد في الدخول والطلب . ثم إن بقوا في ذلك القتال أباما نحكم ذلك التنفيل باق . 
وكذلك إن دخل امنهزمون حصنهم فتحصنوا فيه وأقام السلمون يقائلونهم فقتل رجل قنيلا ذله سلبه؛ 
لآن ذلك القتال باق إذا لم يتركوه حيئا » ولا حصل مقصودهم به » وهو تمام القهر . وإن لم يتبعهم 
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كان انهزم منهم أو من غيرهم لم يكن له سلبه . ولو كانوا على إثرهم 
فمروا بحصن آخر » فقتل رجل منهم قتيلاً , ؛ لم يكن له سلبه . ولو أن 
أصحاب الحرب الأولى انهزمواء فدخلوا حصئًا آخر » والمسلمون في إثرهم 
زد كاد اغالب روجا المصن قير التهزيينة والمنعة منعتهم» ثم قتل مسلم 
قتيلأء لم يستحق يستحق سلبه سواء كان المقتول من المنهزمين أو من غيرهم. وإن 
كان عظم القوم الذين انهزموا من المسلمينء والمنعة لهمء فحكم ذلك التنفيل 
باق وأهل الححصن الثاني بمنزلة مدد لحقهم. فتبقى الحرب الأولى. ومن قتل 

من المنهزمين أو من غيرهم فله سلبه. ا اي كر 
فإذا لم يتجلد الإمام تدفيلا لم يمستحق القاتل الللجعيون جدد الإمام 
التنفيل فسمعه بعض الناس دون البعض . فكل من قتل قتيلاً استحق سلبه 
الذي سمع والذي لم يسمع فيه سواء . 


امسلمون بعد ما انهزموا حتى لحقوا بحصونهم . ثم مروا بعد ذلك بحصونهم ففستل مسلم رجلا ئمن 
كان انهزم منهم أو من غيرهم لم بكن له سلبه ؛ لأنهم حين تركوا أتباعهم فقد انقضت تلك الحرب 
حقيقة وحكما » والتنفيل كان مقيذا بها . ولو كانوا على إثرهم فمروا بحصن آخر فقتل رجل منهم 
قيلاء لم يكن له سابه ؛ لأن النفل كان علئ الحرب الأولئ » وهي ما كان بينهم وبين أهل هذا 
الحصن . إنما كانت بينهم وبين الذين حضروا . فهذا إنشاء حرب أخرئ لم يكن التتفيل متناولا لها . 
ولو أن أصحاب الحرب الأولن انهزموا؛ فدخلوا حصنًا آخر والمسلمون في إثرهم فإن كان الغالب 
في هذا الحصن غير الممهزمين ‏ والمئعة منمتهم »ثم قتل مسسلم تبلا ؛لم بستحق سلبه سواء كان المقتول 

من المنهزمين أو من غيرهم ؟ لأن هله حرب سوي الأولئ ٠‏ وإن كان عظم القوم الذين انهزموا من 
المسلمين , والمنعة لهم ؛ فحكم ذلك التتشيل باق وأهل الحصن الثاني بمنزلة مدد لحنهم . فتبقئ الحرب 
الأولى . ومن قتل من المنهزمين أو من غيرهم فلهُ سلبه . وهذا لما بينا أن الحكم للمئعة والغلبة ٠‏ ولو جاء 
ملكهم الأعظم بجنده فانحاز إلبه الذين كانوا يقاتلون المسلمين ثم قتل مسلم منهم قتيلاً لم يكن له سلبه ؛ 
لأن هذه منعة أخسرئ . والتتفيل كان مقيل) بالحرب الأولى » فبعدما حدث لهم منعة أخرئ تكون 
الحرب غير الأولئ ٠‏ فإذا لم يجدد الإمام تنفيلا لم يستحق القائل السلب وإن جدد الإمام التنفيل فسمعه 
بعض الناس دون البعض . فكل من قئل فتيلاً استحق سلبه؛ الذي سمع والذي لم يسمع فيه سواء ”"©؛ 
لآن هذا محض منفعة في حل القاتلين . ولأن كلام الإمام للا اشتهر في الناس فذلك بمنزلة الواصل 
إن جماعته في الم . 
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إياوف 


ب سس شيربح كتالب السير الكبير 


1م يالب : من النفل على البدلالة 
من المسلمين وأهل الحرب الأسراء . 

وإذا قال الأمير: من دلنا من المسلمين على عشرة من الرقيق فله رأس. 
فدلهم رجل بكلام ولم يذهب معهم. فذهبوا إلى ذلك الموضع وجاءوا 
بالرقيق كما قال. فلا شيء له من النفل. 

استحقاق النفل يكون بالعمل لا بمجرد الكلام » والمقصود به 
التحريض» وإئما يكون الحريض على عمل هو من جنس الجهاد والقتال. 
وبمجرد وصف الموضع بكلامه لا يحصل ذلك العمل إذا لم يذهب معهمء 
فلا يستحق النفل. ولو أمنوا حربياً على أن يدلهم على مثله؛ فدلهم بكلامه 
فهو دال. أرأيت لو كان المسلم في منزلة بالكوفة أو الشام فقال: إن دللتكم 
على عشرة أرؤس في موضع من دار الحرب قد مررت بهم أتجعلون لي 


1 باب : من النفل علئ الدلالة من المسلمين وأهل الحرب الأسراء 

وإذا فال الأمبر : من دلنا من المسلمون علئ عمشرة من الرقيق فله رأس . فدلهم رجل بكلام ولم 
يذهب معهم . فلهبوا إلى ذلك الموضع وجاءوا بالرئيق كما قال . فلا شيء له من النفل ”2 . وكان 
ينبغي في القياس أن يستحق النفل ؟ لأنه شرط عليه الدلالة وقد فعل . ألا ترئ أن الدلالة على الصيد 
من المحرم بهذه الصفة يلزمه الجزاء ؟ ولكنه استحسن فقال : 

استحقاق النفل يكون بالعمل لا بمجرد الكلام والقصود به التحريض » وإما يكون التحريض 
على عمل هو من جنس الجهاذ والفال . ومجرد وصف الموضع بكلامه لا يحصل ذلك العمل إذا لم 
يذهب معهم » فلايستحق النفل . ولو أمنوا حريياً على أن يدلهم على مثله , فدلهم بكلامه فهو دال”" . 
أرأيت لو كان المسسلم في منزلة بالكوفة أو الشام فال : إن دللتكم على عشرة أرؤس في موضع من دار 
الحرب قد مررت بهم أنجعلون لي رأسًا ؟ ققالوا : نعم؛ فدلهم ولم يذهب معهم ؛ أكان يستحق النفل ؟ 
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رأسا؟ فقالوا: نعمء فدلهم ولم يذهب معهم, أكان يستحق النفل ؟ فكذلك 
إذا دلهم وهو في دار لسرب فهو شريكهم بسهم في الغنيمة . إلا أنه إذا 
ذهب معهم في دار الحرب فهو شريكهم بسهمه في الغنيمة » بمنزلة ما لو أم 
تسبق الدلالة والتنفيل ٠‏ ولو ذهب معهم حتئ دلهم على عشرة أآرؤس فله 
منهم رأس. وكذلك لو دل على ماثئة رأس بهذه الصفة فله من كل عشرة 
رأس وسط. ولو دلهم على خمسة كان له نصف واحد من أوساطهم. ولو 
أسر الأمير أسراء من أهل الحرب فقال : من دلئا منكم على عشرة أرؤس 
فهو حر فدلهم رجل بكلام ولم يذهب معهمء فوجدوا الأمر كما وصيف 
لهمء فهو حر. ثم لا يترك هذا الأسير يرجع إلى داره» ولكنه يخرج إل 
دارنا ليكون ذمة لنا. ويستوي في هذا الحكم إن ذهب معهم أو لم يذهب. إلا 
أن يقول: إن دللتكم فأنا مر وتدعوني أرجع إلى بلادي. فحيائذ يوفى له 
فكذلك إذا دلهم وهو في دار الحسرب نهو سريكهم بسهم في الغنيمة » إلا أنه إذا ذهب معهم في دار 
الحرب فهو شريكهم بسهمه في الغنيسدة » بمنزلة ما لو لم تسبق الدلالة والتتفيل . ولوذهب معهم حت 
دلهم على عشرة أرؤس فله منهم رأس ؛ لأنه باشر عملا يجور أن يستحق النفل به وهو الذهاب . 
وإنما يعطيه رأمنًا وسطًا . وكذلك لو دل على مائة رأس بهذه الصفة فله من كل عشرة رأس وسط . 
ولو دلهم على خمسة كان له نصف واحد من أوساطهم ؛ لأنه أوجب له ذلك عقابلة عمل فيه منفعة 
للمسلمين » فيكون هذا بمتزلة قوله : من جاء بععشرة أرؤس فله رأس . وف :شادم بيان هذا الفصل . 
ولو أسر الأمير أسراء من أهل الحرب فقال : من دلنا منكم على عشرة أر.. فهو حر فدلهم رجل 
بكلام ولم يذعب معهم , فوجدوا الأسر كما وصف لهم ؛ فهو حر" ؛ لأن هذا تعليق عستقه 
بالشرط» فيراعئ وجود الشرط فيه حقيقة . وبالدلالة بالوصف يتم الشرط حقية . وهذا لأن الإمام ما 
أوجب له هنا شيئًا لا يستحق إلا بعمل » فلا حاجة بنا إل ترك حقيقة الدلالة هنا » بخلاف الأول فقد 
أوجب له هناك نفلا لا يستحق إلا بالعمل . فلأجله ترككنا حقيقة لفظ الدلالة ؛ وحملتاه على نوع من 
الجار . ثم لا يترك هذا الأسير يرجع إلى داره ولكنه بخمرج إلى دارنا ليكون ذمة لنا'"؟ ؛ لانه بالأسر 
قد احتبس عندنا » وإنما أ وجب له بالدلالة الحرية » وليس من ضمرورته التمكن من الرجوع إلى داره . 
ويستوي في هذا الحكم إن ذهب معهم أو لم يذهب . إلا أن يقول : إن دللتكم فأنا حر وتدعوني أرجع 1 
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بالشرطء ويمكن من الرجوع إلى بلده إن أحب . إلا أنه لا ينبغي للأمير أن 
يفعل هذا إلا أن يكون فيه حظ للمسلمين . نحو أن يقول : أدلكم علئ مائة 
من بطارقتهم» فذروني أرجع إلى بلادي» فيعلم أن حظ المسلمين فيما يدل 
عليه أكثر من حظهم في أسرهء فحيئئذ لا بأس بإجابته إلى ذلك . وإن دلهم 
الأسير علن تسعة وذهب معهم أو لم يذهب لم يكن له شيء من رقبته . 
وكذلك لو كان الأمير قال للأسير : إن دللتنا على عشرة فأنت آمن من أن 
نقتلك . فدل على تسعة . كان له أن يقتله . وكذلك لو أن أهل حصن نزل 
عليهم المسلمون قالوا : إن دللناكم على عشرة من البطارقة اتؤمنوننا 
وترجعون عنا ؟ فقالوا : نعم» فدلوهم على خمسة أو على تسعة» فليسوا 
بآمنين؛ وليس على المسلمين أن يرجعوا عنهم. ولو قالوا للمسلمين: نعطيكم 


إلى بلادي . فحيتئ1 يوفى له بالشرط ؛ ويمكن من الرجوع إلى بلده إن أحب "7" ؛ لآن هذا بمنزلة صلح 
جر بين الإمام وبينه » و في الصلح يجب الوفاء بالشرط .. إلا أنه لا ينبغي للأمير أن يفعل هذا إلا أن 
يكون فيه حظ للمسلمين ؛ لأنه نصب ناظر) » فلا يلع الأسير ليعود حربًا لنا إلا بمنفعة عظيمة 
للمسلمين . نحو أن بقل : أدلكم عل مائة من بطارقتهم , فذروني أرجع إلى بلادي ؛ فيعلم أن حظ 
السلمين فيما بدل عليه أكثر من حظهم في أسره» فحيتئذ لا بأس بإجابته إلى ذلك . وإن دلهم الأسبر 
على تسعة وذهب معهم أو لم يلهب لم يكن له شيء من رقبته '"' ؛ لأن عتقه هنا باعتبار الشرط » 
والشرط يقابل المشروط جملة . فما لم يأت بكمال الشرط لا يستحق العتق . أو هذا صلح من رقبته 
على شرط التزمه » فما لم يأت بذلك الشرط بكماله لم يتم الصلح ولا يستحق شينًا مما وقع الصلح 
عليه ؛ بخلاف المسلم ٠‏ فإن استحقاقه للنفل كان باعتبارعمل فيه منفعة للمسلمين فبقدر ما يحصل من 
المنفعة بعمله يستحق النفل . وكذلك لو كان الأمير قال للأسير : إن دلاد! على عشرة فأنت أمن من أن 
نقتلك . فدل على تسعة . كان له أن يقتله ؛ لانه علق الأمان له بالشرط ؛ فما لم يتم الشرط لا يستفيد 
الامن . وكذلك لو أن آهل حصن نزل علبهم اللسلمون فالوا : إن دللناكم على عشرة من البطارقة 
أنؤمنوننا وترجصون عنا ؟ فقالوا : نعم فدلوهم على خمسة أو علئ تسعة ؛ فليسوا بأمنون» وليس على 
المسلمين أن يرجعوا عنهم ؛ لأن الشرط لم يتم ٠‏ فلا يزل شيء من الجزاء . ولو قالوا للمسلمين : 
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مائة من الرءوس» أو ألف دينار على أن تؤمنونا وترجعوا عنا عامكم هذا 
ثم أعطوا بعض الال » فللمسلمين أن يقاتلوهم. ولكن إن أرادوا قتالهم 
فليردوا عليهم ما أخذوا »ثم ينابذوهم للتحرر عن الغدر ودفع الضرر عنهم. 
فإنهم إنما أعطوا مالهم على سبيل الدفع عن نفوسهم . وهذا بخلاف ما 
سبق من الدلالة على عشرة من البطارقة . فإنه هناك إن دلوا علئ بعضهم 
فلنا أن نقاتلهم من غير رد شيء عليهم . 

وإن أب الإمام أن يرد عليهم فليرجع عنهم ولا يقاتلهم » إظهار 
للمسامحة وإتمامًا للوفاء بالشرط وإن هلك بعض السبي المأخوذ منهم ثم أردنا 
قتالهم فلابد من رد ما بقي من السبي وقيمة من هلك منهم. ولو صالحوهم 
على ماثة رأس علئ أن يؤمنوهم سنتهم هذه وينصرفوا عنهم» ثم رأوا أن 
النظر لهم في قتالهم فليردوا المال ثم ينبذوا إليهم وهم في منعتهم. فإن كان 


نعطيكم مائة من الرءوس » أو ألف دبنار على أن تؤمنونا وترجعوا عنا عامكم هذا ثم أعطوا بعض امال 
فللمسلمين أن يقاتلوهم ؛ لأن الأمان تعلق بأداء جميع المال » فلا يثبت بأداء بعض امال . ولكن إن 
أرادوا قنالهم فليرذوا عليهم ما أخذوا .شم ينابذوهم للتحرز عن الغدر ودفع الضرر عنهم . فإنهم إنما 
أعطوا مالهم علئ سبيل الدفع عن نفوسهم . وهذا بخلاف ما سبق من الدلالة على عشرة من البطارقة 
فإنه هناك إن دلوا على بعضهم فلنا أن نقائلهم من غير رد شيء عليهم ؛ لأنا ما تملكنا عليهم شيعا من امال 
بمقابلة ما وعدنا لهم من الأمان » ولو قاتلناهم من غير رد شيء لا يؤدي إلى الإضرار بهم بطريق إهدار 
ملكهم وهاهنا تملكنا امال بمقابلة ما شرطنا لهم فيجب الرد عليهم إذا لم يحصل لهم منفعة الأمان به . 
وإن أبن الإمام أن برد عليهم فليرجع عنهم ولا يقاتلهم , |ظهارا للمسامحة وإقاما للوفاء بالشرط وإن 
هلك بعض السبي المأخوذ منهم ثم أردنا قتالهم فلابد من رد مأ بقي من السبي وقيمة من هلك منهم ؛ 
لأن المقصود بالرد دفع الضرر والخسران عنهم ‏ والتحرر عن الغدر . وذلك يحصل برد القيمة عند 
تعذر رد العين ؛ كما يحصل برد العين . ولو صالحوهم على مائة رأس على أن يؤمنوهم ستتهم هله 
وينصرفوا عنهم » ثم رأوا أن النظر لهم في قنالهم فلردوا المال ثم ينبذوا إليهم وهم في منعتهم؟ لأنه مع 
بقائهم حربا لنا لا يحرم أنالهم لإعزاز الدين » وإما يحرم الغدر وبالنبل إليهم » وهم في منعنهم » يننفي 
معنى الغدر . ولكن الما مأخوذ منهم بطريق الجعل . فإذا لم يسلم لهم المشروط وجب رده عليهم . 


ذف 
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أسلم السبي فليرد عليهم قيمتهم لأنه تعذر رد عينهم بعدما أسلموا . ولو 
كانوا لم يقبضوا منهم المال حتئ بدا لهم أن ينبذوا إليهم فلا بأس بذلك . 

ألا ترئ أنه لو وادعهم علئ أن يؤدوا إليه كل سنة مائة رأس من رقيتهم» ثم 
٠‏ بدا له بعد مضي سنة أو سنتين أن يقاتلهم لانه رأئ بالمسلمين قوة فلا بأس 
بأن ينبذك إليهم . ولو وادعهم علئ أن يعطوهم مائة من أسراء المسلمين. 
ليرجعوا عنهم عامهم هذا فأعطوهم تسعين» فلا بأس بالنبذ إليهم وقتالهمء 
لانعدام تمام الشرط الذي علق الأمان به» ولا يرد عليهم شيء من المأخوذ . 
وكذلك إن أعطوا ذلك من مدبرين» أو مكاتبين » أو أمهات ٠»‏ أو أولاد كانوا 
للمسلمين أسرئ في أيديهم. وإن أعطوا ذلك من عبيد مسلمين كانوا أسرئ 
في أيديهم رد عليهم قيمتهم . وإن ردوا المائة كما شرطوا ممن لا يملكونهم من 
منزلة العوض يجب رده إذا لم يسلم المعوض . فإن كان أسلم السبي فليرد علبهم قيمتهم لأنه تعذر ره 
عينهم بعدما أسلموا ؛ لأن تمليك المسلم من الحربي لا يحل . فصار كما لو تعذر ردهم بالهلاك ٠‏ ولو 
كانوا لم يقبضوا منهم امال حتى بدا لهم أن ينبذوا إلبهم فلابأس بذلك ؛ لأنهم يختارون ما فيه النظر 
للمسلمين » والحال فيما يرجع إلى النظر يتبدل ساعة فساعة . فكما أنه لو كان النظر في الابتداء في 
القتال لم بمبلوا إلى الصلح فكذلك إذا صار النظر في القتال كان لهم أن ينقضوا الصلح . ألا ترئ أنه لو 
وادعهم علئ أن يؤدوا إليه كل سنة ماثة رأس من رقيسقهم ‏ ثم بدا له بعد مضي سنة أو سثتين أن يقائلهم 
لأنه رأئ بالمسلمين قوة فلا بأس بأن ينبذ إلبهم . ولو وادعهم على أن يعطوهم مائة من أسراء المسلمين . 
ليرجعوا عنهم عامهم هذا نأعطوهم تسعين: فلا باس بالنبذ إلبهم وقنتالهم » لانعدام ثمام الشسرط 
الذي علق الأمان به ؛ ولا يرد عليهم شيء من المأخوذ ؛ لأن الأحرار من الأسراء ما كانوا في ملكهم 
قط ؛ ولا قلكناهم عليهم بطريق الجعل » فلا يكون في الامتناع من الرد معنى الإضرار بهم 0 وإما 
فيه كف عن الظلم . وكذلك إن أعطوا ذلك من ملبرين » أو مكاتبين » أو أمهات. أو أولاد 
كانوا للمسلمين أسرئ في أيديهم ؛ لأنهم لم ينملكوا شيئًا من ذلك فإن ثبوت حق التق في 
الحل » كشبوت حقيقة العتق في إخمراجه من أن يكون محلا للتمليك بالقهر . ولكنا نردهم على 
مواليهم بغير شيء . وإن أعطوا ذلك من عبيد مسلمين كانوا أسرئ في أبدبهم رد عايهم قيمتهم ؛ 
لأنهم كانوا تملكوا العسيد بالإحراز .ثم تملكنا عليهم بطريق الجعل » فيجب ردهم إذا لم يسلم لهم 
الشروط » ولكن يتعذر رد عينهم لإسلايهم فيجب رد فيمئهم ٠‏ وإن ردوا المائة كما شرطوا من لا 


شرح كثات السير الكيير تتش ا 1# 


الأسراء فللإمام أن يقاتلهم بعد النبذ إليهم من غير رد شيء عليهم . ولكن 
الأفضل له أن يفي لهم ٠‏ وإن انصرف عنهم بعدما أخذ المشروط منهم ٠»‏ فإن 
كانوا أحرار خلى سبيلهم» وإن كانوا مدبرين ردهم علئ الموالي بغير قيمة » 
وإن كانوا عبيدًا فإن وجدهم الموالي قبل القسمة والبيع أخذوهم بغير شيء » 
وإن وجدوهم بعد القسمة أو البيع أخذوهم بالقيمة أو الثمن إن أاحبوا . 

ولو قال الأمير للأسراء : من دلنا على عشرة من المقاتلة فهو حر ء 
فدلهم أسير على عشرة ممتنعين في قلعة لا يقدر عليهم » لم يكن حرا . فإن 
دلهم على عشرة غير ممتنعين إلا أنهم دروا بهم فهربوا . فإن هربوا قبل 


بملكونهم من الأسراء فللإمام أن يقاتلهم بعد النبذ إليهم من غير رد شيء عليهم ؟ لأنا نتملك عليهم شيئًا 
كانوا يملكونه . ولكن الأفضل له أن يفي لهم . كما وفوا له بامشروط ٠‏ ليطمئنوا إليه فيما يستقبل ٠‏ فإنه 
إن لم يفعل لم يركنوا إلى مثل ذلك في المستقبل » بناء على ما عندهم أن هذا غدر في تخليص 
الأسارئ من أبديهم ؛ وإن لم يكن غدر) في الحقيقة . وإن انصرف عنهم بعدما أخل اللشروط منهم ؛ 
فإن كانوا أحرار) خأىي سبيلهم » وإن كانوا مدبرين ردهم علئ الموالي بغير قيمة ؛ وإن كانوا عيبلا فإن 
وجدهم الموالي قبل الفسمة والبيسع أخذوهم بغير شيء ؛ وإن وجدوهم بعد القسمة أوالبيع أخذوهم 
بالقيمة أو الثمن إن أحبوا ؛ لأن التمليك عليهم بطريق الجعل بمنزلة التملك بطريق القهر ؛ ألا ترئ أن 
لمأخوذ فيء يجب قسمته بينهم في الوجهين . ولو قال الأمير للأسراء : من دلنا علئ عشرة من امقائلة 
فهو حرء فدلهم أسير على عشرة تمتدعين في قلعة لا يفدر عليهم . لم يكن حرا" ؛ لأنا علمنا أنه لم 
يكن هذا مقصود الإمام » وإما كان مقصوده دلالة فيها منفعة للمسلمين » ولم يحصل . 

فإن قيل : إنما يعتبر ظاهر كلامه وهو قوله عشرة من المقائلة » والمقاتل من يكون متنعا . 

قلنا : نعم . ولكن مقصوده دلالة يستفسيد بها علمًا لم يكن حاصلا له قبل الدلالة » وذلك لا 
يحصل بهذه الدلالة » فكم من عشرة مقاتلة لا يقدر عليهم يعلمهم الأمير والمسلمون في دار الحرب . 
فعرفنا بهذا أن مراده الدلالة على عشرة يتمكنون من أخذهم . فإن دلهم على عشرة غير ممتنعين إلا أنهم 
دروا بهم فهربوا؛ فإن هربوا قبل وصول المسلمين إلى موضع يقدرون على أخذهم فليست هذه أيضا 
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وصول المسلمين إلى موضع يقدرون على اخذهم فليست هذه أيضًا بدلالة. 
وإن كانوا قد قدروا على أخذهم ففرطوا في ذلك حتئ هربوا فالأسير حر 
وإن دل علئ العشرة في موضع فقاتلوا حتئ نجوا فليست هذه بدلالة. إلا أن 
يكونوا إنما نجوا لتفريط من المسلمين في أخذهم بعد القدرة عليهم. فحينئذ 
يكون للدال ما شرط له. وإن قاتل العشرة التي دل عليهم المسلمون فقتلوا 
بعضهم ثم ظفر المسلمون بهم فالأسير حر. وإن لم يتمكن المسلمون من 
أسرهم ولكن قاتلوهم حتئ قتلوا فليست هذه بدلالة . 

ولو قثل المسلمون منهم واحدا وظفروا بالبقية » فإن كانوا قتلوا ذلك 
الواحد وهم ممتنعون لم يكن الأسير حرا . وإن كانوا قتلوه بعدما ظفروا 
بالعشرة فهو حر. وكذلك إن كانوا قستلوا بعض المسلمين ثم ظفروا بهم 


بدلالة 9" ؛ لأن ما هو القصود وهو التمكن من الأخبذ لم يحصل بها . وإن كانوا قد قدروا على 
أخذهم ففرطوا في ذلك حتئ هربوا فالأسير حر”" ؛ لأنه قد أنى بالمشروط عليه من الدلالة وهو 
التمكن من أخذ العشرة فالتفريط الذي يكون منا بعد ذلك لا يكون محسويًا عليه . وإن دل علئ 
العشرة في موضع فقاتلوا حت نجوا فليست هله بدلالة ؛ لأنه إثما دل على قوم ممتنعين » إذ لا فرق 
بين أن يكون امتناعهم بقوة أنفسهم أو بحصن كانوا فيه . إلا أن يكونوا إنما نمجوا لتفريط من المسلمين في 
أخذهم بعد القدرة علبهم ؛ فحينئد يكون للدال ما شرط له ٠‏ وإن قاتل العشسرة الني دل عليهم المسلمون 
فقتلوا بعضهم ثم ظفر المسلمون بهم فالأسير حر؛ لأنهم إنما تمكنوا من أخلهم وأسرهم بدلالته . وإن 
لم ينمكن المسلمون من أسرهم ولكن قانلوهم حتئ قتلوا فليست هله بدلالة؛ لان ما هو المقصود وهو 
التمكن من الأسر لم يحصل بهذه الدلالة » وهذا لأن مثل هذه العشرة كانوا يجدونهم قبل دلالته 
فعرفنا أن المقصود بالدلالة غير هذا . ولو قتل المسلمون منهم واحدا وظفروا بالبقية » فإن كانوا قتلوا ذلك 
الواحد وهم ممتنعون لم يكن الأسير حرا ؛ لأن التمكن إنما حدث بعد قتله ٠‏ والباقون بعد قتله تسعة . 
فكأنه دلهم ابتداء على تسعة نفر . وإن كانوا قتلوه بعدما ظفروا بالعشرة فهو حر ؛ لانهم تمكنوا بدلالته 
من أخخل العشرة . وكذلك إن كانوا قنلوا بعض المسلمين ثم ظفروا بهم أحياء ؛ لأنهم تمكنوا من أسر 
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أحياء. فإن انتهئ إليهم المسلمون ولا سلاح عليهم؛ ففرطوا في أخذهم حتئى 
تسلحوا أو امتنعوا فالأسير حر. ولو كان الأسير قال : أدلكم على عشرة 
علئ أني إن دللتكم عليهم فامتئعوا أو لم يمتشعوا فأنا حر . فرضي المسلمون 
بذلك فهو حر . إذا دل عليهم وإن امتنعوا . ولو قال الأمير للأسراء : من ' 
دلنا على حصن كذا أو على عسكر فلان البطريق » أو على عسكر الملك فهو 
حر » فدلهم رجل ثم لم يظفروا بهم فالأسير حر . 

ولو تحير الأمير في رجوعه إلى دار الإسلام فقال للمسلمين : من دلنا 
منكم على الطريق فله رأس ٠‏ أو قال : فله مائة درهم. فدلهم رجل 
بوصف ذكره » فمضوا على دلالته حتى أصابوا الطريق ولم يذهب هو 
معهم » فلا شيء له . وإن ذهب معهم حتى دلهم على الطريق فله أجر 


رذق 


العشرة بدلالته » وإن كان ذلك بعد جهد وقتال . فإن انتهئ إليهم المسلمون ولا سلاح عليهم » ففرطوا 
في أخذهم حتئ تسلحوا أو امتنعوا فالأسبر حر؛ لأنه مكنهم بالدلالة من أخل العشرة؛ وإنما جاء 
التقصير من المسلمين . ولو كان الأسير قال : أدلكم على عشرة على أني إن دللتكم عليهم فامتتعوا أولم . 
متنعوا فأنا حر . فرضي المسلمون بذلك فهو حر . إذا دل عليههم وإن امتنعوا ؛ لأنه أتى بما التزمه بالشرط 
نصا ٠‏ وإما تعتبر دلالة الحال والمقصود بالكلام إذا لم يوجد التنصيص بخلافه . ولو قال الأمير 
للأسراء : من دلنا على حصن كذا أو على عسكر فلان البطريق ؛ أو على عسكر املك فهو حر, فدلهم 
رجل ثم لم يظفروا بهم فالأسير حر" ؛ لانه أتى بما شرط عليه من الدلالة . والمشروط عليه الدلالة 
علئ قوم متنعين هنا » وقد أتى به بخلاف ما تقدم » والغالب أن المراد هناك الدلالة على عشرة غير 
متنعين . ألا ثرئ أنه لو قال : من دلنا على عشرة من السبي من نساء أو صبيان فهو حر ؛ فللهم 
رجل على ذلك بين يدي جند يمنعونهم أنه لا يعتق ؟ لأن الغالب أن المراد الدلالة عليهم في غير منعة » 
وإنا يحمل مطلق الكلام في كل موضع على ما هو الغالب . ولو تحير الأمبر في رجوعه إلى دار 
الإسلام فقال للمسلمين : من دلنا منكم على الطربق فله رأس » أو قال : فله مائة درهم. فدلهم رجل 
بوصف ذكره ؛ فمضوا على دلالته حتئ أصابوا الطريق ولم يذهب هو معهم , فلاشيءله”" ؛ لآن 
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مثله في ذهابه معهم . ثم إن كان المشروط له مائة درهم فإنه يستحق به أجر 
الثل لا يجاوز به مائة .كما هو الحكم في الإجارة الفاسدة إذا كان المسمئ 
معلومًا . وإن كان المشرّوط له راس من السبي فله أجر مثله بالغًا ما بلغ . 
ولو قال : من دلنا على الطريق حت يبلغ بنا موضع كذا فله مائة درهم » أو 
فله هذا الرأس بعينه » فذهب رجل معهم إلى ذلك المكان فله المسمئ . ولو 
لم يتحير الإمام ولكن قال : من ساق هذه الأرماك منكم حتئ يبلغ الطريق 
فله مائة درهم ٠‏ ففعل ذلك قوم . استحقوا أجر المثل لا يجاوز به المائة . 
ولو كان قال : إلئ موضع كذا فلهم المسمئ . 


ما أوجب كان علئن سيل الأجرة لا على سبيل التنفيل . إذ التسفيل بعد إحراز الغثيمة لآ يجور .- 
وإرشاد المتحيسر إلى الطريق ليس من الجهاد ليستحق عليه النفل » فعرفنا أنه إجارة » واستحقاق الأجر 
بعمل لا بقول . فلهذا لايستئحق شيئًا إذا لم يذهب معهم . وإن ذهب معهم حتئ دلهم علئ الطريق 
فله أجر مثله في ذهابه معهم 7 ؛ لأنه أتى بالعمل بحكم إجإرة فاسدة . فإن المقصود عليه من العمل 
لم يكن معلوما حين لم يتبين إلى أي موضع يذهب معهم » وربما يوصلهم إلى الطريق بعشرة خطئ » 
وربما لا يوصلهم إلا بمسيرة عشرة أيام . وجهالة الم قود عليه تفسد العقل . ثم إن كان المشسروط له ماثة 
درهم فإنه يستحق به أجر المثل لا يجاوز به مالة © . كما هو الحكم في الإجارة الفاسلة إذا كان المسمى 
معلوما . وإن كان المشمروط له رأسا من السبي فله أجر مثله بالعًا ما بلغ ؛ لأن تسمية الرأس مطلقًا في باب 
الإجارة لا يكون نسمية صحيحة . وهذا لأنه إثما لا يجاوره المسمئ لتمام الرضا به ؛ وذلك يتحقق في 
اماثة ولا يتحقق في الرأس ٠‏ لأن الرءوس تنفاصل في امالية » ولو قال : من دلنا على الطريق حتى يبلغ 
بنا موضع كذا ذله مائة درهم ؛ أو فله هذا الرأس بعينه » فذهب رجل معهم إلى ذلك المكان فله المسمى؛ 
لان المعقود عليه معلوم هنا : والبدل معلوم . 

فإن قيل : الخاطب بالعقد مجهول فكيف ينعقد العقد صحيحا ؟ ٠‏ قلنا : إنما ينعقد العقد حين 
يأخذ في اللعاب معهم » ويستوجب الأجر بحسب ما يأثي به من العمل » وعند ذلك لا جهالة فيه . 
ولولم يتحبر الإمام ولكن قال : من ساق هله الأرماك منكم حتى يسلغ الطريق فله ماثة درهم ؛ فعل 
ذلك قوم » استحقوا أجر المثل لا يجاوز به امأثة ؛ لأن المعقود عليه من العمل مجهول لجهالة المسافة . 
ولوكان قال : إلى موضع كذا فلهم المسمئ ؟ لان المعقود عليه معلوم والبدل معلوم . وإن خاطب قوما 
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لق 

وإن خاطب قومًا بأعيانهم فسمع قوم آخرون فساقوها إلى ذلك المكان 
فلا شيء لهم . ولو نادئ بذلك في جميع أهل العسكر فساقها قوم سمعوا 
النداء فلهم الأجر . ولو ساقها قوم لم يسمعوا النداء فلا شيء لهم . ولو 
أن الأمير أخطأ الطريق فتحير . فقال لأسير في يده : إن دللتنا على الطريق 
فلك أهلك وولدك » فدلهم بصفة أو بذهاب معهم حتئ أوقفهم علئ الطريق 
كان علئ حاله فيئًا للمسلمين مع أهله وولده . ولو كان قال : لك نفسك 
وأهلك وولدك. - والمسألة بحالها- فهو حر لا سبيل عليه. إلا أنه لا يدخل 
في اسم الأهل هنا إلا روجته. وكذلك في اسم الولد لا يدخل هنا إلا ولد 
لصلبه » وأما ولد ولده فهم فيء. وإن لم يكن في الأسراء ولد لصلبه فله 
أولاد بنيه. ولا يكون ولد بناته من ذلك في شيء » إلا أن يسميهم ٠‏ ثم لا 


بأعيانهم فسمع قوم آخرون فساقوها إلى ذلك لكان نلاشيء لهم ؛ لأن العقد إما كان بيئه وين من 
خاطبهم به » فغيرهم يكون متبرعا في إقامة العمل . ولو نادئ بذلك في جميع أهل العسكر فساقها قوم 
سمعوا النداء فلهم الأجر ؛ لأنهم أقاموا العمل على وجه الإجارة . ولو سائها قوم لم يسمعوا النداء 
فلا شيء لهم ؛ لأنهم أقاموا العمل متطوعين لا على وجه الإجارة حين لم يسمعوا النداء » وبهذا تبين 
أن الاستحقاق هنا لبس على وجه التتفيل . ولو أن الأمير أخطأ الطريق فتحير . فقال لأسير في يله : إن 
دللتنا على الطريق فلك أهلك وولدك ‏ فدلهم بصفة أو بذهاب معهم حتئ أوقفهم على الطريق ؛ كان 
علئ حاله فب للمسلمين مع أهله وولده”" ؛ لآن الأمير لم يذكر نفسه بشيء في الجزاء ٠‏ فييقئ هو 
أسيرا على حاله وإذا كان هو عبد للمسلمين فما يكون له يكون للمسلمين أيفمًا » أهله وولده وغيرهم 
فى ذلك سواء . ولو كان قال : لك نفسك وأهلك وولدك والمسألة بحالها فهو حر لا سبيل عليه" ؛ 
لأنه جعل له نفسه جزاء على دلالته . وقد أثى بها فكان حر) » وله أهله وولده أيفًا . لأنه شرط له 
ذلك . إلا أنه لا يدخل في اسم الأهل هنا إلا زوجته . بخلاف ما تقدم في فصول الأمان » لأنهم هنا 
فد صاروا تملوكين بالأسر ء فلا يزول الملك عنهم إلا بيقين ؛ وهذا البقين في روجنه خاصة . 
وكذلك في اسم الولد لا يدخل هنا إلا ولد لصلبه ‏ وأما ولد وله فهم فيء ؛ لان البقين في ولد 
ابصلب خاصة . وهذا الاستخقاق له بيتتئ على التيقن به . وإن لم يكن في الأسراء ولد لصلبه فله 
أولاد بنيه ؛ لألهم قائمون مقام أبيسهم في هذا الاسم 2 فيتناولهم عند عدم آبائهم ولا يكون ولد بناته 
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يتسرك يرجع إلئ دار الحرب ولكنه يخرجهم إلى دار الإسلام ليكونوا ذمة 

ويستوي إذا كان دلهم بكلام أو ذهب معهم . فإن كان الأمير قسم 
السبي في دار الحرب أو باعهم ثم تحير فقال للأسراء : من دلنا على الطريق 
فهو حر. أو قال: فله ماثئة درهم» ففعل ذلك بعضهم: إن كان شرط له 
مائة فله أجر مثله لا يجاوز به المائة ويكون ذلك لولاه. ولهذا لو دلهم بمجرد 
كلام ولم يذهب معهم لم يستحق شيئًا . وإن كان قال : فهو حرء فهذا 
باطل. ولو تحير قبل قسمتهم فقال: من دلنا منكم على الطريق فهو حرء 
فدلهم أسير على طريق بين» إلا أنه طريق يأخصذ إلى دار الحرب لا إلى دار 
الإسلام . فإن كانوا تحيروا في الدخول فهذه دلالة والأسير حر . وإن كانوا 
تحيتروا في الانصراف فليست هله بدلالة +:وإن دلهع على طرق نخد إل 
دار الإسلام لا إلى دار الحرب فالتقسيم فيه على عكس هذا . وإن قال : إن 


من ذلك في شيء » إلا أن يسميهم ؛ لأنهم ليسوا من أولاده » ثم لا يترك برجع إلى دار الحرب ولكنه 
بخرجهم إلى دار الإسلام ليكونوا ذمة للمسلمين ؛ لأنه بعد تقرر الأسر لا يجوز تمكيئهم من الرجوع . 
إلى دار الحرب . ويستوي إذا كان دلهم بكلام أو ذهب معهم . بخلاف ما تقدم من دلالة المسلمين . 

فإن ذلك علئ وجه الإجارة فلا يثبت بالكلام . وهذا على وجه الصلح والأمان » فيعتبر فيه وجود 
الشرط حقيقة ٠‏ فإن كان الأمير د قسم السبي في دار الحرب أو باعهم ثم تير فقال للأسراء : من دلنا على 
الطريق فهو حر. أوقال: فله ماثة درهم ففعل ذلك بعضهم ١‏ فإن كان شرط له ماثة فله أجر مثله لا 
يجاوز به المائة ويكون ذلك لمولاه ؛ لان الملك قد تعين فيهم هنا » فما أوجبه يكون علئ وجه الإجارة 
دون الصلح والأمان . ولهذا لو دلهم بمجرد كلام ولم يذهب معهم لم يستحق شيا » وإن كان قال : 
فهو حر ؛ فهذا باطل ؛ لأن الامير لا بملك أن يعتق أرقا املاك بعدما تعين ملكهم فيهم . ولو نحير قبل 
قسمنهم فقال : من دلنا منكم علئ الطريق فهو حرء فللهم أسير على طريق بين » إلا أنه طريق يأخل إلى 
دار الحرب لا إلئ دار الإسلام . فإن كانوا تميروا في الدخول فهله دلالة والأسير حر . وإن كانوا تحبروا 
في الانصراف فليست هذه بدلالة . وإن دلهم على طريق يأخد إلى دار الإسلام لا إلى دار الححرب 
فالتقسيم فيه على عكسن هذا ؛ لآن مطلق الكلام ينقيد بدلالة الحال ؛ وقد علمنا أن مراده في حالة 
الدخول الدلالة على طريق يوصله إلى مقصله من دار الحرب .وفي الانصراف مقصوده الدلالة على 
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دللتنا على طريق حصن كذا فأنت حر » ولذلك الحصن من ذلك المكان 
طريق » فدلهم علئ طريق آخر هو أبعد من الطريق المعهود » فله شرطه . 
وإن دلهم علئ طريق ليس بطريق إلى ذلك الحصن ولكنه طريق إلى غيره » 
إلا أنهم يقدرون علئ أن يدوروا من ذلك المكان حتئ يأتوه » فليست هذه 
بدلالة . وإن قال : إن دللتنا على طريق حصن كذا ء وهو الطريق الذي 
كان يقال له كذا » فدلهم على طريق غيره حتى أقامهم على الحصن . فإن 
كانت لهم منفعة في الطريق الذي عينوا له من حيث قرب الطريق أو أمنه أو 
كثرة العلف أو كثرة القرئ أو كثرة ما يجدون من السبي فهو فيء علئ حاله. 
وإن كان الذي دلهم عليه أكثر منفعة من الذي عينوا له فهو فيء في القياس 
أيضًا. وفي الاستحسان: هو حر. وإن لم يعلم أيهما أنفع فهو فيء على 


طريق يوصله إلى مقصده من دار الإسلام . وإن قال : إن دلاننا على طريق حصن كدذا فأنت حر 
ولذلك الححصن من ذلك المكان طريق »فدلهم على طريق آخر هو أبعد من الطربق العهود؛ فله 
شرطه؛ لأن كل واحد من الطريقين طريق ذلك الحصن إذا كان بحيث يعتاد الناس الذهاب إلى ذلك 
الحصن من ذلك الطريق . والأمير أطلق اللفظ ؛ ولا يجوز تقيبد المطلق إلا بدليل . وليس في كلامه 
ذلك . وإن دلهم على طريق ليبس بطريق إلى ذلك الحصن ولكنه طريق إلى غيره؛ إلا أنهم يقندرون 
على أن يدوروا من ذلك الكان حتئ يأنوه ؛ فليست هذه بدلالة ؛ لأن الإنسان قد يتمكن من أن يأنتي 
من هذا الموضع كاشغر ثم يدور حتئ يأني بخارئ » ثم لا يعد أحد الطريق من هنا إلى كاشغر طريق 
بخارئ . فعرفنا أنه ما أنى بالمشروط عليه فلا يكون حرا . وإن قال : إن دللتنا على طريق حصن كذا؛ 
وهو الطريق الذي كان يقال له كذاء فدلهم على طرين فيره حنى أقامهم على الحصن . فإن كانت لهم 
منفعة في الطريق الذي عينواله من حيث قرب الطريق أو أمنه أو كثرة العلف أو كثرة القرئ أو ككثرة ما 
يجدون من السبي فهو فيء على حاله ؛ لأنه ما وفئ بالشرط فإنهم عينوا له طريقًا وكانت لهم فيه 
منفعة . والتعيين متى كان مفيذاً يجب اعتباره . وإن كان الذي دلهم عليه أكثر منفعة من الذي عبنوا له 
فهو فيء في القياس أيضا ؛ لأنه ما أنى بالمشروط . وفي إيجاب العباد يعتبر اللفظ دون اللعنى لحواره أن 
يخلو كلامهم عن حكمة وفائدة حميلة : وفي الاستحسان : هو حر ؛ لأنه أتى بمقصودهم وريادة . 
وإما يعتبر التعيين إذا كان مفينا . فإذا علم أن فائدتهم فيما أن به أظهر » سقط اعتبار التعيين لكونه غير 
مفيد . وإن لم يعلم أيهما أنفع فهو فيء على حاله ؛ لأن التعيين كلام من عافل ٠‏ فيكون معتبرا في 
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حاله. وعلئ هذا لو قال : من دلنا على طريق درب الحدث فهو حر. 
فدلهم رجل علئ طريق المصيصة أو على طريق ملطية . فإن كان ذلك أقرب 
وأكثر منفعة فهو حر . وإن كان ليس كذلك ٠‏ أو لا يدرئ أهو كذلك أم لا 


١‏ - باب : ها يجوز من النفل في السلاح وغيره 
وإذا رأئ أمير العسكر دروع المسلمين قليلة عند دخولهم دار الحرب 
فقال : من دخل بدرع فله من النفل كذاء أو فله به سهم كسهمه في الغئيمة. 
فهذا جائز لا بأس به. وكذلك لو قال : من دخل بدرعين فله كذا ٠.‏ وإث 


ل ل ا ا كا ااا اا 
الاصل ؛ ما لم يعلم بخلوه عن الفائدة . ولم يعلم بذلك . وعلئ هذا لو قال : من دلنا على طريق 
درب الحدث فهو حر .فدلهم رجل علئ طريق المصيصة أو على طربق ملطية . فإن كان ذلك أقرب 
وأكثر منفعة نهو حر . وإن كان ليس كذلك » أو لا بدرئ أهو كذلك أم لافهو فيء ؛ لأنه ما أنى 
بالشروط علبه . أرأيت لو ذهب بهم إلى طريق غير ما ذكروا له ٠‏ فكان فيه الملك وجنده . فقائلهم 
وفتل منهم أو ذهب بهم في طريق لا علف فيه فهلكتّ درابهم » أو ماتوا جوع أكان يوفى له بشرطه؟ 
وإما قصده بهذا ببان أن التقبيد متى ما كان مفيذ) يجب اعتاره + 


3 - باب : ما يجوز من النفل في السلاح وغيره 
وإذا رأئ أمبر العسكر دروع المسلمين قليلة عند دخولهم دار الحرب فقال : من دخل بدرع فله 
من النفل كذا ؛ أو فله به سهم كسهمه في الغنيمة . فهذاجائز لا بأس به”" ؛ لآن هذا التتفيل يقع منه 
على وجه النظر ‏ فامسلم في حسمل الدروع إلى دار الحسرب يحتاج إلى مؤئة » ويحصل به إرهاب 
العدوق فبجوز أن ينفل على ذلك لتنحريضهم على تحمل هذه المؤنة لإرهاب العدو ٠‏ ألا ترئ أن 
الشرع أوجب للغازي السهم لفرسه لهذا المعنى ؟ 


وهو أنه يحتمل المؤنة فيما يحصل به إرهاب العدو » فللإمام أن يوجب ذلك بطريق التفل 
اعتبارا بما أوجبه الشرع . ش 
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قال : من دخل بدرع ومن دخل بدرعين فله ماثتان » ومن دخل بثلاثئة دروع 
فله ثلاث مائة . فليس ينبغي له أن ينفل هكذا » ولا يجور منه هذا التثفيل 
في أكثر من درعين . وعلئ هذا لو قال لأصحاب الخيل بتجفاف فله كذا . 
ولا يجوز أكثر من ذلك . ولو كان الأمير من لا يرئ أن يسهم إلا لفرس 
واحد .فقال : من دخل بفرسين فله كذا » كان ذلك تنفيلاً صحيحًا » ولا 
يجوز أن ينفل على أكثر من فرسين . إلا أن يكون أمرا معروفًا قد يحتاج 
الرجل فيه إلى ثلاثة أفراس. فحينئذ يجوز تنفيله لشلاثة أفراس في ذلك. 


وكذلك لو قال: من دخل بدرعون فله كذا”" ؛ لأن المبارر قد يظاهر بين درعين إذا أراد 
القتال؛ على ما روي أن النبي عليه السلام ظاهر بين درعين يوم أحد . فكان هذا منه على وجه النظر 
والاجتهاد . وإن فال : من دخل بدرع ومن دخل بدرعين فله مائتان؛ ومن دخل بثلاثة دروع فله ثلاث 
مائة . وساق العلام هكذا . فليس ينغي له أن ينفل هكذاء ولا يجوز منه هذا التنضيل في أكثر من 
درعين؛ لأن هذا لا يقع على وجه الاجتهاد والنظر ؛ والمقاتل لا يمكنه أن يلبس أكثر من درعين عند 
القنال » لأن ذلك يثقل عليه ؛ ولا يمكنه أن يقانل معه . فعرفنا أنه ليس في التسنفيل على أكثر من 


درعين منفعة . 


فإن قبل : معن التزام المؤنة وإرهاب العدو يتحقق في الشالث والرابع والخامس . قلنا : ليس 
كذلك . فإن الإرهاب بالدارع لا بالدرع» يقال: اتفصل كذا وكذا دارع » وكذا وكذا خارس. فيحصل 
به الإرهاب . والدارع هو وحله » لأنه ما حمل الدروع مع نفسه ليعطيها غيره وإنما حمل للبس عند 
القتال . وذلك لا ينأنى منه في أكثر من درعين . وعلئ هذا لو قال لأصحاب الخيل بتجفاف فله 
كذ" . فإن معنى التزام الموثة وإرهاب العدو يحصل بالتجفاف للخيل كما يحصل بالدروع للفارس » 
فيجور أن ينفل على تجفاف وتبفافين . ولا يجوز أكثر من ذلك 7 ؛ لأن التجفاف للفرس ٠‏ فالتنفيل 
عليه بمنزلة التتنفيل على الفرس . ولو كان الأمير من لا يرئ أن يسهم إلا لفرس واحد .فقال: من 
دخل بفرسين فله كذا ء كان ذلك تنفيلاً صحيحا ؛ ولا يجوز أن ينفل على أكثر من فرسين ؛ .لان المبارر 
قد يقاتل بفرسين ولايقائل بأكثر منهما ؛ فَإئما يجوز من تنفيله ما يكون فيه منفعة دون ما لا منفعة فيه . 
إلا أن يكون أمرا معروثًا قد يحتاج الرجل فيه إلى ثلاثة أفراس . فحيتئذ يجوز ننفيله لثلاثة أفراس في 
)١(‏ انظر الفتاوئ الهندية [ 717/1 ] .22 (1) انظر الفتارئ الهندية 3 777/5 ] . ش 
() انظر الفتارئ الهندية [ 719/9 ] . 
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وكذلك لثلاثة تجافيف . ولو لم يقل شيئًا لهم حتى حاصروا حصنا فقال : 
من تقدم إلى الباب دارعًا فله كذا . أو قال : من تقدم متجففًا فله كذا » أو 
قال : من تقدم مظاهر درعين فله كذا » فذلك تنفيل صحيح . ولو لم يقل 
ذلك حتئ فتحوا الحصن ثم أراد أن ينفل منه للدارع والمتجفف على قدر 
العناء فليس له أن ينفله . فإن نفل الإمام بعد الإحراز علئ قدر العناء 
والجزاء فكان ذلك من رأيه فهو نافذ . ويحل للمنفل أن ياخذ ذلك وإن كان 
هو ممن لا يرئ التنفيل بعد الإصابة. 


١ 


ذلك . وكذلك لثلاثة تجافيف ؛ لأنه يكون على كل فرس تبفاف ؛ ومتى علم آن تنفيله كان على 
وجه النظر يجب تنفينه مما أصاب من الغنائم بعد التتفيل . ولو لم بقل شيا لهم حنتئ حاصروا -سستا 
فال : من تقدم إلى الباب دارع فله كذا . أو قال : من تقدم متجفقًا فله كذاء أو فال : من تقدم مظاهر) 
درعين فله كذا » فذلك ننفيل صحبح؛ لأن فيه منفعة للمسلمين من حبث إظهار الجلادة والقوة وإيقاع 
الرعب في قلوب المشركين؛ والتنفيل على مثله يكون . ولو لم يقل ذلك حنئ فتحوا الحصن ثم أراد 
أن ينفل منه للدارع وامنجفف على قدر العناء فليس له أن بنفله ؛ لآن التتفيل ما يكون قبل الإحراز » 
فأما بعد الإحراز فيكون صلة لا تنفيلا » وليس للإمام أن يخص بعض الغائمين بالصلة من الغنيمة بعدما 
ثبت حقهم فيها . فإن نفل الإمام بعد الإحراز على قدر العناء والجزاء فكان ذلك من رأيه فهو نافل؛ 
لأنه أمضئ باجتهاده فصلا مختلمًا فيه » فليس لأحد من القفباة أن يبطل ذلك . ويحل للمنفل أن 
يأخل ذلك وإن كان هو من لا يرئ التنفيل بعد الإصابة؛ لأن الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم 
بخلافه؛ فإن قضاء القاضي ملزم غيره ؛ ومجرد الاجتهاد غير ملزم غيره» وهو نظير ما لو قال لامرأئه: 
أنت طالق ألبئة. ومن رأبه أن ذلك تطليقة بائئة ففضئ القاضي بأنها تطليقة رجعية كما هو قول عمر 
وابن مسعود رضي الله عنهما ؛ فإنه ينفل قضاؤه » ويسعه أن يقيم عليها » ولكن هذا على فول محمد 
. وأما علئ قول أبي يوسف : فالمجتهد لا يدع رأيه إذا كان ذلك أشد عليه بقضاء القاضي بخلافه . 
وقد بينا ذلك في شرح المختصر في آخر الاستحسان والله أعلم . 


٠ 4‏ باب : ما يجوز من النفل يعد | صابة الغنيصة ومن يجوز ذلك منه 


قال : ولو أن سرية في دار الحرب أصابوا غنائم فعجزوا عن حملها 
إلى دار الإسلام وأراد الأمير إحراقها أو تركها » ثم بدا له فقال للمسلمين : 
من أخذ منها شيئًا فهو له » فهذا جائز. ومن تكلف منهم فأخرج شيئًا فهو 
لهء ولا خمس فيه. فأما إذا كان قادرا علئ الإخراج أو البيع أو القسمة فهو 
متمكن من إيصال المنفعة إلى جماعتهم. فلا ينبغي له أن يبطل حق بعضهم. 
وكذلك لو قال عند العجز: من أخذ شيئًا فهو له بعد الخمس » أو قال : 
ذله نصف ما أخذ قبل الخمس أو بعده » فذلك كله صحيح . ينبغي له أن 
يفعل من ذلك ما يكون أقرب إلى النظرء ثم القسمة بعد الإخراج » على ما 


باب : ما يجوز من النفل بعد إصابة الغنيمة ومن يجوز ذلك منه 


قال : ولو أن سرية في دار الحرب أصابوا غنائم فعجزوا عن حملها إلى دار الإسلام وأراد الأمير 
إحراقها أو تركها؛ ثم بد له فقال للمسلمون : من أخل منها شيئًا فهو له » فه ذا جائز. ومن تكلف منهم 
فأخرج شبئًا فهو له ولالحمس فيه ؛ لان هذا تتفسيل وقع على وجه النظر ؛ وإثما كرهنا التتفيل بعد 
الإصابة لما فيه من إبطال حق بعض الغامين بعدما ثبت حقهم في المصاب . والإبطال إنما يكون عند 
التمكن من الحفظ وتأكيد حقهم بالإخراج . فأما بعد تحقق العسجز عن ذلك نهذا لا يكون إبطالا لحن 
أحد . 

يوضحه : أن له إحراق الجمادات منها » وذبح الحيوانات ثم الإحراق أو تركها في مضيعة . 
وفى ذلك إبطال حق الكل . فمن مسرورة جواز ذلك جواز إبطال حق البعض بتخصيص البعض 
بطريق التتفيل . ولآن في الإحراق إبطال حق لا منفعة فيه لاحد من المسلمين » وفي التتفيل توفير 
لمخفعة على بعضهم . فكان اميل إلى هذا الجانب أولى . فأما إذا كان قادر) على الإخراج أو البيع أو البيع 
أو القسمة فهو متمكن من إيصال المتفعة إلى جماعتهم . فلا ينبغي له أن يطل حق بعضهم . وكذلك لو 
قال عند العسجز : من أخ. شيا فهو له بعد الخمس ء أو قال : فله نصف ما أخل قبل الخمس أو بعله ؛ 
فذلك كله صحيح . ينبني له أن يفعل من ذلك ما يكون أقرب إلى النظر؛ شم القسمة بعد الإخراج » 
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أوجبه الأمير بالتنفيل . وإن أحد وجد منهم شينًا كان المسلمون يقدرون على 
إخراجه »ولم يكن للإمام علم به من جوهر أو غير ذلك ٠‏ فإن هذا يخمس 
والباقي بينهم على سهام الغنيمة . 

وإذا ثبت هذا الحكم فيما أخذوا من أموالهم ثبت فيما لم يأخذوه 
بطريق الأولى» ححتى إذا مروا ببناء من بنائهم فيه السلاح والرخام وماء 
الذهب ولم يقدروا علئ أخذه وإخراجه فقال الأمير: من أخذ منه شيئًا فهو 
له. فذلك صحيح. ومن خرب شيئًا من ذلك وأخرجه اختص به. ولهم أن 
يتركوه فيصح تنفيل أميرهم في ذلك أيضاء ويسئوي إن كان ذلك مما يقدر 
علئ حمله بعد الهدم أو لا يقدر عليه . إلا أن يكون شيئًا من ذلك موضوعا 
نائيًا عن البناء يقدرون علئ إخراجه حين نفل الإمام ولم يعلم به» فإن ذلك 
يقسم بين الجماعة » وإن أخخرجه واحد منهم. ولو أن الأمير لم ينفل أحدا 
ولكنه أمرهم بإحراق ذلك» فتكلف بعضهم إخراجها على دوابهم إلى دار 
الإسلام؛ فذلك يخمس ويقسم بين جميع السرية . ولو قسم ما أصاب في 


على ما أوجبه الأمير بالتنفيل . وإن أ حد وجد منهم شينًا كان المسسلمون يقدرون على إخراجه »ولم يكن 
للإمام علم به من جوهر أو غير ذلك ؛ فإن هذا بخسمس » والباقي بينهم على سهام الغئيمة ؛ لأن صحة 
هذا التنفيل لضرورة العجز عن الإحراز . والثابت بالفضرورة لا يعدو مواضعها » فلا يتناول هذا التنفيل 
مالم يتحقق فيه الفرورة . وإذا ثبت هذا الحكم فبما أخلوا من أموالهم ثبت فيما لم يأخلوه بطريق 
الأولى ٠‏ حتى إذا مروا ببناء من بنائهم فيه السلاح والرخام وماء الذهب ولم بقدروا عصلئ أخله وإخراجه 
فقال الأمبر : من أخل منه شيا فهو له . فللك صحيح , ومن خرب شين من ذلك وأخرجه اختص به . 
لأنهم وإن كانوا قادرين على هدمه فقد كانوا عاجزين عن إخسراجه *ولهم أن يتركوه فيصح تنفيل 
أمبرهم في ذلك أيضا » وبستوي إن كان ذلك مما يقدر على حمله بعد الههدم أو لا يقدر عليه ؛ لأن 
التنفيل من الأمير قبل الهدم ٠‏ وإفا صار بحيث يقدر على حمله بما أحدث فيه من الهدم بعد تفيل 
الإمام ٠‏ إلا أن يكون شيمًا من ذلك موضوعا نائًا عن البناء يقدرون على إخراجه حين نفل الإمام ولم 
بعلم به فإن ذلك يقسم بين الجماعة , وإن أخرجه واحد منهم ؛ لأن التتفيل لم يتناوله . ولو أن الأمير 
لم ينفل أحدا ولكنه أبرهم بإحراق ذلك . فتكلف بعضهم إخراجها على دوايهم إلى دار الإسلام » 
فللك يخمس ويقسم ببن جميع السرية. لأن تخصيص البعض بتنفيل الإمام ولم يوجد » إما 
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اونفنا 


أرض الحرب » أو باعه من التجار» أو أخرجه إلى دار الإسلام فلحقهم 
العدوء وابتلوا بالهرب ٠‏ فينبغي أن يحرقوا ذلك بالثار لينقطع منفعة العدو 
عنه. فإن في ذلك معنى الكبت لهمء وإن كان يجوز للغزاة أن يفعلوا ذلك 
بما ثقل عليهم من متاعهم وسلاحهم في دار الحرب» لقلا ينتفع به العدوء 
كما فعله جعفر فإنه حين أيس من نفسه عقر فرسه. فإن نبذوا ذلك ليحرقوه 
فقال الأمير: من أنخذ شيئًا فهو له. فأخذ ذلك قوم وأخحرجوه من المهلكة» 
فذلك كله مردود إلى أهله. وليس للإمام ولاية التتفيل في أملاك الناس 
بحال. وكذلك بالإخراج إلى دار الإسلام وقد تأكد الحق فيه لهم علئ وجه 
يورث عنهمء فلا يبقى للإمام فيه ولاية التنفيل أصلاً. بخلاف ما قبل 
الإحراز. فالثابت هناك حق ضعيف ثبت بالإحراز باليد» وذلك ينعدم 
بالإلقاء للوحراق فيلتحق هذا التنفيل بالتنفيل قبل الإحراز » فأما بعد الإحراز 
بالدار فالحق قد يتأكد بتمام السبب بالإحراز بالدار » فلا يبطل ذلك بالإلقاء 
للإحراق. فلا يكون للإمام فيه ولاية التنفيل» وهذا بعد القسمة. والبيع أظهر. 


الموجود الأمر بالإحراق ؛ ولا تأثير له في تخصيص بعضهم بشيء ٠‏ وأدنئ الدرجات أن الذي أخرج 
أحيا بفعله ما كان مشرفًا عل الهلاك نما كان مشتركًا بينه وبين غيره » فلا يكون ذلك سببا لقطع الشركة 
وتخصيصه به . ولو نسم ما أصاب في أرض الحرب » أو باعه من النجار» أو أخرجه إلى دار الإسلام 
فلحقهم العدو ؛ وابتلوا بالهرب » فبتبغي أن يحرقوا ذلك بالنار لبنقطع منفعة المدو عنه . فإن في ذلك 
معنئ الكبت لهم » وإن كان بجوز للغزاة أن بفعلوا ذلك بما ثقل عليهم من متاعهم وسلاحهم في دار 
الحرب » لثلا ينتفع به العدو » كما فعله جعفرفإئه حين أيس من نفسه عقر فرسه . فلأن يجور ذلك فيما 
أخذوا من أمتعة أهل الحر ب كان أولى . فإن نبذوا ذلك ليحرقوه فقال الأمير : من أخل شيئًا فهو له » 
فأخل ذلك قوم وأخرجوره من المهلكة » فذلك كله مردود إلى أهله؛ لأنه بالقسمة والبيع قد تعين املك 
فيه . ولبس للإمام ولابة التفسيل في أملاك الناس بحال . وكذذلك بالإخراج إلى دار الإسلام وقد تأكد 
الحق فيه لهم علئ وجه يورث عنهم , فلا يبقى للإمام فيه ولاية التتفيل أصلا. بخلاف ما قبل الإحراز. 
فالثابت هناك حق ضعيف ثبت بالإحراز باليد » وذلك ينعدم بالإلقاء للإحراق ذيلتحق هذا التتشيل 
بالتنفيل قبل الإحراز» فأما بعد الإحراز بالدار فالحق قد يتأكد بتمام السبب بالإحراز بالدار » فلا ييطل 
ذلك بالإلقاء للإحراق . فلا يكون للإمام فيه ولاية التنفيل , وهذا بعد القسمة . والببع أظهر ؛ لأن املك 
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ألا ترئ أنهم لو طرحوا ذلك في دار الحرب فلم يفطن بها أهل الخرب حتى 
دخلت سرية أخرئ فأخرجوها 3 وأخحذها أهل الحرب ثم دخلت سرية 
أخرئ فأخذوها منهم » لم يكن للسرية الأولى حق بمنزلة سائر أموال أهل 
الحرب التي لم تؤخل منهم . ولو طرحوها للإحراق بعد القسمة والبيع ثم 
تركوها مخافة العدو . ولم يعلم بها المشركون حتى جاءت سرية أخرئ 
فأحذوها وأخرجوها فهي مردودة على الملاك لبقاء ملكهم فيها . وإن أخذها. 
المشركون ثم استنقذها من أيديهم سرية أخرئ » فإن وجدها الملاك قبل 
القسمة أخذوها بغير شىء. وإن وجدوها بعد القفسمة أخذوها بالقيمة» بمنزلة 
سائر أموالهم إذا أصابها أهل الحرب وأحرزوها » وكذلك بعد الإحراز بدار 
الإسلام. وإن طرحوها ثم جاءت سرية أخمرئ فالعذوها ولم يعلم بها اهل 
الحرب فهى مردودة على السرية الأولى » لتأكد حقهم فيها ء وإن أحرزها 
أهل الحرب ثم أخذها منهم سرية أخرئ » فإن وجدها السرية الأولى قبل 
القسمة أخذوها بغير شيء » وإن وجدوها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها. 
وهذه هي الرواية الثانية التي بينا أنها أصح في هذه المسألة . ولو أن 


قد ثعبن فيه . ألا تر أنهم لو طرحوا ذلك في دار الحسرب فلم يفطن بها أهل الحرب حنى دخلت 
سربة أخرى فألخرجوهاء وأخذها أهل الحرب ثم دخلت سرية أخرئ فأخذوها منهم ؛ لم يكن للسربة 
الأولئ حق بمنزلة سائر أموال أهل الحسرب التي لم نؤخل منهم . ولو طرحوها للإحراق بعد القفسمة 
والبيع ثم تركوها سخانة العدو ‏ ولم يعلم بها المشركون حنى جاءت سرية أخرئ فاخذوها وأخرجوها 
فهي مردودة علئ الملاك لبقاء ملكهم فبها . وإن أخلها المشركون ثم استنقذها من أيديهم سرية أخرئ » 
فإن وجدها الملاك قبل القسمة أخذوها بغير شي». وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة ؛ بمنزلة 
سائر أموالهم إذا أصابها أهل الحرب وأحرزوها وكذلك بعد الإحراز بدار الإسلام . وإن طرحوها ثم 
جاءت سربة أخرى فأخذوها ولم يعلم بها أهل الحرب فهي مردودة على السربة الأولئ ؛ لتأكد حقهم 
فبها وإن أحرزها أهل الحرب ثم أخلها منهم سرية أخرئ فإن وجدها المسرية الأولئ قبل القمسمة 
أخلوها بغير شيء؛ وإن وجدوها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها . وهذه هي الروابة الدانية التي بين أنها.. 
أصح في هذه المسألة؛ لأنهم لو أخذوها بالقيمة » وحقهم قبل القسمة في المالية .إذ لا ملك لأحد في 
العين » ولهذا كان للإمام أن ييبعها ويقسم الثمن» فلا يكون الأخل بالقيمة مفين) لهم شيبًا ٠‏ وإثما ثبت 
لهم حق الأخذ إذا كان مفيناً : ولو أن الشسترين» أو الذين وفع ذلك في سهامهم . أوالذين رموا 
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وه" 


المشترين» أو الذين وقع ذلك في سهامهم. أو الذين رموا بمتاعهم قالوا حين 
رموا به : من أخخذ شيئًا فهو له. فاخ ذلك قوم من المسلمين فهو لهمء 
أخر جوه أو لم يخرجوه. وإن أخرجوه أو بلغوه موضعا يقدر فيه على حمله 
لم يكن لهم أن يرجعوا فيه. 

أصله : ما رواه عبد الله بن قرط الثمالي أن النبى يكل قال : ١‏ أفضل 
الأباسجوم النحر. ثم يوم القر» , 

قال : وقرب إلى رسول الله يك بدنات خمسًا أو مثا » فطفقن 
بعض من يليه: ماذا قال رسول الله ؟ فقال : قال رسول الله يَكلِلكِ : « من 
شاء اققطعا. فهذه إباحة الاخل علئ وجه التمليك 3 والانتفاع بالمأاخوذ 6 
ا 11و ا 1و1 1 20111 
بمتاعهم قالوا حين رموا به: من أخل شيا فهو له .فأخذ ذلك قوم من المسلمون فهو لهم ؛ أخرجوه أولم 
يخرجوه ؛ لأن هذا هبة من اللاك للآخذين . وقد تمت الهبة بقبضهم . فإن أرادوا الرجوع فيه فلهم 
ذلك قبل أن يخرجه الآخذون إلى دار الإسلام كما هو الحكم في الهسبة : وإن أخرجوه أو بلغوه 
موضعا يقدر فيه على حمله لم يكن لهم أن برجعوا فيه ؛ لأئه حدث فيه زيادة بصنع الموهوب له . فإنه 
كان مشرفا على الهلاك في مضيعة » وقد أحياه بالإخراج من ذلك الموضع ٠‏ فالزيادة في عين الموهوب 
تمنع الواهب من الرجوع » ولكن هذا الحكم فيما إذا أخذه من سمع مقالة امالك منه » أو ين بلغه 
فأما من لم يسمع ذلك أصلاإذا أخخل شيئًا فأخرجه كان عليه أن يرده إلى مالكه ؟ لأن من علم بمقالته 
فإنما أخذه على وجه الهبة .فيكون ذلك قبفئًا متممًا للهبة ؛ ومن لم يعلم ذلك فهو إنما أخذه لا على 
وجه الهبة بل علئ وجه الإعانة مالكه في الرد عليه . فلا يثبت الملك له بهذا الاخل . 

فإن فيل : هذا إيجاب لمجهول » فكيف يصح بطريق الهبة ؟ ؛ فلنا : لأن هذه جهالة لا 
تفضي إلى المنارعة . فالملك إنما يثبت عند الأخيل » وعند ذلك الأخحل متعين معلوم ؛ وكان المالك بهذا 
اللفظ أباح أخذه على وجه الهبة منهء وهذه الإباحة تثبت مع الجهالة . 

أصله : ما رواه عبد الله بن قرط الثمالي أن النبي د قال : ١‏ أفضل الأيام يوم النحر . ثم يوم القر» 
يعني الثاني من أيام النحر ؛ لأن الحاج يقرون فبه بمنى . قال : وقرب إلى رسول الله بدنات خمسا 
أو ستا؛ فطفقن يزدلفن إليه بأبتهن يبدأ » فلما وجبت جنوبها قال كلمة لا أفهمها . فسألت بعض من بليه : 
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أوجبها رسول الله يَلِْةٌ مع الجهالة . فما يكون من هذا الجنس يتعدئى إليه 
حكم هذا النص. ولو أن الأمير بعد انهزام المشركين نظر إلى قتلى منهم ٠‏ 
عليهم أسلابهم» وهو لا يدري من قتلهم ٠»‏ فقال : من أخذ سلب قتيل فهو 
له. فأخذها قوم » فذلك لهم نفل . وإن لم يأخذوا حتى عزل الأول وجاء 
أمير آحر ثم أحذوا ذلك قبل أن يعلموا بعزله أو بعد ذلك فإن الثاني يأخذ 


ماذا قال رسول الله ؟ فقال : قال رسول الله يكل : « من شاء اقنطع » ”'؟. فهذه إباحة الأخل على وجه 
التمليك » والانتضاع بالمأخوذ ؛ أوجبها رسول الله إه مع الجهالة . ذما يكون من هذا الجنس يتعدول إليه 
حكم هذا النص . يقرره أن مجرد الإلقاء بغير كلام يفيد هذا الحكم .فإن الإنسان يتثر السكر والدراهم 
في العرس وغيسره » وكل من أخذ شيثًا من ذلك يصصير مملوكًا له » ويجور له أن ينتفع به من غير أن 
يتكلم النائر بشيء . وقميل : بأن الخال دليل عسلى الإذن في الأخل » فإذا وججد التصريح بالإذن في 
الأخذ » فلأن ينبت هذا الحكم كان أولئ . وعلى هذا لو وضع الإنسان الماء والحمد على داره فإنه 
يباح الشرب منه لكل من مر به من غني أو فقير لوجود الإذن دلالة . وإذا غرس شجرة في موضع لا 
ملك فيه لأحد وأباح للناس الإصابة من ثمارها فإنه يجوز لكل من مر بها أن يأخل من ثمارها فيتناوله . 
وكل ذلك مأخموذ من الحديث الذي روينا . ولو أن الأمسر بعد انهزام المشركين نظر إلى فتلى منهم » 
عليهم أسلابهم ‏ وهو لا يدري من قتلهم » فقال : من أخل سلب قتيل فهو له . فأخذها قوم , فذلك لهم 
نفل ؛ لأن المسلمين لم يأخحذوها » فبكون هذا في معنى التنفسيل قبل الإصابة والأصح أن نقول : هذا 
تنفيل بعد الإصابة . ولكن الإمام أمضاء باجتهاده والختلف فيه بإمضاء الإمام باجتهاده يصير كالتفق 
عليه » حتئ إذا مات أو عزل وولي غيره لم يسترد من الآخرين شينًا من ذلك . وإن لم يأخذوا حتى 
عزل الأول وجاء أمبر آخر ثم أخلوا ذلك قبل أن يعلموا بسزله أو بعد ذلك فإن الشاني يأخل كله منهم 
فيرده في الغنيمة ؛ لأن التنفيل الأول قد بطل بعزله قبل حصول المقصود؛ فالمقصود هو الأخخل . فإذا 
بطل تنفيله قبل حصول هذا المقصود صار كأن لم يكن وقد تقدم نظيره فيما إذا ثفل قبل الإحراز ثم 

“مات أو عزل قبل الإصابة واستعمل غسره » فإنه يبطل حكم ذلك التنفيل . ففي التنفسيل بعد الإصابة 
هذا أولى . وهو بمنزلة قضاء لم ينفذه قاض حتى عزل واستقضى غيره ثمن يرئ خلاف ذلك » ثم 
فرع على الأصل الذي بينا أن التتفيل عند حضرة القتال يكون على ذلك القثئال خاصة ؛ وعند دخول 


(1) أخسرجه : أبو داود في المناسك [ #/ 168 ] الحسديث 1 150 ] والإمام أحمد في مستده 41/ 41717 ] 
الحديث 150441 ] . 
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كله منهم فيرده في الغنيمة. فإن خرجوا إلى دار الإسلام ثم قفلوا إلى دار 
الحرب فقتل رجل قتسيلاً من المشركين فلا سلب له. ولو بلغهم أن العدو 
دخلوا دار الإسلام فخرجوا يريدونهم» فقال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه. 
فهذا على ما أصابوا في وجههم ذلكء. في دار الإسلام ودار الحرب» إلى أن 
يرجعوا إلى منازلهم . وإن لقوا العدو في دار الإسلام ثم قال الأمير ذلك 
فهذا على ذلك القتال خاصة. ولو أن الأمير بعث فى دار الحرب سرية إلى 
حصن وقال: ما أصبتم منه فلكم الربع من ذلك؛ فاقاموا عليه أياما يقائلون» 
ثم لحقهم العسكر فقاتلوا معهم حتئ فتحوا الحصن فلا نفل للأولين . 

قال : ولو بعث الإمام سرية من دار الإسلام وعليهم أمير ثم عزل 
أميرهم وبعث أمير) آخر . وقد نفل الأول قومًا نفلا فأخذوه » فإن كانوا “ 
أخذوا ذلك قبل علمه بعزله فذلك سالم لهم وكذلك إن كان ابتداء التنفيل 


دار الحرب قبل أن يلقوا قتالاً يكون باقيا إلى أن يخرجوا إلى دار الإسلام . يقول : فإن خرجوا إلى 
دار الإسلام ثم قفلوا إلى دار الحرب فقتل رجل قتيلاً من المشركين فلا سلب له ؛ لآن حكم ذلك 
التتفيل قد انتهى بخروجهم إلى دار الإسلام » وهذه دخلة أاعرئ «فإن لم يجلد الإمام تشيا.: غيرها لم 
يكن للقاتل السلب . آلا ترئ أنهم لو أقاموا سئة ثم رجعوا لم يكن للقاتل السلب بالتنفيل الأول ؟ ١‏ 
ولو بلغهم أن العدو دخلوا دار الإسلام فخرجوا يريدونهم ‏ فقال الأمير : من قثل قتيلاً فله سلبه . فهذا 
على ما أصابوا في وجههم ذلك ؛ في دارالإسلام ودار الحرب ؛ إلى أن يرجعوا إل منازلهم . وإن لقوا 
العدو في دار الإسلام ثم قال الأميرذلك فهذا على ذلك القتال خاصة . ما بينا أن المطلق من الكلام يتقيد 
بما هو الغالب من دلالة الحال في كل فصل . ولو أن الأمبر بعث في دار الحرب سرية إلى حصن 
وقال : ما أصبتم منه فلكم الربع من ذلك » فأقاموا عليه أبامً) يفائلون » ثم متهم المسكر فقائلوا معهم 
حتئ فتحوا الحصن فلا نفل للأولين؛ لأنه إنما أوجب لهم النفل فيما يصببون من فتالهم دون من بقي 
من العسكر . والمقصود كان تحريضهم على فتح الحصن والإصابة . ولم يحصل ذلك بهم . ألا ترى 
أن العسكر لو فتحوا الحصن دون أهل السرية لم يكن لأهل السرية من النفل شيء ١‏ وإن كان الفتح 
بمحضر منهم »فكذلك إذا كان الفتح بقتال جميع أهل العسكر . فال : ولو بعث الإمام سربة من دار 
الإسلام وعليهم أمير ثم عزل أميرهم وبعث أمير) آخر . وقد نفل الأول قوما نفلا فلخلوه» فإن كانوا 
أخلوا ذلك قبل علمه بعزله فذلك سالم لهم وكذلك إن كان ابشداء التنفيل منه قبل أن يسعلم بالعزل ؛ 


منه قبل أن يعلم بالعزل. فأما إذا نفل الأول بعدما جاء الثاني وأخبيره بعزله 
فتنفيله باطل .. وإن جاءه الكتاب بأن الإمام قد بعث فلانًا أمير؟ على السرية » 
فما لم يقدم عليه فلان فهو أمير على حاله يجوز تنفيله . ش 


وهذا لأنه لا يجور ترك المسلمين سدئ ليس عليهم من يدبر أمورهم 
في دار الوسلام ولا في دار المحرب . فما لم يقدم الثاني كان التدبير إلى 
الأول » فيصح منه التنفيل ٠‏ إلا أن يكون الإمام كتب إليه : إنا قد عزلناك 
واستعملنا فلانًا » أو لم يذكر هذه الزيادة » فحيتئذ يصير هو معزولة لا 
يجور تنفيله بعد ذلك . ولو كان الامير الأول حين استعمل أمر بأن يدخل 
بالقوم أرض الحرب فلم يدخل بهم حثتئ جاءه كتاب الإمام : إنا قد أمرنا 
فلانًا » فلا يبرح حتئ يأتيك. فعجل فدخل بهم أرض الحرب ونفل لهم 
نفل فذلك باطل . ولو واجهه بذلك فدخل بهم دار الحرب بغير أمره » 
ولم يكن أميراً » فلا يجور تنفيله. ولو كان الكتاب أتاه : إنك الأمير فادخل 


لأنه أمير ما لم يعلم بعزله أو يأنبه من هو صارفه ويخبره بعزله , فأما إذا نفل الأول بعدما جاء الثاني 
وأخبره بعزله فتنفيله باطل ؛ لأنه التحق بسائر الرعايا . وإن جاءه الكتداب بأن الإمام قد بعث فلانًا أميرأ 
علئ السرية, فما لم يقسدم عليه فلان فهو أمير علئ حاله يجوز تنفيله . ألا ترى أنه لو كان أمير مصر كان 
له أن يصلي الجمعة إلى أن يقدم صارفه . 

وهذا لأنه لا يجوز ترك المسلمين سدئ ليس عليهم من يدبر أمورهم في دار الإسلام ولا في 
دار الحرب .ما لم يعدم الثاني كان التديير إلى الأول » فبصح منه التنفيل » إلا أن يكون الإمام كتب إليه : 
إناقد عزلناك واستعسملنا فلااء أو لم بذكر هله الزيادة؛ فحيتشل يصير هو معزولا لا يجوز تنفيله بعد 
ذلك؟ لأنه صار أمسر) بخطاب الأمير إياه ٠‏ عند التقليد فيصير معزولا بخطابه إياه بالعزل » والخطاب 
من نأى كالخطاب ممن دنا . ولو كان الأمبر الأول حين استعمل أمر بأن بدخل بالقوم أرض الحرب 
فلم يدخل بهم حتى جاءه كنتاب الإمام : إنا قد أمرنا نلاناء فلا سرح حتئ بأنيك .فعجل فدخل بهم 
أرض الحرب ونفل لهم تفلاء فذلك باطل ؛ لآن نهى الإمام إياه عن دخصول أرض الحرب قد وصل 
إليه بكتابه فصار كما لو واجهه به . ولو واجهه بذلك فدخل بهم دار الحرب بغير أمره , ولم يكن أميرا» 
فلا يجوز تنفيله . ولو كان الكتاب أناه : إنك الأمير فادخل بهم » فإذا أدركك فلان فهو الأمير دونك » 


شرع كاك الشير افير اسمس ع ا تيت الفا 


بهمء فإذا أدركك فلان فهو الأمير دونك. فجميع ما صنع الأول من النفل 
جائز حتئ يلقاه الأمير الآخر. ولو كتب إليه: أنت الأمير حتىئ يلقاك فلان» 
فهذا والأول سواء. ويستوي إن كان قلده قبل هذا مطلقًا أو لم يقلده. ولو 
أن قوما من المسلمين لهم منعة أمروا أميرا ودخلوا دار الحرب مغيرين بغير إذن 
الإمام فأصابوا غنائم خمس ما أصابوا وكان ما بقى بينهم على سهام الغنيمة. 
فإن نفل أميرهم فذلك جائز منه » علئ الوجه الذي كان يجوز من أمير سرية 
قلده الإمام وبعثه . 


والأصل فيه إمامة الصديق - رضى الله عنه - فكذلك الإمارة على 
أهل السرية تثبت باتفاقهم كما تثبت بتقليد الإمام ١‏ 


ولو أن الخليفة غزا بجند فمات فى دار الحرب أو قتل ٠‏ فقالت طائفة 


فجميع ما صنع الأول من النفل جائز حتن يلقاه الأمير الآخر ؛ لأنه علق عزله بالتقائه مع الثاني » فما لم 
يلتقيا فهو الأمير على حاله . وبعدما التقيا صار الأمير هو الثاني ؛ إن نفل جار تتفيله دون الأول . ولو 
كتب إلبه : أنت الأمير حتئ يلقاك فلان» فهاذا والأول سواء ؛ لأئه جعل لولايتنه غاية » ومن حكم 
الغاية أن يكون ما بعله بخلاف ما قبله . ويستوي إن كان قلله قبل هذا مطلقًا أو لم يقلله ؛ لأن بعد 
التقليد مطلقًا له ولاية العزل » فله ولاية التوقيت في ذلك التقليد أيضا . وإذا ثبت التوقيت بهذا الكتاب 
صار كأنه هو صرح بقوله : فإذا أناك فلان فهو الأمير دونك . ولو أن قوما من المسلمين لهم منعة 
أمروا أمير) ودخلوا دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فاصابوا غنائم خمس ما أصابوا وكان ما بقي بينهم 
علئ سهام الغنيمة ؛ لأنه باعتبار منعتهم يكون المال مأخوذا على وجه إعزاز الدين فيكون حكمه حكم 
الغنيمة . فإن نفل أميرهم فذلك جائز منه ؛ على الوجه الذي كان يجوز من أمير سرية قلده الإمام وبعثه؛ 
لأنهم رضوا به أمير) علبهم » ورضاهم معتبر في حقهم ٠‏ فصار أميرهم باتفافهم عليه . ألا ترئ أن 
الإمامة العظمئ » كما تثبت باستخلاف الإمام الأغظم تثبت باجتماع المسلمين على واحد ؟ 

والأصل فيه إمامة الصديق - رضي الله عنه - فكذلك الإمارة علئ أهل السرية تثبت باتفاقهم 
كما تثبث ستقليد الإمام . ألا ترئ أن أهل البغي لو أمروا عليهم أمير) ودخلوا دار الحرب فنفل أميرهم 
شِينًا ثم تابوا جاز ما نفله أميرهم ؟ ؛ باعتبار المعنن الذي ذكرنا . ولو أن الخليفة غزا بجند فمات في دار 
الحرب أو قتل , فتقالت طائفة من الجند : نؤْمر فلانًا» فأمّروه واعتزلوا . وقالت طائفة أخرى : نؤمر فلانا 


بلا 
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من الجند : نؤمّر فلانًا » فأمّروه واعتزلوا . وقالت طائفة أخرئ : نؤمر فلانًا 
فأمروه واعتزلوا » فأخذت كل طائفة وجها في أرض العدوء فأصابوا غنائم» 
ونفل كل أمير نفلاً لقومه قبل الخمس أو بعد الخمس ٠‏ ثم التقوا في أرض 
الحرب واصطلحوا » فالخليفة الذي قام مقام الأول ينفذ تنفيل كل أمير 
باعتبار أن قومه قد رضوا به أمير؟ عليهم » وهم الذين أصابوا ما أصابوا من 
الغنيمة . فيجوز تنفيل كل أمير سواء التقوا في دار الحرب أو بعد ما خرجوا 
إلى دار الإسلام ؛ إلا أنهم إذا التقوا في دار الحرب فما بقي بعد النفل يقسم 
بين الفريقين على سهام الغنيمة . ولو بعث الخليفة عاملاً على الثغور ولم 
يذكر له النفل بشيء. فله أن ينفل قبل الخمس وبعد الخمس . إلا أن ينهاه 
الخليفة عن النفل » فحيتئذ لا يجور له أن ينفل . فإن استعمل هذا العامل 
عاملاً آخر فنفل الثاني فإن كان الخليفة لم ينه الأول عن التنفيل جار التنفيل 
من الثاني . وإن كان نهئ الأول عن ذلك لم يجز التنفيل من الثاني . ولو 


نأمُروه واعنزلوا؛ ذاخلت كل طائفة وجها في أرض العسدو» فأصابوا غنائم » ونفل كل أمير نفلا لقومه 
قبل الخسمس أو بعد الخمس ء ثم التقوا في أرض الحرب واصطلحوا » فالخليفة الذي قام مقام الأول 
بنفذ تنفيل كل أمير . باعتبار أن قومه قد رضوا به أميرا علبهم , وهم الذين أصابوا ما أصابوا من الغنيمة . 
فيجوز تنفيل كل أمبر سواء التقوا في دار الحرب أو بعد ما خرجوا إلى دار الإسلام » إلا أنهم إذا التقوا في 
دار الحرب فما بقي بعد النفل يقسم بين الفريقين على سهام الغنيمة ؛ لأنهم اشتركوا في الإحرار . 
ولو بعث الخليفة عاملا على النفور ولم يذكر له النفل بشيء . فله أن ينفل قبل الخمس وبعد الخمس ؛ 
لأنه إها اسعمل على الثغور ليحفظها ويغزو أهل الحرب حتى ينقطع طمعهم عنها ؛ والنفل من أمر 
الحرب » فإنه تحريض على القتال » فمن ضرورة تفويض أمر الحرب إليه ؛ وجعل التدبير في ذلك 
إلى رأيه ٠‏ أن يكون أمر التنفيل مفوضًّا إلبه . إلا أن ينهاه الخليفة عن النفل , فحينئل لا يجوز له أن ينفل؛ 
لأن الدلالة يسقط اعتبارها إذا جاء التصريح بخلافها , بمنزلة نقديم المائدة بين يدي الإنسان ٠‏ فإنه أذن 
في التناول دلالة ؛ إلا أن ينهاه عن ذلك . فإن استعمل هذا العامل عاملاً آخر فتفل الثاني فإن كان 
الخليفة لم بنه الأول عن التتفسيل جاز التنفيل من الثاني . وإن كان نهئ الأول عن ذلك لم بعجز التنفيل من 
الثاني ؛ لأنه عامل للعامل الأول فسيقوم مقام الأول . آلا ترئ أن القاضي إذا استخلف وقد نه عن 
القفاء في الحدود لم يكن لخليفته أن يقضي فيها وإن لم ينه عن ذلك كان لخليفته أن يقضي فيها 
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كف 


أن هذا العامل بعث سرية من الثغور وأمر عليهم أمير فنفل أميرهم في دار 
الحرب للسرية سلب القتلئ » فذلك جائز منه » كما يجوز من العامل لو 
غزا بنفسه . ولو نهاه العامل أن ينفل أحدا شيئًا فنفل لم يجز تنفيله . 
ويستوي إن رضي الجند بذلك أو لم يرضوا. وكان ينبغي أن يجوز 
تنفيله إذا رضوا به » كما تثبت الإمارة له عليهم بعد موت أميرهم إذا رضوا 
به . ولكن الفرق بينهما أن هناك رضاهم لم يحصل على مخالفة أمر 
العامل» بل حصل فيما لم يأمر العامل فيه بشيء ٠‏ فكان معتبر) . وهاهنا 
حصل رضاهم علئ مخالفة ما أمر به العامل فلا يكون معتبر) . فإن نفل 
أميرهم ثم لم يقسموا الغنائم حتى أخرجوها وأخبر أميرهم العامل بما نفل 
فرأئ أن يجيز ذلك فليس يتبغي له أن يفعله. فإن أجار ذلك جاز النفل وحل 


فكذلك فيما سبق . ولو أن هذا العامل بعث سرية من الثغور وأمر عليهم أميرا فنفل أميرهم في دار 
الحرب للسرية سلب القتلى » فلك جائز منه ؛ كما يجوز من العامل لو غزا بئفسه ؛ لأنه فوض إليه أمر 
الحرب وجعله نافل الأمر على أهل السرية . وأا بعثهم من دار الإسلام فكان أميرهم كأمير العسكر . 
وتنغيل أصير العسكر جائز ؛ وإن لم يؤمر به نصا , لأن الحق في المصاب من تجب ولايته خاصة ) 
فكذلك تنفيل أمير السرية . ولو نهاه العامل أن ينفل أحذ) شيا فنفل لم يجز تنفيله ؛ لأن من قلده صرح 
بالنهي عن التنفيل ؛ ٠‏ فيكون حاله في التنفيل كحال العامل إِذا نهاه الخليفة عن التتفيل » ولأنه ليس بأمير 
عليهم فيما لم يوله العامل » فكان تنفيله كتفسيل سائر الرعايا . ويستوي إن رضي الجند بذلك أولم 
يرضوا . وكان ينبغي أن بجوز تنفيله إذا رضوا به» كما تثبت الإمارة له عليهم بعد موت أسبرهم إذا 
رضوا به . ولكن الفرق ينهما أن هناك رضاهم لم يحصل علئ مخالفة أمر العامل » بل حصل فيما لم 
بأمر العامل فيه بشيء » فكان معدبر) . وهاهنا ححصل رضاهم على مخالفة ما أمر به العامل فلا يكون 
معتبرا. كما لو أرادوا عزل أميرهم وتقليد غيره . فإن نفل أميرهم ثم لم بقسموا الغبائم حتئ أخرجوها 
وأخبر أميرهم العامل بما نفل فرأى أن بجيز ذلك فليس ينبغي له أن يفعله ؛ ؛ لأن إجازته بمنزلة تنفيله بعد 
الإصابة. فإن أجاز ذلك جاز النفل وحل لمن أصابه أن يأخل ما أصاب ؛ لأن هذا حكم من جهته في 
فصل مجتهد فيه ٠‏ وهو التتفيل بعد الإصابة » فيكون نافة . 


إن قيل : أصل التنفيل كان باطلا » وإجازة ما كان باطلا يلغو ؛ وإن حصل ممن يملك الإنشاء 
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من أصابه أن يأخذ ما أصاب. ولو كان العامل دخل دار الحرب مع العسكر 
ثم بعث سرية ولم يأمر أميرهم بالتنفيل ولم ينهه عن ذلك ٠»‏ فنفل أصحاب 
السرية نفلاً» ثم جاءوا بالغنيمة إلى العسكر» فإن تنفيل أمير السرية يجوز في 
نصيب أصحاب السرية خاصة. وإن كان العامل حين بعثهم نفل لهم نفلا 
ثم نفل أميرهم أيضنًا نفلاء فجاءوا بالغنائم» فما نفل لهم العامل يرفع من 
رأس الغئيمة» ويقسم ما بقي حين تبين حصة أصحاب السرية» ثم ينفذ ما 
نفل أمير السرية من حصتهم من الغنيمة وما نفل لهم العامل. بخلاف الأول 
فهناك السرية مبعوئة من دار الإسلام ولا شركة لغيرهم معهم في المصاب» 


كما لو طلق رجل امرأة الصبي » ثم بلغ الصبي فأجاز ذلك كانت إجازته لغواً » وإن كان هو يملك 
إنشاء الطلاق الآن وعن هذا الكلام جوابان . 

أحدهما : أن هناك أصل الإيقاع لم يكن موقوقًا » لأنه لا مجيز له عند ذلك وهاهنا أصل 
التتفيل حين وفع كان موقوفًا » حتى لو أجاره العامل قبل أن يصيبوا الغنايم كان صحيعما . فإن أراد. أن 
يجيزه بعد الإصابة قلنا بأنه يجور أيضا . 


والثاني : أن إجارنه هاهنا إنما تنم بالتسليم إلى من نفل له الأمير ؛ فيجعل هذا التسليم بمنزلة 
الإنشاء » لا قوله أجزت » ووزانه من الطلاق أن لو قال الصبي بعد البلوم : جعلت ذلك تطليقة 
واقعة » فإنه يجعل ذلك إنشاء للطلاق منه » وأوضح هذا لمن اشترى شيا إلى العطاء » فإن الشراء 
فاسد » فإن رأ القاضي أن يجيز هذا البيع حين خوصم فيه إليه نفط الببع بإجازته وحل للمشتري 
إمساكه » وإن كان أصل البيع فاسد) عندنا. ولو كان العامل دخل دار الحرب مع العسكر ثم بعث سرية 
ولم يأمر أمبرهم بالنتفيل ولم بئهه عن ذلك ؛ فنفل أصحاب السربة نفلا ء ثم جاءوا بالغئيمة إلى العسكر » 
فإن تنفيل أمير السرية يجوز في نصيب أصحاب السرية خاصة ؛ لأن الجيش شركاء أصحاب السرية 
في المصاب هنا ٠‏ ولبس لأمير السرية ولاية على الجبش ٠‏ إما ولاينه على أهل السرية مخاصة » فيجور 
تتفيله في نصسبهم خاصة . وإن كان العامل حين بعثهم نفل لهم نفلا؛ ثم تفل أميرهم أيضًا تفلاء 
فجاءوا بالغنائم , فما نفل لهم العامل يرفع من رأس الغنيمة » ويقسم ما بفي حين تبين حصة أصحاب 
السرية , ثم ينف ما نفل أمبر السرية من حصتهم من الفنيمة وبما نفل لهم العامل ؛ لأن ذلك كله لهم 
خاصة ؛ ولاميرهم ولاية عليهم ٠‏ فيتفل تتفيله فيما لهم خاصة . بخلاف الأول؛ فهناك السرية مبعوثة 
من دار الإسلام ولا شركة لغيرهم معهم في المصاب , ححتى لو أن هذه السرية لم ترجع إلى العسكر 
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حتئ لو أن هذه السرية لم ترجع إلى العسكر ولكنهم خمرجوا إلى دار 
الإسلام من جانب آخر فإنه يكون الحكم كالحكم في السرية المبعوئة من دار 
الإسلام . وفي الوجهين لو أصابوا طعامًا كان لهم أن يأكلوا من ذلك ما 
أحبوا . ولو أنهم أصابوا غنما أوبقرا أو رمئكنًا » فاستأجر الأمير من يسوقها 
إل العسكر فذلك جائز في حق أصحاب السرية وحق أهل العسكر . ولو 
أن العامل كان نفلهم الربع ٠‏ ثم نفلهم أميرهم حين لقوا العدو على وجه 
الاجتهاد مئه » ثم لم يرجعوا إلى العسكر حت رجعوا إلى دار الإسلام » 
فإن نفل العامل لهم باطل » ونفل أميرهم لهم جائز . وإن رجعوا إلى 
العسكر جاز نفل العامل لهم. وإن كان العامل نهئ أمير السرية عن التنفيل 


يل 


ولكنهم خرجوا إلى دار الإسلام من جانب آخر فإنه يكون الحكم كالحكم في السرية المبعسوثة من دار 
الإسلام؛ لأنه لا شريك لهم في المصاب . 

وفي الوجهين لو أصابوا طعاما كان لهم أن يأكلوا من ذلك ما أحبوا . ألا ترئ أنهم بعدما رجعوا 
إلى العسكر يباح لهم التناول من الطعام كما يباح لأهل العسكر ؟ وفي إباحة تناول الطعام المصاب كالبافي 
على أصل الإباحة بخلاف حكم التنفيل . ولو أنهم أصابوا غنما أوبقر) أو رمك ؛ فاستاجر الأمير من 
يسوفها إلى العسكر فلك جائز في حق أصحاب السرية وحق أهل الع .كر ؛ لأنه نظر لهم فيما 
صنع؛ ومنفعة فعله يرجع إليهم جميعا » بخلاف النفل فامنفعة فيه للمتفلين خاصة » فلهذا لا بجور 
تنفيله في حصة أهل العسكر . ولو أن العامل كان نفلهم الربع » ثم نفلهم أميرهم حون لقوا العدو على 
وجه الاجتهاد منه . ثم لم يرجعوا إلى العسكر حتى رجعوا إلى دار الإسلام , فإن نفل العامل لهم باطل ؛ 
ونفل أميرهم لهم جائز ؛ لأنهم حين خرجوا إلى دار الإسلام قبل أن يلقوا العسكر منهم في المصاب 
بمنزلة السرية المبعوثة من دار الإسلام » وإنما نفل العامل لجماعتهم بالسرية » وهذا التنفيل باطل على ما 
ورد به الأثر ولا نفل للسرية الأول . فأما نفل أميرهم لهم فحصل على وجه الاججتهاد لبعض 
الخواص ٠‏ فيكون ذلك صحيحًا لاختصاصهم بالحق في المصاب . وإن رجعوا إلى العسكر جاز نفل 
العامل لهم؛ لأن العسكر شركاؤهم في المصاب ؛ فكان في هذا التتفيل إبطال شركة المسكر معهم » 
فيصح وإن كان يتعدئ إلى إبطال الخمس وتفضيل الفارس على الراجل . وأما نفل أميرهم فإنما يجور 
فيما هو حقهم خاصة دون ما يكون حصة أهل العسكر على ما بينا » وإن كان العامل نهئ أصير السرية 
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فنفله باطل لنهي العامل إياه عن ذلك . ونفل الإمام لهم جائز إن رجعوا إلى 
العسكر . وإن خخرجوا من جانب آخخر إلى دار الإسلام » فذلك أيفمًا باطل 
ويخمس جميع ما أصابوا ٠‏ والباقي بينهم علئ سهام الغنيمة 1 


4 باب : من النفل الذي يكون للرجل 
فسي الشسيء الخاص ولا يسدري ماهو 
وإذا قال الأمين امن نجاء بعشرة اثواب قلةاثوت: قباد رجل بعشرة 
أثواب مختلفة الأجناس فله عشْر كل ثوب منها . فإن معنى كلامه : فله 
ثوب منها ء وإن لم ينص عليه . وكذلك لو قال : من جاء بقلاثة من 
الدواب فله دابة . ولو جاء بالكل من جنس واحد فله واحد منها وسط . 
ولو قال : من جاء بدابة فله ثلثها » فجاء ببقرة أو جاموس أو بعيرء لم يكن 


عن التنفيل فنفله باطل لنهي العامل إياه عن ذلك . ونفل الإمام لهم جائز إن رجعوا إلى العسكر . وإن 
خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام , فذلك أيضا باطل ويخمس جميع ما أصابواء والباقي ببنهم 
على سهام الغنيمة ؛ لان الحن في المصاب لهم خاصة . فليس في هذا التشتفيل إلا إبطال الخمس 
وتفضيل الفارس عل الراجل وذلك باطل . والله أعلم . 


4 باب : من النفل الذي يكون للرجل في الشيء الخاص ولا يدري ما هو 

وإذا قال الأمير: من جاء بعشرة أثواب فله ثوب .فجاء رجل بعشرة أثواب مختلفة الأجناس فله 
عش كل ثوب منها ؛ لانه أوجب له بالتفيل عثر ما يأني به . فإن معنى كلامه : فله ثوب منها » وإن 
لم ينص عليه . وهذا لا وجه لتصحيح كلامه إلا هذا ؛ فإن إيجاب الثوب مطلقًا لا يصح في شيء من 
العنود لاختلاف أجناس الثياب » ثم ليس بعض الأثواب بأن يجعل له نفلا بأولى من البعض ١‏ 
والثياب إذا كانت مختلفة الأجناس لا تقسم فسمة واحدة ٠‏ فلهذا كان له عشر كل ثوب منها. وكذلك 
لو قال : من جاء بثلائة من الدواب فله دابة ؛ لآن هذا الاسم يتناول الاجناس المختلفة كالثياب. ولو جاء 
بالكل من جنس واحد فله واحد منها وسط ؛ لأن الجئس الواحد محثمل للقسمة. وعلئ الأمير أن 
يراعي النظر للغائمين ومن جاء به » وتام النظر في أن يعطيه الوسط مما جاء به . ولو قال : من جاء بدابة 
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من ذلك شيء . فإن كان القوم في موضع دوابهم الجواميس أو البقر ؛ 
إياها يركبون وإياها يسمون الدواب فهو على ما يتعارفونه . ولو قال الأمير : 
من أصاب جزورة فهي له . فجاء رجل بجزور أو بقرة لم يكن له من ذلك 
شيء » وإن جاء بشاة ماعز أو ضأن فهي له . ولو قال : من جاء بجزور 
فهو له ء لم يستحق بهذا اللفظ البقر والغئم » وإثما يستحق الإبل خاصة . 
وإن كان كل ذلك هما يجزر ولكن اسم الجزور لا يستعمل إلا في الإبل .ثم 
في القياس: إذا جاء ببعير قد ركب أو ناقة قد ركبت لم يستحق منها شينًا ٠‏ 


وفى الاستحسان : له النفل إذا جاء بذلك كله . ولو قال : من جاء 
ببعير أو جمل فهو له » فجاء ببختّىّ فهو له . بخلاف ما لو قال : من جاء 
ببختي أو بختية » فجاء بجمل عربي أو ناقة . ولو قال : من جاء بشاة 


فله ثلثها , فجاء ببقرة أو جاموس أو بعيرء لم يكن من ذلك شيء ؛ لأن اسم الدابة لا يتناول إلا الحمار 
والفرس والبغل استحسانًا . ألا ترئ أنه لو حلف لا يركب دابة لا يتناول بمينه غير هذه الأنواع الثلاثة ؟ 
وحقيقة اللفظ هاهنا غير معتبر بلا شبهة . فإن أحذا لا يقول لو جاء بجارية يستجق النفل منها. واسم 
الدابة يتناولها في قوله 9 وما من دابة في الأرض إلا علئ الله ررقها © فعرفنا أنه إما يبنى هذا على 
معاني كلام الناس . فإن كان القوم في موضع دوابهم الجواميس أو البقر ؛ إباها يركبون وإياها بسمون 
الدواب فهو علئ ما يتعارفونه . فأما في ديارنا فالدواب هي الخيل والبغال والحمير . ولو قال الأمير: من 
أصاب جزورة فهي له . فجاء رجل بجزور أو بقرة لم يكن له من ذلك شيء » وإن جاء بشساة ماعز أو 
ضأن فهي له ؛ لأن هذا الاسم وإن كان حقيقة في كل ما يجزر ؛ لكن الئاس اعتادوا استعماله في 
الغنم خخاصة فإن الواحد منهم إذا قال لغيره : ١‏ اجزرني من نعمك © فإنما يفهم منه سؤال الشاة دون 
الإبل والبقر. ولو قال : من جاء بجزور فهوله؛ لم يستدحق بهذا اللفظ البقر والغنم , وإثما بستحق الإبل 
خاصة . وإن كان كل ذلك ما يجزر ولكن اسم الجزور لا بستعمل إلا في الإبل .ثم في القدياس : إذا 
النوع للكر دون الركوب . وإنا ذلك قبل أن يركب . فأما ما ركب فهو لا ينحر للأكل عادة بعد ذلك . 
وفي الاستحسان : له النفل إذا جاء بذلك كله ؛ لأن الاسم يطلق استعمالا على ذلك كله في العرف . 
ولو قال : من جاء ببعير أو جمل فهو له ؛ فجاء ببختي فهو له ؛ لأن الاسم يتناول الكل : بخلاف مالو 
قال : من جاء يبختي أو بختية . فجاء بجمل عربي أو نافة ؛ لأن الببختي اسم خاص لحمال العجم فلا 


كف 
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فهي له . فذلك يتناول الذكر والأنثى معز كان أو ضانًا » وكان ينبغي على 
هذا القياس أن لا يدخخل فيه الماعز . شْ 


يتناول العربي . كما أن اسم العجمي في التتفيل لا يتناول العربي » واسم السختي يتناول الذكر والانثئن 
.كما أن اسم الجمل يتناول الذكر والأنئ من الإبل العربي واسم البقر في التنفيل لا يتناول الجاموس 
؛فكان ينبغي على هذا القياس أن يتناوله لأنه اسم جنس . ألا تر أنه يكمل نصاب البقّر به في الزكاة 
. وأنه يتناول قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ في ثلاثين من السقر نبيع أو تبيعة » لكنه اعتبر العرف . 
وفي العرف ينفى عن الجاصوس اسم البقر » ولا يطلق عليه هذا الاسم إلا مقيذ) كما يقال بالفارسية 
كاؤميش بخلاف اسم البعير والجمل فإنه يطلق على البختي في كل لسان . ولو قال : من جاء بشاة فهي 
له . فذلك يتناول الذكر والأنثى معر) كان أو ضانًا ‏ وكان ينبغي على هذا القياس أن لا يدخل فيه الماعز ؛ 
لأنه يختص باسم آخر » وينفئ عنه اسم الششاة كما في الجاسوس ٠‏ ولكن اعتبر فيه معنى آخر وهو أنه 
يخلط البعض بالبعض عادة . ويعد الكل شيمًا واحذا فيطلق اسم الشاة والغنم على الكل وهذا الوجه 
بخلاف الجواميس . واسم الكبش والتيس لا يتئاول النعجة لأنه اسم نوع حاص » واسم الدجاج 
يتناول الديك والدجاجة جميعا . ألا ترئ إلى قول لبيد : 


باكرث حاجتها الدجاج بسحرة لأعل منها حين هب نيامها 
و قال آخر 5 1 
لما مررت بدير الهند أرقني صوت الدجاج وضرب بالنواقيس 


فأما اسم الدجاجة فلا يتناول الديك ؛ واسم الديك لا يتناول الدجاجة أيضًا وقد بيئا هذا فى 
أيمان الجامع فيما إذا قال : لا أكل لحم دجاج .فأكل لحم ديك حنث ولو عقد اليسمين باسم الدجاجة 
لم يحنث . ولو عقد اليمين باسم الديك لم يحنث إذا أكل دجاجة . ٠‏ عكم التشفيل في ذلك حكم 
قياس اليمين . والله أعلم . 
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.٠‏ باب : من التنفيل في العسكرين يثتقيان 

وإذا دتمل العسكراة من السلمين أرفن ارب من طريقين + فيبعف 
أمير كل عسكر سرية ونفل لهم الشلث أوالربع . فالئقت السريتان عند 
حصن وأصابوا الغنائم » ثم أرادوا أن يتفرقوا حتى ترجع كل سرية إلى 
عسكرهم . فإن الغنيمة تقسم بينهم علئ سهام الغنيمة .كانه لا نفل فيها ولا 
مستحق لها سواهم . إذ ليست إحدئ السريتين بأن تذهب بالخمس بأولئ 
من الأخرئئ ٠‏ ثم ترجع كل سرية بما أصابها من القسمة إلى العسكر » 
فيعطيهم أميرهم النفل من ذلك ويضم ما بقي إلى غنائمهم . فيخرج الخمس 
منها ويقسم ما بقي بين السرية وأهل العسكر . حتى إذا كانت إحدئ 
السريتين ثماممائة : أربعمائة فرسان وأربعمائة رجالة » والسرية الأخرئ 
أربعماثة : مائة فرسان وثلاثماثة رجالة. ثم ما أصاب الفرسان يقسم 
أخماسا: خمس ذلك للسرية التي هي قليلة العدد واربعة أخماسه للسرية 


باب : من التنفيل في العسكرين يلتقيان . 

وإذا دخل العسكران من المسلمين أرض الحرب من طربقين ؛ فبعث أمير كل عسكر سرية 
ونفل لهم الدلث أوالربع . فالتت السريتان عند حصن وأصابوا الغنائم » ثم أرادوا أن يتفرقوا حتئ نرجع 
كل سربة إلى عسكرهم . فإن الغنيمة تقسم بينهم علئ سهام الغئيمة .كأنه لا نفل فيها ولا مستحق لها 
سواهم ؛ لأن كل أمير إنما نفل سريته مما أصنابت» ولا يتين مصاب كل سرية إلا بالقسمة . فلهذا 
يقسم بين السريتين على سهام الخيل والرجالة من غير أن يرفع الخسمس أولا . إذ ليست إحدئ 
السسريتين بأن نلعب بالخسمس بأولى من الأخرى ‏ ثم ترجع كل سربة بما أصابها من القسمة إلى 
العسكر , فيعطيهم أميرهم النفل من ذلك ويضم ما بقي إلى غنائمهم . فيخرج الخمس منها ويقسم ما 
بقي بين المسربة وأهل العسكر . حتئ إذا كانت إحدئ السربتين ثماماثة : أربعمائة فرسان وأربعماثة 
رجالة ؛ والمسرية الأخرئ أربعماثة : مائة فرسان وثلائمائة رجالة . فإثنا يقسم المصاب في الابتداء على 
خمس مائة فرسان وسبع ماثة رجالة . ثم ما أصاب الفرسان يقنسم أخماسا : حمس ذلك للسرية التي 
هي قليلة العدد وأربعة أخماسه للسرية الأخرئ . وما أصاب الرجالة يقسم أسباعًا : ثلاثة أسباعه للقليلة 
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الأخرئ. وما أصاب الرجالة يقسم أسباعا: ثلاثة أسباعه للقليلة وأربعة 
أسباعه للأخرئ . ويستوي في هذا الحكم إن كان:الأميران كل واحد مئهما 
نفل لسريتة أو لم ينفل واحد منهما أو نفل أحدهما دون الآخر . 


وأربعة أسباعه للأخرئ . فبهذا الطريق يتين حصة كل سربة من المصاب . ويستوي في هذا الحكم إن 
كان الأميران كل واحد منهما نفل لسريتة أو لم ينفل واحد منهما أو نفل أحدهما دون الآخر ؛ لأن 
والله أعلم . 
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فهرس أبواب الثاني 

الوضنيوع الصفحة 
من الأمان الذي يشك فيه معاي اراس ا ااا لا لق وام ا عا ا ا ا ا 1 
الخيار في الأمان 01 ا 
الأمان على غيره سا ما قا ل و ل ل لاا ار كي ا 
الحربي يستأمن إلى ممعسكر المسلمين 001 ريا 
الحربي يستأمن إلينا ثم نجده في أيديهم طي عو ماشه امه ا كو 5000 
المراوضة على الأمان بالجعل وغيره ا 
أمان الرسول د00 ا 
السسرية تؤمن أهل المححصن ا 00 
ما يتكلم به الرجل فيكون أمانًا أو لا يكون 0 راد 
مايكون أمانًا ممن يدخخل دار المحرب ا 31 
أمن الرسول والمستأمن ماسوو عوقو لماو ا ع الح واو لبد 0 “كي 
أهل الحصن يؤمنهم الرجل من المسلمين ا م و ل لوللا 
مايكون أمانئًا ومالا يكون لخر م كا ات 062 
من يكون آمنًا من غسيسر أن يؤمنه أهل الإسلام مواستا حم ال 0ق 
من الأمان بغير إذن الإمام وا ا له ا لعا خضي لكا 
الحم في أهل الحرب ّخ-_ر_ر_دذذدذ-1-ذذ11312121 0 
أبواب الأتفال الاي امعو عا ااه الم ان بألل ام لاا 
النفل وما كان للنبي خالصا مدا ماس ا لو “110 
النفل فى دار الحرب مك اجن ان اس سو ا 
النفل الذي ينفله أمير العسسكر السو سم وا اه ١‏ قا 
ما يبطل فيه النفل وما لا يبطل و الس لاقو 0 لقا لا ا اا 
النفل الذي يبطل بأمر الأمير م ‏ الاسوطف موتك “وز 
نفل الأمير ة ا سو ا ل 1 


من النفل الذي يصير لهم م اداسف وم م ا .لاا 
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ما يجب من السلب بالقتل ا ا 00 
من النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء 00 م ا لما 
من الشركة في النفل زآز ز ز 0000000000005 
من النفل البجهول ا ا ا 1 
من النفل الذي يستحق بقستل القتيل ال ا و مقا 
ما يجوز فيه السلب إذا قتله مالحا و الي ال 8 
السلب الذي لا يحسرزه المتفل له 00 0 
الاستثناء في النفل 3خ امي ان مر ول ولر ل لم لال “4 
النفل من أسلاب الخسوارج ا ا ا 
من نفل الخيل ما يكون على العراب دون البرازين ود اا ا 1 
من يكون له النفل ومن لا يكون ا ا 
النفل عائ الدلالة من المسلمين اس ا - 1 
مايجور من النفل في السلاح امضيعاة قت و واه وتوم عالت او 75/6 
ما يجور من النفل بعد إصابة الغيمة ومن يجوز ذلك منه إن 
من النفل الذي يكون للرجل في الشيء الخاص ولا يدري ماهو .... 34> 
من التنفيل في العسسكرين يلتسقيان ب 0 ا 


الفسهرس لقعو لدان ا ومن وك قو ا و ا لك و و ا “4 


